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 ٥

  مقدمة
  

  المستخدمة والمنهجية المتبعة في تقييم تونس المعلومات
  

س على أساس التوصيات الأربعـين للعـام        في تون فحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      تم تقييم نظام مكا    .١

التي صاغتها مجموعة   بشأن تمويل الإرهاب     ٢٠٠٤ و ٢٠٠١ والتوصيات التسع الخاصة لعامي      ٢٠٠٣

وقد تم التقييم على أساس القوانين واللوائح والوثائق الأخرى المقدمة من تونس، وأيـضا              . العمل المالي 

 وطـوال   ٢٠٠٦ يناير   ٢٨ إلى   ١٦لتونس في الفترة ما بين      المعلومات المجمعة أثناء زيارة فريق التقييم       

 ٢٠٠٦وقد قام بعض أعضاء فريق التقييم بالسفر إلى تونس في منتصف شـهر مـارس                . عملية التقييم 

أثناء هذه الزيارات، قابـل فريـق       . لإجراء مقابلات تكميلية مع البنك المركزي ووزارة الداخلية بتونس        

 من  ٢ويشمل الملحق رقم    . ئات الحكومية المختصة والقطاع الخاص بتونس     التقييم مسئولين وممثلين للهي   

 .تقرير التقييم المتبادل قائمة بالهيئات التي تمت مقابلتها
  

قام بإجراء التقييم فريق من المقيمين من البنك العالمي يتـألف مـن خبـراء فـي قـانون العقوبـات                      .٢

وقد تكونـت   .  الجزائي وفي مسائل اللوائح    ومتخصصين في الموضوعات ذات الارتباط بسلطات التتبع      

، خبيـرة   إيزابيل شونووتر ، الذي كان يرأسها، وهو متخصص في القطاع المالي، و         جان بيم المهمة من   

. ، أخصائي قـانوني   إميل فان دير دوس دي ويلبوا     ، أخصائي القطاع المالي، و    سيدريك موسيه قانونية، و 

فريقيا فـي   أشمال  لشرق الأوسط و  منطقة ا عمل المالي ل  ، من سكرتارية مجموعة ال    رنا مطر وقد شاركت   

وقد قام الخبراء بتحليل الإطار المؤسسي، والقوانين ذات الصلة بمكافحـة غـسل             . المهمة بصفة مراقب  

الأموال وتمويل الإرهاب، واللوائح والإرشادات، وأيضا نظام الرقابة بالقطاع المالي أو أي نظام آخـر               

ال وتمويل الإرهاب عن طريق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غيـر           ساري في مكافحة غسل الأمو    

  .كما تم أيضا تقييم القدرة المؤسسية وتطبيق وفعالية هذه الآليات في مجموعها. المالية المعينة
  

يقدم هذا التقرير عرضا لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية في تونس في تاريخ                .٣

 في الاعتبار عند إجـراء  ٢٠٠٦١ إبريل ٢١ وقد أخذت الإجراءات القائمة في     –عده مباشرة   الزيارة أو ب  

كما أن التقرير يقوم بوصفها وتحليلها وصياغة توصـيات         . التقييم، و ذلك بالاتفاق مع السلطات التونسية      

ى التـزام   ويظهر التقرير أيضا مـد    ). ٢انظر الجدول   (تكميلية يجب اتخاذها لتقوية بعض أوجه النظام        

  ).١انظر الجدول (لمجموعة العمل المالي ) ٤٠+٩(تونس بالتوصيات 

                                                 
 بإصدار قرارين للجنة التونسية للتحليلات المالية شاملين لتوجيهات تم تناولها بالتحليل في ٢٠٠٦ إبريل ٢١قامت السلطات التونسية في   -١

وقد تم تسليم مشروعي القرارين إلى فريق المهمة أثناء زيارته الميدانية، وقد .  قد تم بعدالتقرير و ذلك رغم أن تنفيذ هذين النصين لا يبدو أنه
  .تم صياغة وتقديم بعض الاقتراحات إلى السلطات



              
 

 ٦

  الملخص التنفيذي
  

  معلومات عامة
  

% ٤٠ويمثل قطاع الخدمات حوالي     ). ٢٠٠٥( مليار دولار    ٢٨,٧يبلغ إجمالي الناتج المحلي لتونس       .٤

ن إجمـالي النـاتج     م% ٦و% ٥من إجمالي الناتج المحلي، ويشمل ذلك إسهام قطاع السياحة ما بين            

 .منه% ١٢ويمثل الإنتاج الصناعي حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي والزراعة نحو . المحلي
  

. إن القطاع المالي متطور بقدر جيد، ولكنه لا يجعل من تونس ساحة مالية ذات أهمية عالمية كبيرة                 .٥

) لـي لاسـتثمارات الأجانـب     التحرير الك التحرير الجاري و   (٢وإن التحرير الجزئي للدينار التونسي    

والرقابة الصارمة على تحويلات حساب رأس المال، هما من العوامل الهيكلية المهمة، خاصة فـي               

  .تنظيم العلاقات المالية بين تونس وباقي دول العالم
  

يتميز الاقتصاد التونسي بقدر كبير بتفرعه الثنائي بين النشاطات الموجهة نحـو التـصدير بـشكل                 .٦

 وأخرى تستهدف الـسوق     – وهو جزء مكمل لنظام الصرف     -) off-shoreاع المسمى   القط(أساسي  

وفـي هـذا    (إن التنفيذ الكامل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي         ). on-shoreوتسمى  (المحلية  

سيعدل هذا البناء بشكل أساسي بفتح القطـاع المحلـي          ) الإطار، إنشاء منطقة تبادل حر مع أوروبا      

فضلا عن ذلك، تتميز تونس إجمالا بدرجة عالية من التنظيم للنشاط الاقتصادي، ينتج عنها              . للمنافسة

وإن الجهود المبذولة في الأعوام الأخيرة لتحرير النشاط الاقتصادي من          . بيئة عمل معقدة إلى حد ما     

فية إضافة إلى ذلك، قامت تونس بفرض التزامـات صـارمة للـشفا           . القيود حلّ مبدئي لهذه المسائل    

ومع هذا فإن جزءا من النسيج الاقتصادي التونسي يبقى منظما          . المحاسبية والمالية والإدارة السليمة   

 ما تكون غير مائلة إلى الشفافية        وأحياناً في شكل مجموعات، خاصة الأسرية منها، وهي مغلقة نسبياً        

 ٣.الشديدة
  

 محـدودة   )في شكل أوراق وقطع نقدية     (بالنظر إلى مستوى نمو تونس، نجد الكتلة النقدية التأمينية         .٧

والإجراءات المتشددة المقررة من السلطات ضـد الـشيكات   ). من الكتلة النقدية% ١٤حوالي   (نسبياً

كما أن تونس قد أرست أنظمة دفـع حديثـة          . عم الثقة في العملة الائتمانية    بدون رصيد ترمي إلى د    

إلاّ أن جدوى هذه التدابير الإيجابيـة       . حويل النقد وتشجع اللجوء إلى استخدام السبل المعلوماتية في ت       

جدا لتدعيم وسائل الدفع الحديثة تبقى أحيانا محدودة بسبب الصعوبات العارضة لاستخلاص الـديون              
                                                 

   دينار تونسي١٫٣= $ ١:  سعر صرف الدينار التونسي-٢
  ٢٠٠٨، مجموعات الشرآات التونسية في مواجهة حلول عام ٢٠٠٥ فيتش، أآتوبر -٣



              
 

 ٧

. ، وقد ينتج عن ذلك تفضيل العملة الائتمانية       )من ناحية طول الإجراءات حتى تنفيذ قرارات العدالة       (

 بكثير من الحد الساري في تونس للتعرف على العملاء، وقد           ىبالغ أعل  معاملات نقدية بم   تتحقق أيضاً 

تصل في حجمها إلى المعيار العالمي، من قبل غير المقيمين القادمين من الدول المجاورة  حيث تمثل              

 .العملة الائتمانية وسيلة الدفع المفضلة
  

 تونس وأن الرقابـة علـى       تنظر السلطات التونسية إلى مخاطر غسل الأموال على أنها ضعيفة في           .٨

وهي تعتبر أن مستوى الإجـرام محـدود        .  في الحد من تلك المخاطر     الصرف تشكل عنصرا حاسماً   

إجمالا، خاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة، وذلك تحديدا بسبب ضعف التفاوت في دخـل الفـرد                

و ضـعف    أ - إن حجم تونس، من وجهة نظر السلطات، هو عنصر إضافي يفـسر غيـاب                .إجمالا

في المقابل، يشكل الموقع الجغرافي لتونس عنـصر خطـورة          .  النشاط الإجرامي المنظم   -مستوى  

بالنسبة للتدفقات الإجرامية المنظمة وتدفقات الهجرة جنوب الصحراوية غيـر القانونيـة، وتعتبـر              

على ويجب  . السلطات أن هذا الخطر محدود لأن هذه الهجرة لا تعدو في نظرها سوى ظاهرة عبور              

تونس إجراء تحليل للظواهر الإجرامية أكثر تنظيما يرتكز على المعطيات الإحصائية المتاحة مـن               

. جميع الجهات العامة، وذلك حتى تقف على المظهر العام لخطورة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب              

لتابع ويشكل تأسيس وحدة مخصصة لتلك التحليلات تحت ظل مركز الدراسات القانونية والقضائية ا            

لوزارة العدل وحقوق الإنسان فرصة مهمة لتعميق الفهم حول حجم الجريمة ومخاطر غسل الأموال              

  .في تونس، حيث يحتاج ذلك إلى جهود خاصة لتنمية القدرات
  

 تذكر بشكل   "جربة"فمحاولة  . تحتشد السلطات بشكل خاص لمواجهة المظاهر ذات الطبيعة الإرهابية         .٩

. د تونس، خاصة بالنسبة لتلك الواقعة، قاعدة محلية وتفرعات دولية         واضح بوجود نشاط إرهابي ض    

  .وتصنف السلطات الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة الإرهابية بأنها محلية تماما
  

في غياب بيانات رقمية أكثر دقة وتفصيلا، يكون من الصعب الحصول على تقييم كمي وكيفي أكثر                 .١٠

وتتواجد .  فيما يتعلق بدرجة تنظيم الأنشطة الإجرامية      دقة عن النشاط الإجرامي في تونس، وخاصة      

في تونس أنشطة محظورة مثل التزوير والمستوردات المحظورة التي قد تولد متحصلات اجراميـة              

هامة، أو تهريب السيارات المسروقة، ولكن تقييم حجم الشبكات التي تقف ورائها مازال أمرا صعبا،               

  .موال وتمويل الإرهاب مما لا يسمح بتعميق هذا التحليلفي ظل حداثة أجهزة مكافحة غسل الأ
  

  

  



              
 

 ٨

  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية المقترنة به. ٢

  

 والخاص بدعم المجهود الدولي     ٢٠٠٣ ديسمبر   ١٥ الصادر في    ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥عدد  يشكل القانون    .١١

ريم غسل ناتج تهريب    وإن تج . لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال حجر الأساس للجهاز التونسي        

 وتؤكد السلطات أن    – ولكنه لم يستخدم أبدا      ١٩٩٢المخدرات كان قائما في المجلة الجزائية منذ العام         

 مخالفات تمويـل الإرهـاب وغـسل        ٢٠٠٣ويعرف قانون عام    . الجرائم الأصلية قد تمت ملاحقتها    

ميع الجرائم بمـا فيهـا تمويـل        وقد تم إدراج ج   . الأموال بطريقة تطابق المعايير العالمية بشكل عام      

الإرهاب كجرائم أصلية لجريمة غسل الأموال ويجرم القانون الجزائي التونسي جميع فئات الجـرائم              

وترى بعض السلطات التونسية أن التشريع لا يسمح بالتتبع         . المحددة من قبل مجموعة العمل المالي     

ون بأنفسهم بإخفاء ناتج جـرائمهم، دون       من أجل غسل الأموال مرتكبي الجريمة الأصلية الذين يقوم        

لقد وقعت تونس علـى الاتفاقيـات الدوليـة         . أن تدعم المبادئ العامة للقانون التونسي ذلك التفسير       

) اتفاقية بـاليرمو  فيينا،   اتفاقية   ،اتفاقية تمويل الإرهاب  (الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة      

  .ائي المحليوتبنت أحكامها بنصوص في القانون الجن
  

 خاصة بمسئولية الأشخاص المعنـويين       إلى جانب ذلك نصوصاً    ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥يضع القانون عدد     .١٢

 –وإن شروط الإفلات من تلك المسئولية مـشددة جـدا           . فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال     

شـخاص  وإن العقوبـات المقـررة علـى الأ       . دون أن يحسم التشريع أمرها حتى اليوم بشكل قاطع        

 .الطبيعيين والأشخاص المعنويين متناسبة ورادعة
  

 واجبات اليقظة للمؤسسات والمهن الخاضـعة       ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥بالإضافة لذلك، يعرف القانون عدد       .١٣

ومثل أي  . ، ويؤسس النظام القانوني والمؤسسي للإخطار عن الشبهات       )كما هو موضح فيما بعد    (لها  

ظام قانوني ومؤسسي بهذا الاتساع، لا يستطيع القانون عـدد  إجراءات تشريعية تخلق لأول مرة في ن    

إن المبادئ التوجيهية التي    .  أن يأتي بحل قاطع لجميع الوقائع المادية التي قد تظهر          ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥

، والنـصوص الأخـرى     (CTAF)تمت الموافقة عليها مؤخرا من اللجنة التونسية للتحاليل الماليـة           

نون، وخاصة تفعيلها عمليا ستسمح غالبا، بمرور الزمن، بإزالة بعـض           الجاري اعدادها لتطبيق القا   

  .أوجه الغموض وتحديد المواضع التشريعية أو التنظيمية التي قد تظهر الحاجة الى إيضاحها
  

إن لدى تونس آليات تشريعية كاملة لتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجريمـة، وقـد أفـادت                 .١٤

ويبـدو أن   . شكل منتظم، وبشكل خاص في إطار العقوبات التكميلية       السلطات باستخدام تلك الآليات ب    

ويعطي القـانون   . الحجز يتم استخدامه بصفة منتظمة بدءا من المراحل الأولية من الإجراء القضائي           



              
 

 ٩

 صلاحية إضافية تتصل بمصادرة الناتج المباشر أو غير المباشر للجريمة، في            ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥عدد  

وهو يسمح بالإضافة لذلك بالمـصادرة الاختياريـة        . رهاب أو غسل الأموال   حالة الإدانة بتمويل الإ   

للأموال الأخرى الثابتة وغير الثابتة للمدان، إذا ما كانت هناك اتهامات خطيرة باستخدامها في تمويل               

وبالنسبة لغسل الأموال، يمكن استكمال مصادرة الأموال موضوع غسل الأموال والنـاتج            . الإرهاب

وقد أشارت السلطات إلـى أن  . ير المباشر من الجريمة بعقوبات تكميلية من القانون العام     المباشر وغ 

  . تونس يمكنها اتخاذ اجراءات المصادرة في إطار الإنابة القضائية الدولية
  

مجلس الأمن بـالأمم المتحـدة الـصادرة        قوائم  في واقع الأمر، أرسلت تونس بطريقة غير رسمية          .١٥

قاته إلى المؤسسات المالية التونسية، طالبة منها مراجعة ما إذا كان مـن              وملح ١٢٦٧بمقتضى قرار   

وحتى يومنا  . ، وتجميد ممتلكاتهم إذا اقتضي الأمر     ٤بين عملائها أي من الأشخاص والكيانات المعينة      

  . القوائمهذا لم تتعرف أي مؤسسة مالية تونسية على شخص من بين عملائها مدرج بتلك
  

ونس نظاما تشريعيا يسمح لها بإجراء تجميد إداري طبقا لمقتـضيات القـرار             ومع ذلك، لا تملك ت     .١٦

في الواقع، أشارت السلطات في ردودها على لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، أنه على   . ١٢٦٧

فرض ظهور شخص أو كيان مدرج بالقائمة في إحدى المؤسسات، ستقوم تونس باستخدام صـلاحية               

  :ورغم ذلك. ١٢٦٧رتبطة بالإخطار عن الشبهة لتنفيذ قرار تجميد المعاملات الم
  

، يمكن الحصول علـى نتيجـة       واقعياً. لا يغطي تجميد المعاملات الأموال المستهدفة من القرار        −

 ولكن ذلـك لـن      –مماثلة بطريقة غير مباشرة بتجميد جميع المعاملات المرتبطة بتلك الأموال           

  بالقرار في شكله التام؛يغطي تعريف الأموال بالمعنى المقصود 
  

ولكنه لا يمكن أن يدوم . إن التجميد المقرر من اللجنة التونسية  للتحاليل المالية إداري في طبيعته      −

 مما يفتـرض إقامـة الـدليل    –لأكثر من أربعة أيام إلا بسلطة قضائية في إطار تحقيق قضائي  

 ينص علـى التجميـد      ١٢٦٧ثبات في حين أن القرار      لإالقضائي وهذا يمثل مستوى أعلى من ا      

الفوري دون إبطاء ودون مدة زمنية محددة، فقط على أساس وجود شخص أو كيان على قائمـة              

  .تم اعتمادها من لجنة العقوبات
  

بالإضـافة إلـى أن     . ، فإن الأسس التشريعية الموجودة بتونس هي ذاتها       ١٣٧٣فيما يتعلق بالقرار     .١٧

 والتي قد   ،١٣٧٣ يد التي تتبناها دول أخرى طبقا للقرار      تونس لم تنشئ نظاما لفحص إجراءات التجم      

 .تقدم إلى تونس، وقد يترتب عليها ضرورة اتخاذ إجراءات تجميد مماثلة

                                                 
  .خضع تنفيذ هذه المراجعات من قبل المؤسسات المالية للرقابة بناء على عينات مناسبة من قبل الجهات الرقابية لم ي-٤



              
 

 ١٠

  

. ١٣٧٣ لتفعيل القرار    ٢٠٠٣ وتبعاتها من قانون ديسمبر      ٩٤غير أنه بإمكان تونس استخدام المادة        .١٨

لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غيـاب        يمكن للوكيل العام    " بأنه   ٩٤في الواقع، تقضي المادة     

التصريح بعملية أو معاملة مشبوهة أو غير عادية، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائيـة لتـونس                 

العاصمة الإذن بتجميد الأموال الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين مشتبه بارتباطهم بأشخاص أو             

دفة بهذا القانون، وذلك حتى إذا لم يكن تـم ارتكابهـا            تنظيمات أو نشاطات لها صلة بالجرائم المسته      

هذا المنهج قد يحقق العديد من الفوائد من حيث الفعالية، وذلك بصفة خاصة      ". داخل تراب الجمهورية  

ولكنها تفترض الطبيعة القضائية في العناصر التي       . في حالة تنفيذ إجراء التجميد لمدة زمنية مفتوحة       

 –ين الشخص وأشخاص أو هيئات أو نشاطات لها صلة بالأنشطة الإرهابية            تسمح بتأسيس الارتباط ب   

  . وملحقاته١٢٦٧مما لا يتيح استخدامها بهذه الطريقة في إطار القرار 
  

الأمـوال أو   "تستند نصوص القانون التونسي على مفهوم الأموال، مما يجعلها أكثر تقيدا عن نص               .١٩

يها الشخص، سواء منفردا أو بالاشـتراك مـع آخـرين،           الممتلكات الأخرى التي يمتلكها أو يتحكم ف      

  ".وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر
  

ليس لدى تونس إجراء معين لفحص طلبات الشطب من القوائم أو الإفراج عن الأمـوال المجمـدة،          .٢٠

تتيح للشخص الخاضع لمثل هذا الإجراء منازعة هذا القرار؛ أو إجراء محدد للإخطار بالإفراج عن               

كما لا توجد بها إجراءات تسمح بالتصريح باستخدام تلك الأموال          . ل المجمدة عن طريق الخطأ    الأموا

بغرض تغطية تكاليف أساسية معينة، أو أي من أنواع العمولات والمصروفات وأجور الخـدمات أو               

كما ليس لديها ضمن هذه الإجراءات للتجميد نصوص تضمن حماية حقوق  . المصروفات غير العادية  

  .راف الثالثة ذات النوايا الحسنةالأط
  

  . ١٣٦٧ و١٣٧٣ينبغي على تونس وضع نظام لتجميد الممتلكات يكون مطابقا لمتطلبات القرارين  .٢١
  

 وحدة معلومات مالية تونسية وهي اللجنة التونسية للتحاليـل          ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥لقد أنشأ القانون عدد      .٢٢

باستلام وتحليل وإرسـال التـصاريح      وتضطلع هذه اللجنة على وجه الخصوص       . (CTAF)المالية  

كما أنها مختصة بوضع المبادئ التوجيهية المتصلة بكـشف العمليـات غيـر             . بالعمليات المشبوهة 

ويجب عليها المساهمة في دراسة برامج المكافحة ضد المسالك         . المعتادة أو المشبوهة والإبلاغ عنها    

قترنة بذلك، وتيسير الاتصال بين المـصالح       المالية غير المشروعة، والمساهمة في أنشطة البحث الم       

  .التونسية والدولية، وأخيرا تمثيل تونس لدى الهيئات الدولية
  



              
 

 ١١

وقد بدأت  . يجري حاليا تأسيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وذلك تحديدا بتعيين جميع أعضائها            .٢٣

ى العمل بمقتضيات القانون عـدد      في أعمالها الخاصة بإعداد المبادئ التوجيهية الهادفة إلى التأكيد عل         

وهكذا، تمت الموافقة على اثنين من المبادئ التوجيهية        .  من قبل المهن المشمولة به     ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥

وتتعلق الأولى بشكل التصريح بالـشبهة؛ وتـأتي الثانيـة بتوضـيحات            : ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠بتاريخ  

 ٧٥ني للبريد لتفعيل القانون عـدد       وتفاصيل لمؤسسات القرض، والبنوك غير المقيمة والديوان الوط       

ورغم أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، التي أحدثت لدى البنك المركزي التونـسي،             . ٢٠٠٣لسنة  

تحديدا، لا بد أن يكون     . تتمتع باستقلالية عملية ومالية، فإنه يجب توضيح ودعم تنظيم خليتها العملية          

 وجاري حاليا إقامة هـذه      –مؤمنة خاصة بها في أقرب وقت       للجنة التونسية للتحاليل المالية مكاتب      

للتحاليل المالية يعتبـر ميـزة، ووضـع ممثلـي          اختصاصات اللجنة التونسية    وإن تعدد   . الإنشاءات

وقد راعت التدريبات المقدمة لممثلي اللجنـة  . الإدارات الأخرى تحت تصرفها هو أمر إيجابي للغاية   

ومن المهم التأكد من أن هذه      . يق أهدافها التدريبية بشكل جيد    حقت اليوم   التونسية للتحاليل المالية حتى   

الترتيبات تحترم استقلالية عمليات الوحدة وفعاليتها، وأن تجري مراجعة دورية لها حـسب تطـور               

 وأخيرا، يجب البدء في العمل على تعزيز صلاحيات اللجنة التونسية         . طبيعة العمل في الوحدة تحديدا    

خليتها العملية في أقرب وقت، لا سيما أن القانون قد عهد إلى اللجنة بتفويض              مالية وخبرة   للتحاليل ال 

واسع، وأن إعداد المبادئ التوجيهية والتنسيق بين الوزارات سيشكلان عبئا ثقيلا خـلال الـسنوات               

  . من وضع الجهاز بشكل فعالىالأول
  

مويل الإرهاب من قبل أجهـزة الـشرطة         يتم إجراء التحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال وت         .٢٤

وإن إثارة الدعوى العمومية هي من اختـصاص الـوكلاء والـوكلاء            . تحت رقابة السلطة القضائية   

 ٢٠٠٣ لـسنة    ٧٥وفيما يختص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد خص القانون عـدد            . العامين

لضئيل من إجراءات ملاحقة الجريمة     إن العدد ا  . المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالسلطة حصريا     

المنظمة أو الجرائم المالية حتى الآن لم يؤد إلى تكوين أقطاب متخصصة لدى النيابة العمومية لتونس     

ولم تضع النيابة العمومية بعـد      . العاصمة أو لدى قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتونس العاصمة        

.  إلا في مجال الإرهاب، حيث يتبع مثل هذا المنهج         –اوى  سياسة عقابية تؤكد على البعد المالي للدع      

إن تعريف مثل هذه السياسة للعقوبات ودعم الخبرة المالية للنيابـة وقـضاة المحـاكم هـي أمـور                   

 . ويجب على السلطات التفكير في إنشاء قطب متخصص في مجال الجرائم المالية. ضرورية
  

 واسـعة   مجلة الإجـراءات الجزائيـة    دلية بموجب   العت التحقيق المخولة لضباط الشرطة      إن سلطا  .٢٥

ولا يحتج بالسر المهني تجاه النيابـة وقاضـي التحقيـق           ). الكشف، والحجز، والتفتيش، والتحقيق   (

وتتجمع جهات التحقيق، بما فيها مصالح الاسـتخبار، تحـت ظـل وزارة             . وضباط الشرطة العدلية  



              
 

 ١٢

 من التنظيم، بما في ذلك إدارات متخصصة فـي  ولدى هذه الوزارة هيكل على درجة عالية . الداخلية

  .تقنيات متقدمة، بالإضافة إلى برامج وأنظمة تدريبالمجالات الاقتصادية والمالية، و
  

ويشهد الهيكل التنظيمـي    . ولدى إدارة الجمارك كذلك سلطات إجرائية واسعة وتشمل سلطة الصلح          .٢٦

وقـد  . بديه السلطات تجاه مراقبة حدود تونس   والوسائل المخولة لإدارة الجمارك على الاهتمام الذي ت       

. تم تزويد إدارة الجمارك بهياكل مسئولة بشكل مباشر عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب              

  .وهي تولي التعاون الدولي اهتماما كبيرا. كما أن لها أيضا إدارات تحليل ومتابعة إحصائية
  

الإفصاح عن المنقولات المادية عبـر      واجبات  امل خاص بمهربي الأموال و    وبتونس نظام إجرائي ك    .٢٧

وإدارة الجمـارك   ). الإفـصاح نظام  (الحدود سواء أكانت عينية أو في صورة أصول قابلة للتداول           

 الالتزامات، بتنسيق كامل مع الإدارات الأخرى والإدارات المعنية، ويقع أي           العمل بهذه مسئولة عن   

  .تقصير تحت طائلة عقوبات رادعة

  

   المؤسسات المالية–ءات الوقائية الإجرا. ٣

  

إن كافة الأنشطة المالية المشمولة بالتوصيات الصادرة عن مجموعـة العمـل المـالي تمارسـها                 .٢٨

مؤسسات مالية خاضعة للمبادئ الأساسية للرقابة على المؤسسات المالية، مما يجعل تلـك الأنـشطة               

 الملحقـة   (CGA)لهيئة العامة للتـأمين     خاضعة للرقابة الحذرة بواسطة البنك المركزي التونسي، وا       

 .(CMF)بوزارة المالية، وهيئة السوق المالية 
  

 الأنشطة المالية الخاضعة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل         ٢٠٠٣  لسنة ٧٥عدد   يصف القانون    .٢٩

الإرهاب، كما أنه يعرف المبادئ الأساسية لمنعها والكشف عنهـا وأيـضا لمراقبـة احتـرام تلـك                  

  :اتالالتزام
  

  التحقق من هوية العملاء، −

  تفعيل نظام الترصد والتدقيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، −

  التصريح بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة، −

  دور مراقبي القطاع المالي في الرقابة على احترام الالتزامات، −

  .العقوبات التأديبية والجزائية في حالات التقصير −

  



              
 

 ١٣

كز تفعيل النظام التشريعي في الوقت الحالي على إنشاء المؤسسات الجديدة وإعداد النصوص             وقد تر  .٣٠

ولا يكتسب النظام   .  منع وكشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يتم بعد         تفعيل قواعد لكن  . التنفيذية

لمالية، وإصـدار  قوته إلا بتدرج كبير، وفقا لنسق التقدم في التفعيل العملي للجنة التونسية للتحليلات ا  

وتبني مؤسسات القـرض، والبنـوك غيـر        . المبادئ التوجيهية ومن ثم التراتيب المخصصة للمهن      

المقيمة والديوان الوطني للبريد للمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية هو مؤشر حسن في              

 خاصة  –مكافحة غسل الأموال    ، قامت بعض المؤسسات المالية فعلا باتخاذ نظام ل        واقعياً. هذا الشأن 

زال الأمر يستلزم مجهودا كبيرا لضمان وجـود تنـاغم           وما. ع المستقلة للمجموعات الأجنبية   الفرو

أفضل فيما بين هذه الجهود، خاصة في المصارف التي لا تنتمي إلى شبكة دولية، وكذلك للتأكد مـن           

  .لتصريحاحترام المنشئات لالتزاماتها الخاصة بالتحقق من الهوية وا
  

ليل المالي كأولوية مـنهج التفعيـل العملـي للإطـار           اوقد حدد وجوب تأسيس اللجنة التونسية للتح       .٣١

التشريعي الجديد، حيث أن تقييم السلطات الضعيف لمخاطر غسل الأمـوال أدى إلـى تبنـي تلـك                  

ة التونسية  إنشاء اللجن (إن الخطوات المتخذة في المراحل الأولى مشجعة        . السلطات للمنهج التدريجي  

وأهميـة وحجـم    ). للتحاليل المالية، والتسميات الأولى لموظفيها، وبلورة المبادئ التوجيهية الأولتين        

العمل المنتظر المتبقي إنجازه واختلاف درجة التوعية بمخاطر مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل               

ج ولكنه بكل تأكيد    الإرهاب في داخل القطاع المالي يجب أن تحمل السلطات على تبني أسلوب متدر            

-on"المقـيم (ويجب أن يستمر القطاع المصرفي      . أسرع، متلازما مع جهود كبيرة للتوعية والتدريب      

shore " وغير المقيم"off-shore ("   وفي المرحلة التالية، تـأتي سـوق       . في تمثيل الأولوية للسلطات

لطات من أسـلوب التـدرج مـن        وإذا كان لقلق الس   . الأوراق المالية، ثم تليها بعد ذلك سوق التأمين       

أساس، خاصة فيما يتعلق بضمان تبني المؤسسات المالية الكامل لالتزاماتها الجديدة، فإن إيقاع التنفيذ              

  .يجب إسراعه لضمان ديناميكية أكيدة، والاستفادة بشكل كامل من تحريك المجتمع المالي التونسي
  

 بالمبـادئ   فها القـانون، واسـتكملت مـؤخراً      بالنسبة لالتزامات التحقق من هوية العملاء كما عر        .٣٢

التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية فقط لمؤسسات القرض، والبنوك غير المقيمـة، والبريـد،              

التحقق من هوية العملاء بمـا فـي ذلـك العميـل       (كخطوة أولى، فقد تم تصميم المكونات الرئيسية        

معين، والعميل الذي يعمل لحساب الغيـر، والتحقـق      العرضي في حالة المعاملات التي تفوق الحد ال       

مبـادئ التوجيهيـة للجنـة      وتوضح ال ...).  المعنويين، وحفظ البيانات   الأساسي من هوية الأشخاص   

للتحاليل المالية لمؤسسات القرض والبريد التزاماتها فيما يختص بوقت التحقق من الهويـة             التونسية  

كما وأنه يجب خفض حدود التحقق من هوية العمـلاء     . دودوبعلاقات المراسلين المصرفيين عبر الح    



              
 

 ١٤

يجب فرض التزام بجمع المعلومات عن غرض وطبيعة علاقـة          . ٥بالنسبة لعقود التأمين على الحياة    

إن المبادئ التوجيهية للجنة التونـسية للتحاليـل الماليـة          . العمل على القطاع المالي غير المصرفي     

ورغم أنها لا تعرف تلك الحسابات      . مشددة للحسابات عالية المخاطر   الأخيرة أرست التزاما باليقظة ال    

. السياسيين ممثلي المخـاطر   عالية المخاطر، تعتبر السلطات أن المبادئ التوجيهية تغطي الأشخاص          

السياسيين ممثلـي   ولكن على تونس أن تضع التزاما صريحا باليقظة المشددة فيما يتعلق بالأشخاص             

لالتزامات في حالة اللجوء للوسطاء أو الأطراف الثالثة لتحقيق معايير معينة           ، وأن توضح ا   المخاطر

ومفهوم التحقق من هوية المستفيد الفعلي محدودة جدا في الالتزامات الحاليـة، وليـست              . من اليقظة 

 مما يشكل ضعفا كبيرا     –موضحة بالقدر الكافي في المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية           

ووجود سندات الرسملة وسندات الصندوق للحامل يشكل ثغرة بالنسبة لالتـزام           . في النظام حتى الآن   

وإذا كان القانون المتعلق بإرسـاء      . التعريف بالعميل، يجب على السلطات إلغائها على وجه السرعة        

 الـسندات   السندات غير المادية قد حال دون احتمالية إصدار أسهم جديدة لحاملها، فإن جـزءا مـن               

التزام   حيث أن ذلك يفرض إيجابياًويعتبر إيداع هذه السندات عنصراً. السابق إصدارها لم يختفي بعد

التحقق من هوية العملاء القادمين لإثبات ممتلكاتهم، ويجب على السلطات أن تكمله بالإلغاء التدريجي       

ات البعثة للحصول على القيمة الإجمالية      ولم يتم الاستجابة لطلب   . لهذه السندات اقتداء بالنماذج الدولية    

  .لهذه الأدوات
  

 على أن المؤسسات المالية يجب أن تـضع نظـم ممارسـة             ٢٠٠٣  لسنة ٧٥عدد  لقد نص القانون     .٣٣

) أو منظمـة  ( في صيغة نظم إجرائيـة مهيكلـة         -وبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

لعديد من المنشئات رغم سبق وجود التزامات عامـة         للرقابة الداخلية وهي صيغة مازالت جديدة في ا       

 بوضـع مثـل هـذه       وإن القانون المصرفي الجديد كذلك يخلق التزاماً      . قائمة بالفعل في هذا المجال    

والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية تدعم هذه الآلية للمنـشئات التـي    . الرقابة الداخلية 

لم يفرض واجب اليقظة بالنسبة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة            ورغم أن القانون    . تشملها

أمـا بالنـسبة   . بالنسبة للمنشئات الخاضعة لهـا  فان المبادئ التوجيهية للجنة التونسية قد نصت عليه

عن البـرامج والإجـراءات والمتطلبـات المتعلقـة          للمهن الأخرى، فان هذا الالتزام يترتب عملياً      

ولكن هذا يفترض أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية والمـراقبين فـي القطـاع              . شبهةبالتصريح بال 

مـن  . ورقابة الامتثال المالي يوضحون بجلاء الالتزامات الفعلية والعملية في مجالي الرقابة الداخلية           

تطبيقيـة  المهم في هذا السياق أن يتم التفعيل التدريجي للقانون المصرفي الجديد وتبني المناشـير ال              

 .بشكل عاجل، خاصة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية
 

                                                 
  . التأمين على الحياة ليس مطورا بدرجة آبيرة في تونس في الوقت الحالي-٥



              
 

 ١٥

التصريح بالمعاملات أو العمليـات المـشبوهة أو غيـر     آلية ٢٠٠٣  لسنة٧٥عدد لقد أنشأ القانون     .٣٤

فهو يتضمن التجميد التلقائي للمعاملة، ويمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية مـد تجميـدها              . العادية

في خلال هذه الفترة، تقوم اللجنة التونسية للتحاليل الماليـة إمـا بإنهـاء              . تجديدلفترة يومين قابلة لل   

عند تلقيها للمعلومات المحولة    . إلى النيابة العمومية، أو بالإذن بإتمام المعاملة      ) بعد تحليله (التصريح  

تح تحقيق قضائي   من اللجنة التونسية للتحاليل المالية، يعطى للنيابة مهلة يومين لإصدار قرارها إما بف            

 .  أو بحفظ التصريح دون متابعة– ويمكن مد تجميد المعاملة في ظله –
 

يجب إدراج التصريح عن المحاولة في إنجاز المعاملات وإمكانية إجـراء التـصريح بعـد إتمـام                  .٣٥

 .المعاملة، عندما تتجمع عناصر تدعو للشك لاحقا، ضمن إجراءات آلية التصريح بالشبهة
 

فهي تجمع بين العمليات غير العادية والعمليات المشبوهة في         . يح تثير عدة صعوبات   إن آلية التصر   .٣٦

إن وصف الالتـزام فـي   .  رغم أن التوجيهات تحاول بدرجة محدودة جدا ازالة هذا الخلط      –القانون  

 يـشوبه الاحتجاج بهـا،    القانون وفي المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية، والتي يمكن           

لمؤقـت  وإن الصلة بين التـصريح والتجميـد ا   .غموض مضر بآلية لازال العمل جار على تطبيقها       

عمليـا، إن   . التصريح لدى المؤسسات المصرحة في غايـة الغمـوض        للمعاملة تجعل الحوافزعلى    

للتـصريح   كما أنه يفتـرض أن       .تعريف المعاملة المشبوهة يضع حدا أدنى عاليا التصريح بالشبهة        

في نفس الوقت، يفرض على التقصير في الإبلاغ عقوبات         . هة يجب القيام به قبل اجراء العملية      بالشب

إن اقتران هذين المنطقين قد يخلق نظاما مشوشا للتحفيز على التصريح بالنسبة للمؤسـسات              . جزائية

 ـ         . المصرحة، يضر بفهم النظام وفعاليته     انون بالإضافة لذلك، فإن المهل المنصوص عليهـا فـي الق

تضطر اللجنة التونسية للتحاليل المالية والنيابة العمومية إلى اتخاذ ردود فعل سـريعة، ممـا يهـدد                 

فحص التصريح بالشبهة، ومن ثم المعلومات المحولة من اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى النيابة،              

معلومات الإضافية اللازمة كما أن هذه المهل تخلق خطورة عملية جدية، وقد لا تسمح بجمع ال   . بعمق

  .سواء على المستوى المحلي أو الدولي
  

يجب أن تتركز أولوية السلطات التونسية اليوم على التفعيل العملي للنظام الحالي للتصريح بالشبهة،               .٣٧

ويجب أن يتم بالتوازي توضيح مفاهيم المعاملات غير العادية والمعاملات المشبوهة،           . رغم قصوره 

ومن الأساسي أيضا الكف عن     . ينهما وعدم فرض التصريح بالمعاملات غير العادية      بهدف التفريق ب  

 رغم أن حرية التجميد في ظروف –تعليق المعاملات التي أدت إلى التصريح بشكل تلقائي وتجميدها    

 .محددة هو ضرورة ويجب الإبقاء عليها
 



              
 

 ١٦

 ومع ذلـك، فـالتعليق التلقـائي        .يعاقب القانون على الإفشاء للعميل بأن معاملته استدعت التصريح         .٣٨

 مما يمثل حجة إضافية لتطوير النظـام        –والتجميد قد تشعر العميل بطريق غير مباشر بهذا الوضع          

 .ولا يمكن ملاحقة المصرحين للتعويض عندما يكون التصريح قد تم بحسن نية. الحالي
 

الالتزامـات الجديـدة    يوضح القانون بصراحة دور سلطات الرقابة في التصريف العملي ومراجعة            .٣٩

وإن .  بما يسمح بتكامل جيد مع برامج الرقابة الحذرة يجب الاسراع في تنفيـذه             –للمؤسسات المالية   

ّـص لها في تونس       وفيما يختص بالرقابة الحذرة، فإن النصوص القائمـة        . البنوك الوهمية غير مرخ

مـوال وتمويـل الإرهـاب،      فعليا توفر أساسا جيدا لوضع إجراءات وقائية بغرض مكافحة غسل الأ          

وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالترخيص، واختبار الأمانة والجدارة، وسلطات المراقبين فـي الرقابـة              

ولا يحتج  . المكتبية والميدانية، وبالوصول إلى المعلومات اللازمة لممارسة مهمتهم، وبسلطة المعاقبة         

 القانون الحالي، لا يستطيع هؤلاء تبـادل        على عكس ذلك، في ظل    . بالسر المهني أمام أجهزة الرقابة    

إن بعـض   ). للرقيب المصرفي يحل القانون الجديد للبنك المركزي هذه المشكلة        (المعلومات السرية   

الإجراءات الحالية تستحق التوضيح، أو التوسيع أو الترسيخ على أساس قـانوني أكثـر صـلابة،                

 القطاعات الثلاث، والقدرة على توقيع العقوبة       مراجعة أمانة مقدمي الأموال والمساهمين في     : خاصة

على المساهمين والمدراء في شركات التأمين في حالة التقصير في الواجبات المتعلقة بمكافحة غسل              

صة في إطـار    خا(الأموال وتمويل الإرهاب، وإمكانية فرض الغرامات للتقصير في الرقابة الداخلية           

الهيئة العامة للتأمين وضع رقابة موضوعية علـى        يجب على   بالإضافة لذلك،   ). الرقابة الموضوعية 

 .وكلاء التأمين والسماسرة مع تأسيس برنامجها الرقابي على أساس تقييم مخاطرهم
 

لقد بدأ مراقبو المؤسسات المالية وسوق الأوراق المالية في تدريب وكلائهم حتى يتمكنوا من القيـام                 .٤٠

ويجب أن تتواصل هذه الجهود، . لأموال وتمويل الإرهابحة غسل ابمهمتهم بشكل تام في مجال مكاف

ويجب على مراقب التأمين أيضا السير في       . خاصة فيما يتعلق بالتدريب الهادف إلى الرقابة الميدانية       

بالإضافة لذلك، فإن دعم الموارد البشرية للرقابة المصرفية وللهيئـة العامـة للتـأمين               .هذا الاتجاه 

إعـداد نـشرات    (هة النمو الزائد للنشاط الناتج عن مهمـاتهم الجديـدة           ضروري للسماح لهم بمواج   

  ).التطبيق، إعداد الإجراءات الخاصة بالرقابة، تدريب المندوبين، الرقابة المحلية
 

الديوان مؤسسات القرض،   (زها إلا بوسطاء معتمدين     إن خدمات تحويل الأموال والقيم لا يمكن إنجا        .٤١

 إلى هـذه    استناداً. ليهم التزامات التحقق من الهوية وفقا للقانون العام       ، الذين تسري ع   )الوطني للبريد 

القاعدة، يجب على السلطات المصرفية تعريف الالتزامات بتسجيل المعلومات عن مـصدر الأمـر              

. بالتحويلات عبر الحدود، وفرض الأسلوب ذاته في التحويلات المحلية لتوضيح التزامات التقـصي            



              
 

 ١٧

سواء محليـة أو    (التزامات المؤسسات المالية عندما تأتي التحويلات الواردة        كما يجب عليها تعريف     

 .خالية من المعلومات المطلوبة عن مصدر الأمر) عبر الحدود
 
   المهن غير المالية المعينة–الإجراءات الوقائية . ٤
 
اضعة ثم   أسلوب التعريف المبني على أساس تحديد المهن الخ        ٢٠٠٣  لسنة ٧٥عدد  لا يتبنى القانون     .٤٢

بل إن التعريف مبني على     . بيان الأنشطة المشمولة بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب        

كلّ " مجال الخاضعين بعبارة ٧٤لذلك تعرف المادة . مفهوم الأنشطة، مهما كانت المهنة التي تقوم بها  

حركة في الأمـوال أو     شخص مؤهل بمقتضى مهامه لإنجاز معاملات أو عمليات مالية تترتب عنها            

وهذا التعريف يمتـد بالالتزامـات      ". لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها        

وقد وضحت السلطات أن مفهوم     . بوضوح إلى أبعد من حدود القطاع المالي، وهو متطلب ضروري         

إن أصحاب المهن الذين تمـت      ". ينفذ بالنيابة عن عميله   "في هذا السياق يغطي مفهوم      " تنفيذ معاملة "

 .كانوا على علم ووعي بواجباتهم الجديدة) المحامين، والموثقين، ومدققي الحسابات(مقابلتهم 
 

يجد أسلوب التناول المبني على الأنشطة جذوره في رغبة السلطات في ضمان حوار هادئ وعملي                .٤٣

ولكنه مـع   . لنظام عندما يحين وقته    مما يساهم بكل تأكيد في حسن تفعيل ا        –مع المهن ذات العلاقة     

مما يمثل صعوبة اذا أخـذنا      (عدم الدقة في التعريف بالمهنيين المعنيين       : ذلك يطرح عائقين محتملين   

وعدم إمكانية مواءمـة هـذا      ) في الاعتبار الطبيعة الجزائية للعقوبات المقررة لبعض أوجه التقصير        

 .مولة بالنصالتعريف مع خصوصية كل مهنة تمارس الأنشطة المش
 

لأنها، بشكل خـاص، لا     (، نوادي القمار    "تنفيذ لحساب عميله  "المساوي لعبارة   " التنفيذ"يغطي مفهوم    .٤٤

، والمحـامين، ووكـلاء     )بد أن يكون لها صفة مفوض ثانوي للصرف لاستبدال الفيش مقابل العملة           

 ٧٥عـدد   القانون  ولكن، على عكس ذلك، لا يغطي     . العقارات وممولي الخدمات للشركات في تونس     

لحـساب  " إعـدادهم للمعـاملات   "بالنسبة للمحامين أثناء    ) في التصنيف ( واجب اليقظة    ٢٠٠٣ لسنة

بل أن هذه الصعوبة يتم التغلـب       . عملائهم، حيث أن العلاقة مع المعاملة المالية لا تكون مؤكدة بعد          

جار المعادن النفيسة والأحجـار     إن القانون إذاً لا يغطي أنشطة ت      . عليها في حالات التصريح بالشبهة    

 .الكريمة الذين ينفذون معاملاتهم مباشرة مع العميل
 

ولكنه لا يطابق بـشكل كامـل فلـسفة التوصـيات           . إن الأسلوب المتبع في تونس هو بداية مهمة        .٤٥

مع أنه يبدو أنه قـد      . الأربعين، ويخلق مجالات للشك أو الغموض يجب معالجتها على وجه السرعة          

قد يكون من   . كافمناخ بنّاء، إلا أنه ما زال غير        حفيز المهنيين خلال العامين الماضيين في       أَُجري ت 



              
 

 ١٨

المناسب أن يستفاد من هذه الآلية لصياغة الإجراء حسب المهن ثم بعد ذلك الأنشطة، مع الاسـتفادة                 

 .الكبيرة من وضوح الإطار القانوني والواجبات المطابقة له
 

 تخضع اما لهيكل تنظيمي عام أو       ٢٠٠٣  لسنة ٧٥عدد  ة المعينة بالقانون    إن جميع المهن غير المالي     .٤٦

وتمارس السلطات  . ضعة للسلطات العامة بشكل مقبول    وهي خا . لنوع من أنواع التنظيم الذاتي للمهنة     

بشكل مباشر، الإجراءات التنظيمية مرضية في مجموعها، ولكـن         . العامة أنواعا من الرقابة الدورية    

 .ها فيما يختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى اليوملم يتم تفعيل
 
  الأشخاص المعنويون، الكيانات القانونية والمنظمات التي لا تستهدف الربح. ٥

  

  .أنواع الأشخاص المعنويين
 

 (LSC)الخاص بالـشركات التجاريـة    ٢٠٠٠ نوفمبر ٣بتاريخ  ٢٠٠٠ لسنة ٩٣إن القانون عدد  .٤٧

المفاوضة، وشـركات المقارضـة البـسيطة، وشـركات          كل من شركات     يعرف كشركات تجارية  

 وشركات الأسهم سواء أكانـت      (SARL)المحاصة من ناحية، والشركات ذات المسئولية المحدودة        

 .، تطرح أسهمها للاكتتاب العام أولا تفعل، أو شركات المقارضة بالأسهم(SA)شركات خفية الاسم 
 

شركات التجارية على أن يتم إشهار عقـود التأسـيس بالرائـد             من مجلة ال   ١٦ و ١٥تنص المادتان    .٤٨

بالنـسبة  . الرسمي للجمهورية، وكذلك أي تعديلات لتلك العقود وأي تعيين لمديري هـذه الـشركات          

للشركات ذات المسئولية المحدودة، يجب أن يشمل عقد التأسيس المعلومات التي تتعلق بالأشـخاص              

يما عدا شركة المحاصة، لا تكون لأية شركة الكيان المعنـوي إلا            ف. الطبيعيين والمعنويين المؤسسين  

عندما . ويحتفظ بسجل الشركاء في المقر الرئيسي تحت مسئولية المدير        . بعد قيدها بالسجل التجاري   

ّــق للحسابات٢٠,٠٠٠يساوي رأس المال أو يزيد على   . دينار تونسي، تكون ملزمة بتعيين مدق
  

ولا يجوز للشخص الذي تمت     .  عضوا بمجلس إدارة شركة خفية الاسم      يمكن تعيين شخصية معنوية    .٤٩

إدانته بجريمة أو جنحة تمس الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القوانين التي تحكم الـشركات، أن                 

بعد إقرار القانون المتعلق بإرساء السندات غير المادية فـي مـارس            . يكون عضوا بمجلس الإدارة   

إبطال مادية جميع الأسهم لحاملهـا، وتعريـف        ة سنتين انتقاليتين يتم خلالهما      ، أتفق على فتر   ٢٠٠٠

وإذا لم يظهر حائزو السندات لحاملها خلال فترة السنتين، تمت تصفية ملكيتها وإيداع             . هوية حامليها 

ويستطيع أصحاب الحيازة التقدم لاستبدال حيازتهم      . ناتج هذه التصفية في صندوق الودائع والأمانات      

وقد تكون هذه السندات مازالـت متداولـة        . قيمة التصفية مقابل التعريف بهويتهم، لمدة غير محددة       ب

 .ولم يتم تحديد مجموع قيمتها للبعثة. حتى الآن



              
 

 ١٩

  

  السجل التجاري
 

 على أن كل محكمة ابتدائية      (LRC) الخاص بالسجل التجاري     ١٩٩٥ لسنة   ٤٤ ينص القانون عدد     .٥٠

توضع هذه البيانات تحت سـلطة      .  كل الشركات التي لها مقر في تونس       تمسك سجلا تجاريا تقيد فيه    

قيمة رأس المـال، العنـوان،      : ويشمل قيد الشركات  . المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية    

الأنشطة الرئيسية، بيانات عن الشركاء وعن الأشخاص الـذين لـديهم سـلطة الإدارة، أو سـلطة                 

وهناك غرامات على عدم القيد     . طلاع على السجل من طرف العموم     يمكن الا . التصرف في الشركة  

ولم تتمكن البعثة من التأكد إذا ما كان هناك في          . أو توفير المعلومات غير الصحيحة أو غير الكاملة       

الواقع، مراجعة للبيانات التي يتضمنها السجل أو إذا ما كانت واجبات التحديث يتم أدائهـا بفعاليـة                 

وقد بادرت وزارة العـدل وحقـوق الإنـسان         ). شير إلى افتراض غياب التحديث    هناك مؤشرات ت  (

 .بدراسة هذه المسائل
 

% ٥٠يخضع الاستثمار الأجنبي في تونس لموافقات من أجهزة مختلفة ولجان حكومية عندما يتعدى               .٥١

يا من رأس المال أو يتعلق بقطاعات الأنشطة الخاضعة لتصريح مسبق، التي تتضاءل قائمتها تدريج             

عندما يتم استيفاء هذه الشروط، تحـتفظ الـسلطات عندئـذ، مبـدئيا،             . و لكن القائمة مازالت طويلة    

 .بالمعلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية
 

يتيح النظام التونسي للسلطات في مجموعه، مبدئيا، الحصول على جميع المعلومات المفيـدة عـن                .٥٢

ب الحقوق الاقتصادية الأجانـب تحـت شـروط         أصحاب الحقوق الاقتصادية الوطنيين، وعن أصحا     

ولم تبلغ سلطات المتابعة عن تعرضها لأية صعوبات في هذا          . معينة، وأن تكون هذه البيانات محدثة     

 .الشأن
 

  منظمات لا تستهدف الربح
 

 ٧ بتاريخ ١٩٥٩ لسنة ١٥٤تدار المنظمات التي لا تستهدف الربح تحت أحكام القانون النظامي رقم            .٥٣

ويستلزم تأسيس جمعية تصريحا يذكر اسم      . ١٩٩٢ الخاص بالجمعيات، والمعدل في      ١٩٥٩نوفمبر  

وغرض الجمعية، وأسماء وعناوين المؤسسين والأشخاص المخولين بالإدارة، مع تقديم المـستندات            

والجمعية ملزمة  . ويستطيع وزير الداخلية إصدار قرار برفض الجمعية      . الرسمية الدالة على هوياتهم   

 .زارة الداخلية بأية تغييرات قد تطرأ على إدارتهابإخطار و
 



              
 

 ٢٠

لا يجوز لأي جمعية أجنبية أن تتكون أو تمارس نشاطها في تونس دون الحصول علـى مـصادقة                   .٥٤

وعليها أن توفر جميع المعلومات المنصوص عليها للجمعيات        . وزارة الداخلية على نظامها الأساسي    

 . أو اشتراط تجديدها الدوريويمكن منح التأشيرة بصفة مؤقتة. التونسية

  

 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علـى أن المنظمـات التـي لا                ٦٩تنص المادة    .٥٥

 يجب عليها إقرار قواعد إدارة تمنعها من تلقي أية هبة أو إعانـة ماليـة مجهولـة                  ٦تستهدف الربح 

، إلا إذا كان منصوصا عليـه       المصدر وأي هبة أو أي شكل آخر من الدعم المالي مهما كانت قيمته            

و يجـب عليهـا     . لا يجوز تلقيها أية أموال من الخارج دون اللجوء إلى وسيط معتمـد            . في القانون 

الاحتفاظ ببيان جرد للإيرادات والتحويلات مع الخارج بما يشمل تبريراتها، وتاريخ تنفيذها، والتحقق             

 وترسل صـورة إلـى مـصالح البنـك          .من هوية مصدرها سواء أكانت شخصا طبيعيا أو اعتباريا        

وينص القانون على مراقبة الالتزام بهذه الواجبات من جهة السلطات العامة، دون . المركزي التونسي

ويمكن لوزير الماليـة إخـضاع الأشـخاص الاعتبـاريين          . تحديد أي قسم وزاري سيخول له ذلك      

 تمت إدانتهم في جرائم لها صلة       المشكوك في صلتهم بأشخاص أو هيئات أو أنشطة إرهابية أو الذين          

 .بقواعد الإدارة، إلى ترخيص مسبق لاستلام أية تحويلات قادمة من الخارج
 

 تـضع إطـارا     ٢٠٠٣  لـسنة  ٧٥عدد  إن نصوص القانون العام والنص التكميلي الصادر بالقانون          .٥٦

دامها لتنظيم المنظمات التي لا تستهدف الربح تم صياغته بكل دقة وتفـصيل لتجنـب سـوء اسـتخ                 

وقد أشـارت الـسلطات إلـى أن        . للأغراض الإرهابية أو تحول الأموال التي تحت يدها عن هدفها         

 .وزارة المالية فرضت وضع النظم اللازمة لتحقيق الرقابة التي ترفع من كفاءتها

  

  التعاون الوطني والدولي. ٦
 
ئمة للتعـاون علـى المـستوى    اللجنة التونسية للتحاليل المالية توفر الأسس الملا      ) وتكوين(إن مهام    .٥٧

. الوطني، من حيث تعريف التوجهات العريضة وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب            

وإن سلطة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لممارسة مهامها         

 السلطات الوطنية، حتى صدور القـرار       وإن نقطة الضعف الأساسية للتعاون بين     . هي إيجابية للغاية  

 .للقطاع المصرفي، تنشأ عن الموانع القانونية للتعاون بين مراقبي القطاع المالي
 

وقد دخلت بالفعل في . اتيويمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية متابعة التعاون الدولي في إطار اتفاق     .٥٨

 .للانضمام لمجموعة إجمونت قد تقدمت بطلبو. مناقشات في هذا الاتجاه مع دولتين
                                                 

   بنفس طريقة الأشخاص المعنويين-٦



              
 

 ٢١

 

تعتبر هيئـة   . لا يستطيع مراقبو القطاع المالي فعليا التماس طلبات التعاون الدولي أو الاستجابة لها             .٥٩

 ـالسوق المالية أن لديها الأساس التشريعي القانوني اللازم ولكنها لم تبرم اتفاق            ات للتعـاون بعـد،     ي

وسيـصرح  . راءات للحصول على موافقة برلمانية    وتتحقق في الوقت الراهن إذا كان ذلك يحتاج إج        

 .القانون الجديد الخاص بالبنك المركزي للمراقب المصرفي بالتعاون على المستوى الدولي
 

الـدولي، فـي كـل مراحـل        الجنائي  إن لدى تونس الآليات الأساسية اللازمة فيما يتعلق بالتعاون           .٦٠

لا يجوز لتـونس    . ضائي الدولي والاستجابة له   وهي تشير إلى استخدامها لطلب التعاون الق      . الإجراء

ولهـا  . في الواقع، أشارت السلطات إلى أنها ستقوم بالملاحقة في مثل هذا الظـرف   . تسليم مواطنيها 

إن غياب البيانات الإحصائية الدقيقة لا تسمح بتقييم التنفيـذ         . شبكة كاملة من اتفاقيات التعاون العقابي     

 .الفعال
  

  موضوعات أخرى . ١
  

  تقييم الالتزام والخضوع لتوصيات مجموعة العمل المالي:  ١جدول 

  خطة العمل الموصى بها لدعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:  ٢جدول 

   رد السلطات على التقييم :  ٣دول ج



              
 

 ٢٢

  مشتركتقرير التقييم ال

  

  معلومات عامة . ١

  

  معلومات عامة عن تونس ١-١
  

تعداد شعب تونس أقل بقليل     . وعاصمتها تونس .  شمال إفريقيا  في) ٧الجمهورية التونسية (تقع تونس    .٦١

 .٢كم١٦٤,٠٠٠ومساحة تونس .  مليون نسمة١٠من 
 

والانجازات . تونس مستمرة في تحقيق النمو الثابت من ناحية كل من النمو الاقتصادي والاجتماعي             .٦٢

س الـدول ذات    الاجتماعية من حيث الصحة، والتعليم والحماية الاجتماعية، تضع تـونس علـى رأ            

. (ODM)مستوى الدخل المشابه، وفي مركز مريح للوصول إلى أهداف التنمية المطلوبة للألفيـة              

% ٨ عام وانخفضت نسبة الفقر بشدة مـن         ٧٢وبصفة خاصة، تحسن الأمل في الحياة للوصول إلى         

 .٢٠٠٠في عام % ٤ إلى ١٩٩٥من السكان في عام 
 

ويؤسـس الدسـتور    ). ٢٠٠٢دث تعديل له يرجع لعام      وأح (١٨٥٩ إن لدى تونس دستور منذ عام        .٦٣

ورئيس الجمهوريـة منتخـب     . تنفيذية، والتشريعية والقضائية  لجمهورية، مع الفصل بين السلطات ال     

. رئيس الوزراء يعين من رئيس الجمهورية وكـذلك أعـضاء الحكومـة           . بالتصويت العام المباشر  

لنواب، وأعضائها يجري انتخابهم كل خمـسة       والسلطة التشريعية ذات مجلسين، وتمارس من غرفة ا       

 مـن   ٨٥ وتـضم    ٢٠٠٢ وقد أنشأت في عام      –أعوام بالتصويت العام المباشر، وغرفة المستشارين       

 ٢٣وتـضم الـبلاد     .  بالاقتراع العام المباشر   ٢٠٠٥عضو تم انتخابهم لأول مرة في أغسطس        ١٢٦

والمجـالس البلديـة يـتم      . المحافظينيعين رئيس الجمهورية    و. محافظة، تنقسم بدورها إلى بلديات    

 .انتخابها بالاقتراع العام
 

من إجمـالي   % ٤٠، وتمثل الخدمات    )٢٠٠٥( مليار دولار    ٢٨,٧يصل إجمالي الناتج المحلي إلى       .٦٤

، والإنتـاج   )من إجمالي الناتج المحلي   % ٦ إلى   ٥وتمثل السياحة بشكل خاص ما بين       (الناتج المحلي   

اعتمادا على مقيـاس    % (١٤ إلى   ١٢لناتج المحلي والزراعة ما بين      الصناعي حوالي ثلث إجمالي ا    

في القطاع الثانوي، تأتي الصناعات التصنيعية، وخاصة وأن صناعة النسيج والملابـس،            ). الأمطار

والصناعات الميكانيكية والكهربائية وكذلك الصناعات الغذائية الزراعية قد اتخذت أهمية متـصاعدة            

 .خلال العقود الأخيرة

                                                 
  . التونسيةإلى الجمهورية" تونس" على طول هذا التقرير، يشير لفظ -٧



              
 

 ٢٣

وهي عضو في إتحـاد المغـرب العربـي،         . تحتفظ تونس بعلاقات قوية مع دول المغرب الأخرى        .٦٥

وقد وقعت على العديد من الاتفاقيات الثنائية مع جيرانها،         . ويضم ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا    

 .خاصة من الناحية التجارية والعقابية
 

وقد حققت اتفاقية الشراكة مـع      . ع الدول الغربية   علاقات قوية م   بالإضافة لذلك، قامت تونس بتنمية     .٦٦

وتقـوم الـسلطات    . ٢٠٠٨الاتحاد الأوروبي التي تنص على إنشاء منطقة تبادل حر تبدأ في عـام              

التونسية في هذه الأثناء بمواكبة تغيير البنية الاقتصادية التونسية لإعدادها لتـأثيرات هـذا التحـرر                

اسة فاعلة لتنمية الاستثمارات، خاصة الاسـتثمارات الأجنبيـة         التجاري بجهد كبير لرفع الكفاءة وسي     

 .المباشرة
  

إن النظام القضائي في تونس مبني، فيما يختص بالجزء العقابي، حـول مـستويات مختلفـة مـن                   .٦٧

النيابة العامة يمارسها نواب العمـوم      . السلطات القضائية الموزعة على الأراضي الإقليمية التونسية      

ذين يخضعون لسلطة وزير العدل وحقوق الإنسان مع كونهم وكلاء إدعاء في النظام             ووكلاء النيابة ال  

وتقـسم  . ولا يتبع قضاة التحقيق النيابة العامة بل يخضعوا لسلطة مجلس القضاء الأعلـى            . القضائي

 محكمة ناحيـة، ولكـل قـضاء سـلطة      ٨٤ محكمة ابتدائية، و   ٢٦ محاكم استئناف، و   ١٠الدولة إلى   

عقوبـات  (وتصنيف الجرائم يميز بـين المخالفـات   . حكمة نقض ومكانها في تونس   هناك م . جزائية

 ٥مـا يفـوق     (والجـرائم   )  أعوام ٥ يوم إلى    ١٦من  (، والجنح   ) يوم ١٥بالحبس من يوم واحد إلى      

إن وظائف التحقيقات الجزائية تمارس من قبل وكلاء النيابة بالجمهورية، وقضاة التحقيـق،             ). أعوام

وفي . كلفون بالوكالة عن وكيل النيابة بالتحقيق في الملفات المعقدة، خاصة الجنائية          وقضاة المحكمة م  

  .  حدود تخصصاتهم، يعين هؤلاء إدارات الشرطة القضائية التي يشرفون عليها ويراقبون تحقيقاتها
 

اتفاقيـة  (لقد وقعت تونس وأقرت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإجرام المنظمـة عبـر الـدول                 .٦٨

. ، وهي في سبيل إقرارها    )اتفاقية ميريدا (كما وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد         ). ليرموبا

فساد الأصـل   (والقانون الجزائي التونسي يشتمل على العديد من النصوص الخاصة بمكافحة الفساد            

سـتخدمت  وقد ا . ، التي تفرض عقوبات صارمة    )تزازوالخصم، والاختلاس، والاتجار بالنفوذ، والاب    

يخضع الموظفون، بـصفة عامـة،      ". فسادا صغيرا " يومنا هذا سجلت     هذه السلطات؛ والحالات حتى   

 ويجب التنويه أنه في هذا –وخاصة ضباط الشرطة، والقضاة ووكلاء النيابة، لواجبات أدبية واضحة   

 ـ                 ان الصدد هناك عدد من النصوص التجريم بالقانون الجزائي تنص علـى تـشديد العقوبـات إذا ك

 .الشخص القائم بالفعل يمارس الوظائف القضائية
 



              
 

 ٢٤

وضعت تونس نظام مبادئ ولوائح واضح من حيث الشفافية وحسن السيطرة، مستوحية بالممارسات              .٦٩

، الذي أعاد تنظيم السوق الماليـة، أعطـى         ١٩٩٤وقانون عام   . الدولية الحسنة والنماذج الأوروبية   

وهكذا، تم تبنـي    . تي استمرت منذ ذاك الحين تقوى تدريجيا      إشارة البدء في تفعيل هذه الالتزامات ال      

، ويستهدف توسيع واجبات المؤسسات في مجال       ٢٠٠٥قانون لدعم أمن العلاقات المالية في أكتوبر        

ويستهدف هذا التوسع، في الأساس،     . السيطرة، وشفافية وجودة وانتظام المعلومات المحاسبية والمالية      

بالرغم من الرقابة القائمة، قـد      . وال المدخرات والمؤسسات الصغرى   مالمؤسسات التي تطلب تلقى أ    

وهي مازالت وحيدة حتى    (تظهر بالطبع حالات سوء استخدام وانحراف، مثلما يتضح من قضية باتام            

 ).اليوم
 

مع ذلك هناك جزء هام من التكوين الاقتصادي التونسي منظم على أساس عـائلي، علـى شـكل                   .٧٠

وهو تحفـظ   (وكثيرا ما تكون غير راغبة في إظهار نسبة عالية من الشفافية             ٨مجموعات مغلقة نسبيا  

وإذا كان القانون التجاري قد فرض      .  خاصة لأسباب ضريبية   –) قد يتعلق أيضا بالمؤسسات الكبرى    

على جميع المؤسسات حدودا دنيا من الالتزام بالشفافية المحاسبية والماليـة، تبـدو هنـاك تباينـات          

 .٩هاواضحة في تنفيذ
  

تصاريح (بشكل عام، تتميز تونس في العموم بمستوى عال من التنظيم واللوائح للأنشطة الاقتصادية               .٧١

، وتنوي السلطات متابعة الجهود التي بذلت في السنوات الماضية فـي            ...)مسبقة، وكراسات شروط  

تقديم تعقـد الإطـار     والفاعلين الاقتصاديين التونسيين بدئوا هكذا في       . مواجهة عدم الانتظام والتنظيم   

بالإضافة لذلك، أثار هـذا     . ةالتنظيمي علنيا، والتأكيد على المزايا الضريبية كأداة للسياسة الاقتصادي        

الأسلوب في التنظيم التساؤلات عن أوجه الضعف في السيطرة الاقتصادية، وبصفة خاصة تنبؤيـة              

كل قيد كبير للاستثمار الخاص، خاصة ولشفافية الإطار التنظيمي، وكذلك تنافسية الأسواق، مما قد يش    

يتفاقم هذا الوضع بسبب التفاضلية القائمـة، مـن الناحيـة           . ١٠في ظل التدخل المتروك لتقدير الدولة     

القطاع المسمى  (التنظيمية والضريبية، بين الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير بشكل أساسي           

المـسماة  (وتلك الموجهة نجو القطاع المحلي      ) مارفي مفهوم قانون الاستث   " off-shore"مناطق حرة   

 ").on-shore"بالداخلية 
  

ومـع  . وأخيرا تحتفظ تونس بنظام رقابة على الصرف، في ظل عدم قابلية الدينار الجزئية للصرف              .٧٢

أن الدولة أبدت رغبتها في التطور التدريجي نحو قابلية الصرف الكاملة للدينار، بعد التحرير الكامل               

                                                 
  .٢٠٠٥، فيتش ريتنج، أآتوبر "٢٠٠٨مجموعات الشرآات التونسية ومصيرها في  "-٨
  .٢٠٠١، UTICA، "دراسة في تمويل المؤسسات "-٩
  ٢٠٠٤، البنك الدولي، "مراجعة سياسات التنمية "-١٠



              
 

 ٢٥

 خاصة في صالح الأجانب، وحساب رأس المال، تبقى القوانين الماليـة            –لجاري والجزئي   للحساب ا 

وكذلك حركات الأموال خاضعة لرقابة الأموال، سواء أكان للتدفقات الواردة أو التدفقات الـصادرة              

وهي تترافق مع عقوبات رادعة في حـالات        ). وتخضع الأخيرة لمستوى أعلى من الرقابة والتنظيم      (

في الواقع، الرقابة على الصرف تترجم بمراجعـة طبيعـة الأنـشطة            . ير في الالتزام بالنظام   التقص

الاقتصادية المتسببة فيه حتى يتم التأكد بشكل خاص من أنها معاملات جارية أو ناتجة عن تحويل أو                 

وجميع المعاملات بـالعملات الأجنبيـة يجـب أن         . تصفية أموال مستثمرة عن طريق استيراد عملة      

وبشكل خاص، وكلاء   ). مؤسسات الائتمان ومكتب البريد القومي    (تحقق عن طريق وسطاء معتمدين      ت

الصرف يعملوا بصرف العملة اليدوي في إطار تفويض من البنك المركزي التونسي، باستخدام آليات 

 .والرقابة الموضعية لتلك الواجبات مازالت تبدو محدودة. تقرير ومعلومات صادر عنه
 

بة على الصرف وقابلية التحويل الجزئية للدينار تقومان إذا بدور المرشح للمعاملات المالية             إن الرقا  .٧٣

إذا لم يكن هذا النظام مرصودا لمكافحـة غـسل          .  منطقيتها الاقتصادية  مع الخارج، خاصة بمراجعة   

والفـاعلين  (الأموال وتمويل الإرهاب فإنه مع ذلك يؤخذ في الاعتبار بوضوح من قبـل الـسلطات                

 على الأقل فيما يخص غسل الأمـوال        –في تقييمهم لمخاطر غسل الأموال في تونس        ) الاقتصاديين

 .المتشعب دوليا
 

حتى إذا لم يكن قد تم إيقاف المنهج تماما، تونس بدأت مسيرتها علـى درب التحريـر والانفتـاح                    .٧٤

 ـ       . التدريجي لحساب رأس المال    س التنظـيم   هذه التطورات ستترجم إلى تطور تدريجي لأصول وأس

وهكذا، فإن الرقابة على الصرف هي عنصر مقلل للمخاطر من وجهة نظـر             . الاقتصادي في تونس  

 خاصـة لأن    –مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها يجب ألا تتخذ كمصدر وفير للراحة             

ستعدل من  والتطورات اللازمة، للتنظيم الاقتصادي في تونس       . الالتفاف حولها ليس بالأمر المستحيل    

صورة الخطر في هذا الشأن، مما يدعو إلى المتابعة والتطبيق المستمرين، كثمرة التنسيق الحميم بين               

ص ويسمح هذا أيضا بالتوسع إلى أبعد حد في تخـصي         .  ومع القطاع الخاص   –كل السلطات المعنية    

ر وتطور مدى شدة    وفي نفس الوقت، وقد يفيد مفهومي إدارة المخاط       . الموارد التي ما زالت محدودة    

يل ، اللذان يمثلان جزءا كاملا من نظم مكافحة غسل الأموال وتمو          )من حيث المنع والقمع   (رد الفعل   

 .في أوجه التنظيم الأخرىالإرهاب، كمثال يحتذي به 
  

  الموقف العام بالنسبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢-١
 

وكما أوردنـا سـابقا،     . عيفة في تونس  إن مفهوم السلطات التونسية هو أن مخاطر غسل الأموال ض          .٧٥

 طالما لاحظت السلطات أن القيـود علـى         –تشكل الرقابة على الصرف عاملا مهما في هذا التقييم          



              
 

 ٢٦

التحويلات المالية تمثل عامل غير محفز لسوء استخدام المجرمين للنظام المالي التونسي لأغـراض              

 . وال التي تحمل بعدا دولياغسل الأموال، عندما يكون الأمر متعلقا بخطط غسل الأم
 

بالنسبة لمخاطر غسل الأموال الناتجة عن الجرائم المقترفة محليا، تقدم السلطات المستوى المنخفض              .٧٦

وتشير إلى أن الأنشطة الإجرامية القائمة هي في أساسها فردية ودقيقة وليـست             . للجريمة في تونس  

 –نظرها، هو عامل إضافي يفسر غياب       إن حجم تونس، في     . مدعومة من شبكات الجريمة المنظمة    

 .  النشاط الإجرامي المنظم–أو انخفاض مستوى 
 

والأنشطة الإجرامية الرئيسية المعرفة من السلطات والتي يحتمل ترجمتها إلى غسل أموال محلـي               .٧٧

حتى إذا كانت تونس،    (هي الهجرة السرية، التزييف، تهريب السيارات المسروقة وتهريب المخدرات          

 ).هم، هي قبل كل شئ دولة عبور لهاتين الجريمتينفي نظر
 

تقدر وزارة الداخلية أن الجريمة المنظمة ليست متطورة جدا وأنه لا وجود للمنظمـات الإجراميـة                 .٧٨

والسرقات المسلحة هي نادرة، والنصب والاحتيال في عـام  . الشبيهة بالمافيا على الأراضي التونسية 

.  فرد ١٠٠,٠٠٠ عملية إلى    ٣٤ شخص، بنسبة    ١١٣٩٤ مما عرض    ٣٤١٣ بلغ عدد حوادث     ٢٠٠٤

وتزوير العملات كـان موضـوع      . %٨٠,٣٨ونسبة نجاح الشرطة على هذه الفئة من الجرائم هي          

والعملات المزورة هي في أغلبها     % (٤٨,٤ فرد بنسبة حل للجريمة وصلت إلى        ١٥٧ جريمة و  ١٨٨

.  الإكستازي، القنب الهنـدي والحـشيش      وبالنسبة لتهريب المخدرات، فهي تشمل    ). الدولار واليورو 

والتوقيـف شـمل المتعـاطين أو       . وتونس هي في الأساس دولة عبور بين المغرب والجزائر وليبيا         

وتصر السلطات على أن وقف التنفيذ ليس ممكنا في تونس للمتعاطي وأن العقوبات             . التجار الصغار 

مكتب الوطني للمخدرات الذي يضم الشرطة      وهناك بنية للتنسيق بين الوزارات، ال     . تعتبر رادعة جدا  

وهناك بنيـة أخـرى تخـتص       . والصحة والجمارك، لضمان التنسيق في أعمال مكافحة المخدرات       

بالنسبة لتهريـب الـسيارات، تـم       . ، سجلت حوالي ثلاثين عملية    ٢٠٠٥بمكافحة التزييف؛ في عام     

ا لليقظة الـشديدة لجـرائم      وقد بينت السلطات ممارسته   . ٢٠٠٥ جريمة في عام     ١,٥٤٠شف عن   الك

 .اختلاس المال العام منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي
 

أفادت السلطات قيامها بالتحرك بشدة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية ذات الأهداف الدينيـة أو                .٧٩

 بوضوح وجود منطقة نفـوذ إرهابيـة فـي          ٢٠٠٢وقد أكدت محاولة جربا في إبريل       . الأيديولوجية

، وتصفها الـسلطات    )لها بعد دولي، خاصة بالنسبة لهذه الحالة، كما تعترف السلطات العامة          (نس  تو

 .بأنها محلية تماما، وتحرك جميع إمكانياتها ضدها، خاصة فيما يتعلق بتجفيف مواردها التمويلية

  



              
 

 ٢٧

 ـ                .٨٠ رائم  في غياب البيانات الرقمية على مستوى كاف من التفاصيل، بما في ذلك تحليل تـصنيفي للج

. على وجه الخصوص، لم تتمكن البعثة من تكوين تقييم كمي وكيفي لمضمون الإجرام فـي تـونس                

بالنسبة للأنشطة الإجرامية المحلية بشكل خالص في الأساس، وخاصة الجنح المالية، فإن المعلومات             

قع الجغرافـي   ولكن المو . التي أتيحت للبعثة تدعو إلى الاعتقاد المريح بأن الجريمة المنظمة محدودة          

لتونس يشكل عامل خطورة أمام التدفقات الإجرامية المنظمة وتدفقات الهجرة غير الشرعية جنـوب              

يبدو أن هذا هو الحال بالنسبة للسيارات المسروقة القادمة من أوروبا، سـواء أكانـت               . الصحراوية

اد غيـر المـشروع،     إن حجم التزييف أو الاستير    . موجهة إلى السوق التونسية، أو لإعادة تصديرها      

 ومظاهرهما واضحة في الشوارع –ودرجة تنظيمه يستحق تحليلا أعمق في المستقبل في نظر البعثة          

هكذا، لا يمكن فصل حجم التزييف الكبير عن انفتاح تونس على المنافسة العالمية، خاصة              . التونسية

التي تواجـه  ) حال في التجهيزمثلما هو ال(فيما يتعلق بقدرته على خلق منافذ بديلة لبعض الصناعات     

 .ضغط تنافسي متصاعد وضياع الأسواق
  

إن قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وآليات الكشف المطابقة له هم على درجة كبيـرة                 .٨١

ولكن، .  الأساليب والتقنيات المستخدمة   من الحداثة لتقييم حجم ظاهرة غسل الأموال بطريقة دقيقة، أو         

حظ أن السلطات القضائية لم تلجأ أبدا إلى نص تجريم غسل ناتج تهريب المخدرات              من الملائم أن نلا   

، دون أن تتمكن البعثة من التحديد بوضوح مـا إذا           ١٩٩٢الذي يشمله القانون الجزائي التونسي منذ       

كان ذلك يعكس غياب إستراتيجية جزائية تأخذ في الحسبان البعد المالي لأعمال التهريـب هـذه، أو                 

وقد استخدمت السلطات القضائية آليـات      . الشبكات الإجرامية المرتبطة بالمخدرات في تونس     غياب  

 ولكن هذه الحالات    –الضبط فيما يتعلق بتمويل الإرهاب في بعض المناسبات، خاصة ضد الجمعيات            

 .تبقى حتى اليوم دقيقة جدا حتى يمكن تحليل اتجاهاتها
 

  والمهن غير المالية المعينةرؤية عامة للقطاع المالي والأعمال   ٣-١
 

 :يتكون النظام المالي التونسي رئيسيا من .٨٢

وبنوك المنـاطق الحـرة   ) بنوك عامة، بنوك أعمال وشركات الائتمان العقاري    (منشئات ائتمانية    −

"off-shore"،  

  ،(ONP)الهيئة الوطنية للبريد  −

  ،(BCT)البنك المركزي لتونس  −

  شركات التأمين، −

  ي أعمال البورصة،بورصة تونس والوسطاء ف −

  .شركات استثمار −



              
 

 ٢٨

  القطاع المصرفي
  

  "shore-off" وبنوك المناطق الحرة ٢٠٠١ يوليو ١٠ت ائتمان تخضع لقانون منشأ
  

-off" وبنـوك المنـاطق الحـرة        ٢٠٠١ يوليـو    ١٠ منشأة ائتمان في تونس تتبع قانون        ٤٣هناك   .٨٣

shore"٢٨ار دينار، أي ما يقـارب        ملي ٣٧وإجمالي أصول النظام المصرفي يصل إلى حوالي        . ١١ 

. أعشار أصـول النظـام المـصرفي      ويتحكم عشرون مصرف عام في تسعة       . مليار دولار أمريكي  

والدولة، والقطاع الخاص التونسي والمستثمرين الأجانب يمتلك كل منهم نحو ثلث رأسمال مجمـوع              

 .المصارف
  

 الذي نتج عنه بصفة خاصـة       ، بدأت تونس في برنامج إعادة بناء نظامها المصرفي        ١٩٩٧في عام    .٨٤

 ثـم تغييـر     ٢٠٠اندماج اثنين من بينها في المصرف العام الرئيسي في عـام            (اختفاء بنوك التنمية    

، وبنك الجنوب   ٢٠٠٢ في عام    UIBوبخصخصة  ) أوضاع الأخرى لصالح مثيلاتها بالمصرف العام     

ورغم متوسـط   . لماليبالإضافة لذلك، جاري العمل في خطة لتطهير جزء القطاع ا         . ٢٠٠٥في عام   

، فـان الاحتياجـات     %)٥٧,٢( لمجموع النظام المصرفي التونسي      ٢٠٠٤معامل الاستثمار في عام     

الاحتياطية سالفة الذكر ستؤثر لعدة سنوات على الأدوات التي ستستطيع بعض المنـشئات تحريكهـا         

ويـل  م الأمـوال وت    بما في ذلك الرقابة الداخلية في مسائل مكافحـة غـسل           -لدعم وظائفها الرقابية  

 .الارهاب
  

 ديسمبر  ٦، لقانون خاص صادر بتاريخ      "off-shore"وتخضع ثمانية من مصارف المناطق الحرة،        .٨٥

١٩٨٥ (cf. 3.10.1) .    هذه المؤسسات تتمتع بحرية تنفيذ جميع أنواع العمليـات المـصرفية مـع

 فقط، تحـت شـروط      وفي المقابل، يمكن ممارسة جزء محدود من نشاطها       . الأجانب غير المقيمين  

وتميل المقابلات التي قادتها البعثة إلى التوضـيح بـأن بنـوك            . محددة جدا، مع المواطنين المقيمين    

المناطق الحرة تعمل بشكل رئيسي مع المؤسسات التونسية غير المقيمة بالمعنى المقصود في نظـام               

 .لات الشخصية المنتظمة، ولكنها تستطيع الاتصال بهم بالمقاب)وهو قطاع تصدير، أساسا(الصرف 
 

وإجمالي ميزانية مجموع هذه المؤسسات يمثل . وبنوك المناطق الحرة هي أساسا فروع لبنوك أجنبية  .٨٦

من إجمال الأصـول    % ٥حوالي  ( مليار دولار أمريكي     ١,٧ مليار دينار، أي ما يقارب       ٢,٣حوالي  

 ).المصرفية

  

                                                 
  .تان للوساطة شرآة ائتمان عقاري، ومصرفان للأعمال وشرآ١١، وoff-shore مصارف ٨ مصرفا عاما، و٢٠ -١١



              
 

 ٢٩

  الائتمان الجزئي
 

اضعة لتنظيم مفصل، من قبل بنك التضامن التونسي وكذلك من          تمارس أنشطة الائتمان الجزئي، الخ     .٨٧

) ١٩٥٩قانون  (هذه الجمعيات تخضع لاعتماد وزارة الداخلية كجمعيات        . قبل جمعيات ذات علاقة به    

ولكن لا يجوز لها توزيع ائتمـان  ). ١٩٩٩قانون (ووزارة المالية في حالة توزيعها للائتمان الجزئي    

لأشخاص طبيعيين تطبق عليهم    )  دولار أمريكي  ٣,٠٠٠حوالي  (تونسي   دينار   ٤,٠٠٠إلا في حدود    

كما أنها تخضع للالتزام بالمراجعة الخارجية لحـساباتها        . معايير صارمة لالتحقق من هوية والأهلية     

 ١٧٠وهنـاك حـوالي     . وللرقابة على المستندات والرقابة الميدانية من قبل البنك التونسي للتضامن         

 مليـون   ١١٥ أي حوالي    ١٩٩٩ مليون دينار منذ إنشائها في عام        ١٥٠ من   جمعية وزعت ما يقرب   

 .دولار أمريكي
  

 إلى جانب تمويل الجمعيات سابقة الذكر، يقدم بنك التضامن التونسي منتجين، تمويل المـشروعات               .٨٨

 دولار أمريكـي، وتمويـل      ٦٠,٠٠٠ دينار تونسي، أي ما يقرب من        ٨٠,٠٠٠الصغيرة بحد أقصى    

هـذان  .  دولار أمريكـي   ٩٠٠ دينار تونسي، أي ما يقرب مـن         ١,٢٠٠ب في حدود    تملك الحواسي 

كما يفرج عن الأموال مباشرة لـصالح       . المنتجان يتطلبان شروط مفصلة لالتحقق من هوية والأهلية       

، لـم يكـن     %)٥٢النسبة على استرداد القروض فقط هي       (ورغم النسبة المرتفعة فرضيا     . الموردين

وبنك التضامن التونسي معتمد كمصرف عام ويخـضع        . ل قوة آليات المنح   ليوجد حالات غش لتبط   

 .بهذا التوصيف لرقابة البنك المركزي التونسي
  

  )ONP(الهيئة الوطنية للبريد 
 

تحكم الهيئة الوطنية للبريد نصوص وشروط خاصة بها وهـي خاضـعة لرقابـة وزارة تقنيـات                  .٨٩

ومـأمور  )  في تأسيس الهيئة الوطنية للبريد١٣٠٥-٩٨ من القانون رقم ١٥ و١٤المادة (الاتصالات  

وهي تخضع تحت فئة مؤسسات الائتمان ذات التنظيم الخاص بالرقابـة علـى الـصرف               . حساباتها

 . الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٢٠٠٣وقانون 
 

 ١٠٠٠ موظف ولها شبكة ممتدة تتكون مـن أكثـر مـن             ٩٠٠٠تستخدم الهيئة الوطنية للبريد نحو       .٩٠

شيكات بريدية، ادخـار، حـوالات بريديـة، نقـد          (وهي تعرض خدمات مالية متنوعة      . مكتب بريد 

، كان  ٢٠٠٤في عام   . تمارس الهيئة أيضا نشاط الوسيط المعتمد     . ، ولكنها لا تمنح الائتمان    )وصرف

 وكانت نفـذت مـا      (CCP) حساب شيكات    ٦٠٠,٠٠٠ مليون مدخر، وما يزيد على       ٢,٤لديها نحو   

.  عملية تحويل صادرة إلـى الخـارج       ٦٠٠,٠٠٠ مليون حوالة الكترونية وأكثر من       ٤,٧ يقرب من 

 .والخدمات المالية للهيئة الوطنية للبريد تشهد نموا سريعا وتمثل نحو نصف واردات الميزانية



              
 

 ٣٠

  قطاع التأمين
 
وتعمل أغلب  ). off-shore( شركات مناطق حرة     ٤ مؤسسة مقيمة و   ١٨يشمل سوق التأمين بتونس      .٩١

وتتميز السوق بشبكة كثيفة مـن      . الشركات بفروع متعددة، وتتخصص اثنتان في التأمين على الحياة        

، )٦٠٠حوالي  (، أو العاملين كوكلاء مفوضين من الشركات        )٢٠٠٤ في عام    ٦٤٠(وسطاء التأمين   

 . والشبكات المصرفية هي أيضا تستخدم لتنفيذ منتجات تأمين). ٤٠حوالي (و من مكاتب الوساطة أ
 

ومـازال  ).  مليون دولار  ٤٨٥حوالي  ( مليون دينار    ٦٤٤، بلغت الأقساط المصدرة     ٢٠٠٤في عام    .٩٢

نـسبة رقـم    (تمثيل مجموعة الخدمات التأمينية في الاقتصاد منخفـضا عـن المتوسـط العـالمي               

 مقابل متوسط عالمي يصل إلى حوالي       ٢٠٠٤في عام   % ٢إجمالي الناتج المحلي في حدود      /المبيعات

وة على ذلك، لا يمثل التأمين على الحياة بعد سوى جزء محدود جدا من أنشطة التـأمين                 علا%). ٨

 ٦٠، أي رقم مبيعات أدني مـن        ٢٠٠٤من رقم المبيعات بقطاع التأمين في عام        % ٩أقل بقليل من    (

وطبقا للمعارضين الذين تمت مقابلتهم خلال البعثة، مازالت منتجات التـأمين علـى             ). مليون دينار 

" عقود مؤقتـة وفـاة    "وتتكون هذه المنتجات بشكل أساسي من       . ة تمثل الأهم في السوق بتونس     الحيا

، أو تأمين على الحياة يرتبط اشتراكه بالاشـتراك فـي        )تأمينات مستدينة مرتبطة بقروض مصرفية    (

 .منتجات التأمين ضد الأضرار أو العقود الجماعية التي يشترك بها أصحاب العمل لصالح موظفيهم
 

وهـذا  . السلطات العامة تحاول دعم تنمية التأمين على الحياة في تونس، خاصة بإعفاءات ضريبية            و .٩٣

الجهد المبذول للتشجيع على تحريك الادخار القومي وإتاحة استكمال مخصصات المعاشات المـسددة        

 ـ               ة عن طريق نظم التأمين الاجتماعي، هو موجه أولا نحو منتجات الرسملة التي يكون للعملاء حري

 .الاشتراك فيها
 

  الأسواق المالية
 

، لم تتطور فعلا إلا في نهايات الثمانينات مـن القـرن            ١٩٦٩بورصة تونس التي تأسست في عام        .٩٤

الماضي ومازال حجمها متواضع على المستوى الوطني وأكثر تواضعا على المـستوى الإقليمـي،              

بنهايـة العـام    .  التي تـسجلها   سواء من حيث إجمالي تقويمها السوقي أو من حيث حجم المعاملات          

من إجمالي الناتج المحلي    % ٨,٨ مليار دولار أمريكي، أي      ٢,٦، وصل تقويمها السوقي إلى      ٢٠٠٤

ويمثـل  .  شـركة ٤٤وسجلت بها أسعار .  مليون دولار أمريكي٢٥٧ت سنوي  بتونس، بحجم تعاملا  

 منهـا للقطـاع     %٥٢، و ٢٠٠٤عنـد نهايـة     % ٦٠(القطاع المالي الأساس في تقويمها الـسوقي        

 ٢٣وهناك  . من تقويمها في ذاك التاريخ كان في حيازة أجانب        % ٢٥,٦بالإضافة لذلك،   ). المصرفي

 .(CMF)وسيط في عمليات سوق المال في تونس، وهم يخضعون لرقابة مجلس السوق المالية 



              
 

 ٣١

 حـوالي ( مليون دينـار     ٥٠٠ تدير نحو    (SICAF) شركة استثمار برأسمال ثابت      ٩١كذلك، هناك    .٩٥

 شركة استثمار برأسمال متغير وصناديق استثمار مـشترك فـي           ٤٤، و ) مليون دولار أمريكي   ٣٨٠

)  مليـار دولار أمريكـي     ١,٨حـوالي   ( مليار دينـار     ٢,٤ تدير نحو    (SICAV)الأسهم والسندات   

 ٤٠و)  مليون دولار أمريكي   ٣٨ مليون دينار، حوالي     ٥٠(وصندوق استثمار مشترك في المديونيات      

 ). مليون دولار أمريكي٢٣٠أي ( مليون دينار ٣٠٠ تتحكم فيما يقل عن (SICAR)بةشركة مضار

  

  الأعمال والمهن غير المالية المعينة
 

بالنـسبة  . المهنيون العاملون بالقانون والأرقام هم منظمون في جمعيات لها قوانين أدبية وأخلاقيـة             .٩٦

 والإبلاغ للسلطات العامة عن سـوء       للمهن المرتبطة بالأرقام، فهي تخضع لالتزامات محددة للكشف       

وهي تخضع كـذلك للوصـاية      .  ويقع التقصير تحت طائلة الجزاءات     –المزاولة المالية والمحاسبية    

 .من السلطات العامة) خاصة الاعتماد(والرقابة 

  

نظرة عامة للقانون التجاري والآليات المطبقة على الأشخاص المعنويين ومكونات            ٤-١

  البناء القانوني
 
 الخاص بالشركات التجارية يعرف الشركات التجاريـة بأنهـا شـركات            ٩٣-٢٠٠إن القانون رقم     .٩٧

التضامن الجماعية، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، من ناحيـة، والـشركات ذات             

، تطـرح   (SA)الأسهم سواء أكانت شركات مساهمة      المسئولية المحدودة والشركات المساهمة سواء      

فقط المجموعة الأخيرة تشكل كيانات     . تتاب العام أولا تفعل، أو شركات التوصية بالأسهم       أسهمها للاك 

 .شرعية بالمعنى المقصود
 

 من قانون الشركات التجارية يشترط أن تكون القيم المنقولة الصادرة عن شـركات              ٣١٤إن المادة    .٩٨

شـخاص المعنـويين    ويجب إيداعها في حـسابات يـديرها الأ       . سمية، مهما كانت أصنافها   امساهمة  

ت المساهمة إصـدار أسـهم      ، كان بمقدور الشركا   ٢٠٠٠حتى العام   . المصدرين لها أو وسيط معتمد    

، يجب أن يتم إبطـال ماديـة        ٢٠٠٠ القيم المنقولة في مارس      إبطال مادية بعد إقرار قانون    . لحاملها

عـدم ظهـور حـاملي      وعند  ).  إذا ٢٠٠٢حتى مارس   (جميع القيم خلال فترة انتقالية مدتها عامين        

 .الحيازة في مدة العامي، تمت تصفية الحيازات وإيداع ناتج التصفية بخزينة الودائع والأمانات
 

 الخاص بالسجل التجاري على أن كل محكمة لأول درجة تحتفظ بسجل            ٤٤-٩٥ينص القانون رقم     .٩٩

ن المعهد القومي    على أ  ٦وتنص المادة   . للتجارة تسجل فيه جميع الشركات التي لها مركز في تونس         



              
 

 ٣٢

للتطبيع والملكية الصناعية يحتفظ بسجل تجاري مركزي يكون مركزا للمعلومات المودعة في كـل              

 أن عمليا، هنـاك مراجعـة       – ولكنها لم تتمكن من مراجعة ذلك        –وقد أخطرت البعثة    . سجل محلي 

وحقـوق الإنـسان    وقد قامت وزارة العدل     . للبيانات المدرجة بالسجل، وأن الجهود تبذل في تحديثه       

بتكليف لجنة لتشخيص الوضع الحالي وطرح الحلول القانونية والتقنية والتنظيمية التي مـن شـأنها               

 .تعظيم وظيفة هذه الأداة، مع اعتراف الوزارة بأن هناك بعض أوجه الضعف في تحديث البيانات
 

رقابة هيئات ولجان   في بعض الحالات، يخضع الاستثمار وطني كان أم أجنبي في المرحلة الأولي ل             .١٠٠

ويخضع الاستثمار الذي يقوم به أجنبي لتصريح مسبق عندما يتعلق بقطاع غير مدرج في              . حكومية

 أو أنشطة معينـة  - وتتناقص القائمة بهذه القطاعات ولكنها مازالت مع ذلك كبيرة        –قانون استثمار   

 الشركة أو عندما يتعدى     من رأسمال % ٥٠في قطاع خدمات التصدير الجزئي الذي تزيد نسبته على          

 .في السوق الثانوية من رأسمال الشركات التي لا تعتبر مؤسسات صغيرة ومتوسطة% ٥٠

  

  نظرة عامة لخطة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٥-١
 
  الخطط والأولويات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أ

 

لتام على مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال       أكدت السلطات التونسية للبعثة بوضوح تصميمها ا       .١٠١

 .بكل نشاط، سواء كان على المستوى المحلي أو في سياق الجهود الدولية ضد هذه الجرائم
 

مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب هي إذا، بشكل واضح، أولوية سياسية تتبلور بأسـلوب تنـاول                .١٠٢

ك جميع الأدوات المتوفرة لديها والتنسيق      وهكذا تسجل السلطات عملها بمنطق تحري     . عملي للظاهرة 

من خدمات الاستخبار إلى الفاعلين الاقتصاديين الخاضعين لقانون مكافحـة الإرهـاب            (بين الفاعلين   

  .٢٠٠٣، مع الاعتماد على التعريف واسع المدى للأنشطة الإرهابية بقانون ديسمبر )وغسل الأموال
 

سلطات التونسية بعد خطة صريحة، أو أهداف كميـة أو          بالنسبة لمكافحة غسل الأموال، لم تحدد ال       .١٠٣

ومن رأي البعثة، أن هذا يعكس تقييمهم بأن مخاطر غسل الأموال مازالت ضعيفة؛ وفي تقييم               . كيفية

البعثة أن ذلك لا يضع مكافحة غسل الأموال ضمن الأولويات الأولى للسياسة الجزائية العالمية مـن                

د أفصحت السلطات القضائية للبعثة بأنها تأخذ في اعتبارها أكثـر           ومع ذلك فق  . وجهة النظر العملية  

فأكثر الجوانب المالية في العمليات الإجرامية، عندما تظهر تلك الصلة، وأنهم مازال عليهم تعميـق               

 . قبل، برأي البعثة، تناول مكافحة غسل الأموال بطريقة سابقة التأثير–خبرتهم في هذا المجال 
  

  



              
 

 ٣٣

  سي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالإطار المؤس. ب
 

ويعتمد إلى حـد كبيـر    . رهاب جاري العمل فيه بالتدريج    إن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ       .١٠٤

على المؤسسات القائمة فعليا، خاصة سلطات الرقابة في القطاع المالي، وسلطات التنظـيم الـذاتي                

ومن ضـمن   .  والملاحقة القانونية وإدارة الجمارك    بالمؤسسات والمهن غير المالية، وخدمات التحقيق     

هؤلاء، تملك إدارة الشرطة القضائية بوزارة الداخلية فقط حتى الآن، وحدة متخصصة في المجـال               

وفي هذا السياق،   . الاقتصادي والمالي؛ وجاري التفكير في إنشاء قطب متخصص في محكمة تونس          

 دونمـا تكـون الوسـائل       –ى تفويضاتهم المسبقة    أضيفت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إل      

 .قد تمت تقويتها نظاميا بعد) خاصة البشرية(
 

وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أسس كذلك اللجنـة التونـسية للتحلـيلات الماليـة                 .١٠٥

(CTAF)       إلى جانب مهمتها في جمع وتحليـل والإعـلام ببلاغـات           (، التي تجد نفسها وقد منحت

تفويضا واسعا بالتنسيق بين الوزارات، وتعريف الأهداف العامة لنظـام مكافحـة غـسل              ) الشكوك

 .الأموال وتقييم النتائج المحصلة
 

  أسلوب التناول النسبي للمخاطر. ج
 

إن النظام التشريعي والتنظيمي القائم حتى اليوم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب غيـر                 .١٠٦

وغياب تحليل يوضح قواعد استنباط المخاطر، مـن        . لى المخاطر مؤسس على أسلوب تناول يستند إ     

 وحتى الآن، يفسر إلى درجة كبيرة اختيار أسلوب تناول          ٢٠٠٣حيث التقدم في إقرار قانون ديسمبر       

 .تقليدي
  

  مدى التقدم منذ التقييم الأخير أو التقييم المتبادل. د
 

ومع ذلك، كونها عـضو فـي       . يم متبادل لم تكن تونس بعد موضوع تقييم لأي مؤسسة دولية أو تقي           .١٠٧

، ٢٠٠٤ فـي نـوفمبر      اتم إنشائه تي  إفريقيا ال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال        

يجب على تونس المساهمة في برنامج التقييم المتبادل في مجموعة العمل المـالي لمنطقـة الـشرق                 

نسيق بين مجموعة العمل المـالي لمنطقـة        وفي هذا الإطار، هناك إجراء للت     . الأوسط وشمال إفريقيا  

وبناءا عليه، سيـستخدم التقيـيم الحـالي        . الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمؤسسات المالية الدولية      

كأساس للدورة الأولى لعملية التقييم المتبادل لتونس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط              

   .وشمال إفريقيا
 



              
 

 ٣٤

  التأسيسية المقترنة بهجراءات النظام القضائي والإ . ٢
 

  القوانين واللوائح
 

  )٣٢ و٢ و١التوصية  (تجريم غسل الأموال  ١-٢
 

  وصف وتحليل   ١-١-٢
 

 والمتعلق بدعم المجهود الدولي     ٢٠٠٣ ديسمبر   ١٠ المؤرخ في    ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ عددالقانون  ينص   .١٠٨

 ٦٢في المادة   ) ويل الإرهاب قانون مكافحة غسل الأموال وتم    (لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال      

كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمـصدر            " على أن غسل الأموال هو    

غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة                

وظيف أمـوال متأتيـة، بـصفة       ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى ت          .أو جناية 

مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو إدارتهـا أو إدماجهـا أو                    

وتجري أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتيـة          . حفظها أو إلى المساعدة في ذلك     

  ."منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية
 

 المجلّة   التوصيات الأربعين هي معرفة في     جميع المخالفات الخطيرة كما هي مذكورة في معجم       و .١٠٩

 وفي عدة قوانين أخرى قطاعية، وقد سلمت جميعها إلى البعثة التي تمكنت بذلك من               (CP)الجزائية  

 . مراجعة مدى ملائمة النظام التونسي في هذا المجال
 

 أن أحكام المجلة الجزائية تـسري علـى الجـرائم           ٢٠٠٣ة   لسن ٧٥ من القانون عدد     ٣تحدد المادة    .١١٠

المجلّة الجزائية، يعاقب المـشارك فـي الجريمـة          من   ٣٣بذلك، طبقا للمادة    . المشمولة بهذا القانون  

المحاولة حسب المـادة    وتـعاقب  . بنفس العقوبة كمرتكبي الجريمة   ) الذين ساعدوا أو عاونوا الفاعل    (

 .المجلّة الجزائية من ٥٩
  

 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علـى أن مـسئولية             ٦٦ من المادة    ٢ينص البند    .١١١

إذا ما ثبت أن عمليات غسل الأموال قد تم تنفيذها لصالحهم، أو أن تكون              "الأشخاص المعنويين تنعقد    

 ."قد نتج عنها عائدات لهم أو أن عمليات غسل الأموال تشكل هدفهم
  

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن كل مرتكب لغسل الأمـوال             من   ٦٣طبقا للمادة    .١١٢

. يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وستة أعوام وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينـار                "

بالنـسبة  ". ويمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى ما يعادل نصف قيمة الأملاك موضوع غسل الأمـوال              



              
 

 ٣٥

 المستوجبة  غرامة تساوي خمسة أضعاف قيمة الغرامة     " على   ٦٦تنص المادة   للأشخاص المعنويين،   

". ويمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى ما يعادل قيمة الأموال موضـوع الغـسل             . للأشخاص الطبيعيين 

لا يتعارض أيضا مع مد العقوبات التأديبية المنصوص عليها على الأشخاص المعنويين طبقـا              "وهذا  

وتشدد العقوبـات   ". م، خاصة المنع من ممارسة أنشطتهم لمدة محددة أو حلهم         للتشريع الساري عليه  

وتتراوح ما بين خمسة إلى عشرة أعوام سجن وعشرة آلاف إلى مائة ألف دينـار غرامـة عنـدما                   

كما يمكن تشديد العقوبات في حالة غسل الأموال المرتبط بأنشطة          . ترتكب المخالفة في ظروف معينة    

 . من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٢٠رف بالمادة إرهابية، كما هو مع
  

 وأوضحت محكمة تونس    ٢٠٠٣بدأ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ديسمبر            .١١٣

، مقترنة بجرائم أصلية من تجارة المخدرات،   ١٢بأنه قد استخدم عدة مرات لملاحقة جرائم غسل الأموال        

. ولم تصدر المحاكم بعد أحكاما نهائية في هـذه القـضايا          . ع ومخالفات أخرى  والربا، واغتصاب التوقي  

، الخاص بالمخـدرات، يجـرم      ١٩٩٢ مايو   ١٨ المؤرخ في    ١٩٩٢ لسنة   ٥٢وسالفا كان القانون عدد     

ولم يتم استخدام هذه المادة أبدا وقد وقع        . ٣٠غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في المادة رقم          

  .نون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابنسخها بقا
  

  جريمة غسل الأموال
  

إن تعريف غسل الأموال في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يطـابق بـشكل كبيـر                  .١١٤

في هذا التعريـف، تـشمل الجـرائم        . تعريف غسل الأموال المحدد في اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو        

المقصود إذا هو أسلوب تناول موسع اختارته تـونس فيمـا يتعلـق             . "كل الجنايات والجنح  "الأصلية  

ومخالفات غسل الأموال المحددة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب          . بالمخالفات الأصلية 

شـر  والعقارية أو المداخيل الناتجة بشكل مباشر أو غير مبا  تسري على جميع أنواع الأموال المنقولة       

والجـرائم  . ١٣سري أيضا حتى إذا كانت الجريمة الأصلية قد ارتكبت خارج البلاد          كما ت . عن جريمة 

 .المحاولة هي فعلا قابلة للمعاقبة بالقانون التونسيالمشاركة والمرتبطة بمخالفة غسل الأموال مثل 
  

تسري مخالفة غسل الأموال في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علـى الأشـخاص                .١١٥

 على أن مسئولية الأشخاص     ٦٦ومع ذلك، تنص المادة     . يضا على الأشخاص المعنويين   الطبيعيين وأ 

عنويين، أو أن يكون قد نتج      المعنويين في حالة إثبات وقوع عمليات غسل الأموال لصالح أشخاص م          

في هذه الحالة، يبدو الحـد الـلازم        . مداخيل لهم أو أن تكون عمليات غسل الأموال هي هدفهم         عنها  
                                                 

  . أشارت السلطات إلى أن القانون قد تم تطبيقه في حالة ضبط وتجميد أموال مرتبطة بالإرهاب-١٢
 أوضحت السلطات التونسية أن المخالفات التي ترتكب خارج البلاد يمكن أن تشكل مخالفة تحتية حتى إذا آان هذا الأمر لا يعتبر مخالفة -١٣

  .ي حالة تسمح حتى الآن بتأييد هذا التحليلولا توجد أ. في الدولة الأخرى



              
 

 ٣٦

وغياب الفقه في قانون غـسل الأمـوال        . المسئولية الجزائية للأشخاص المعنويين متشدد جدا     لانعقاد  

وتمويل الإرهاب لا يسمح في هذه المرحلة بتقييم كيف ستقدر السلطات القضائية المعيـار المتـشدد                

 .المقرر في هذا التعريف
  

في جريمة أصلية حتى    لا يتطلب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحكم على شخص             .١١٦

وقد أكدت السلطات هكذا الطبيعة المستقلة لغسل الأمـوال،    . يمكن الإثبات بأن المال ناتج عن جريمة      

وأن المتطلبات المعتادة تحت المجلة الجزائية ومجلّة الإجراءات الجزائية في تأسيس عناصر الإثبات             

 .سيتم تطبيقها
  

رف العناصر المكونة لجريمة غسل الأموال لم تـنص          التي تع  ٢٠٠٣ من قانون    ٦٢رغم أن المادة     .١١٧

الغسل بواسطة مرتكب الجريمة    (تحديدا على أن غسل الأموال لا يمكن أن يشمل حالة الغسل الذاتي             

، أشارت السلطات إلى أن هذه الحالة لا يمكنها في نظرهم أن تكون أساسا لملاحقات جزائية  )الأصلية

هذه الحالات ستتم ملاحقة مرتكب الجريمة الذي قام بغسل الأموال وقد أشاروا أنه في . لغسل الأموال

لارتكابه الجريمة الأصلية فقط، وسيتم ضبط الأموال الناتجة عن الجريمة في إطار هـذا الإجـراء                

ولم تحدد السلطات   . ومثل هذه المصادرة تحتاج إلى إدانة في جريمة أصلية        . ويصفى لصالح الخزينة  

نون التونسي يحول دون معاقبة مرتكب الجريمة ألأصلية عـن فعـل غـسل    أي مبدأ أساسي في القا   

 وبصفة خاصة إذا ما كان ذلك قد يتعارض مع مبدأ عدم جـواز العقـاب                –الأموال المتحصلة عنها    

 . على ذات الفعل مرتين
  

فرنسي، وهنا، وباعتبار التقارب بين المبادئ العامة في القانون التونسي مع تلك الموجودة بالقانون ال              .١١٨

من المناسب أن نلحظ أن محكمة النقض الفرنسية قد قدرت في حكم مبدئي أنه مـن الممكـن طبقـا                 

الجريمة الأصلية عندما يكون قد قام بغسل ناتج        الملاحقة لغسل الأموال ضد مرتكب      للقانون الفرنسي   

مبدأ عام بالقانون   وفي غياب البرهان الأكثر تأسيسا من قبل السلطات التونسية، لا يوجد أي             . جريمته

  .التونسي يبدو أنه يبرر استبعاد إمكانية ملاحقة مرتكب الجريمة الأصلية لارتكابه فعل غسل الأموال
  

إن القانون الجزائي التونسي، مثل أي نظام قانون روماني، يرتكز على حرية الدليل ووجـود حـد                  .١١٩

ي مخالفة غسل الأموال يمكـن      أدنى لحزمة الاتهامات والمؤشرات مما يؤدى إلى أن عامل القصد ف          

 .استنتاجه من ظروف واقعية موضوعية

  



              
 

 ٣٧

إن العقوبات المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هـي رادعـة فـي                 .١٢٠

غياب تطبيـق فعـال لهـذه       وهذا التأثير الرادع هو مع ذلك مخفف بشدة في هذه المرحلة ب           . تعريفها

، هي  تها مع العقوبات المقررة للجرائم الأخرى المتعلّقة بـالأملاك       وهذه العقوبات، بمقارن  . العقوبات

 المداخيل الناتجة عن غسل     أو) ٣-٢راجع  (بالإضافة لذلك، هي مقترنة بمصادرة الأملاك       . متناسبة

 .الأموال، مما يزيد من طابعها الرادع
  

 .والأحكاملا توجد إحصاءات مفصلة متوفرة في مجال التحقيقات، والمعلومات القضائية  .١٢١
  

  التوصيات والتعليقات ٢- ١-٢
 

إن التجريم الجزائي لغسل الأموال هو مرضي وكاف، ولكن شروط الاتهـام بالمـسئولية الجنائيـة      .١٢٢

 .للأشخاص المعنويين تشكل حد مرتفع للغاية، وعرضة عمليا لعدم التطبيق
 

 : يجب على السلطات التونسية ما يلي .١٢٣

لية بتهمة غسل الأموال عندما يقوم إضافيا بغـسل         إدراج إمكانية ملاحقة مرتكب الجريمة الأص      

 ناتج جريمته

 خفض حد تحريك المسئولية الجنائية للأشخاص المعنويين 

 وضع نظام لجمع الإحصاءات عن المخالفات الرئيسية وغسل الأموال 
  

 ٣٢ و٢ و١الامتثال بالتوصيات  ٣- ١-٢
  

تقييم درجة   

 الامتثال

  تثالالامملخص الأسباب المبررة ل تقييم درجة 

استحالة الملاحقة لغسل الأموال لمرتكب الجريمة لأصلية عندما يقوم بغسل ناتج جريمته   ممتثل إلى حد كبير  ١ التوصية

 .إضافيا، دون أن يدعم مبدأ عام في القانون التونسي تلك الاستحالة

  مرتفع للغايةالـحد الأدنى للدخول في ملاحقات الأشخاص المعنويين  ممتثل إلى حد كبير ٢ التوصية

غياب البيانات الإحصائية بشكل عام، سواء عن المخالفات الرئيسية أو عن مكافحة غسل   غير ممتثل٣٢ التوصية

 الأموال وتمويل الإرهاب

  

  

  

  



              
 

 ٣٨

  )٣٢ الثانية والتوصية التوصية الخاصة(تجريم تمويل الإرهاب   ٢-٢

  
  وصف وتحليل  ١-٢-٢

  

  الأموال وتمويل الإرهاب ممول الإرهاب بكـلّ شـخص          من قانون مكافحة غسل    ١٩تعرف المادة    .١٢٤

"            ع أو يجمع، بأي وسيلة كانت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أمـوالا مـع علمـه بـأنيتبر

الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر               

 ".م التبرع بها أو جمعهاعن شرعية أو فساد مصدر الأموال التي ت
  

وتعاقب هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين خمسة إلى اثنا عشر عاما وغرامة ما بـين خمـسة                   .١٢٥

ويمكن تشديد الغرامة حتى خمسة أضعاف قيمة الأمـوال موضـوع           . آلاف إلى خمسين ألف دينار    

 .الجريمة
 

 معاقبتهم بغرامـة تعـادل خمـسة         على مسئولية الأشخاص المعنويين الذين يمكن      ٢١تنص المادة    .١٢٦

 .أضعاف الغرامة المنصوص عليها للجريمة الأصلية
 

 من قانون مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل           ٣، تنص المادة    )١٠٨فقرة  (سابقاً  كما هو موضح     .١٢٧

 .الإرهاب على تطبيق مواد القانون العام من المجلّة الجزائية
 

  تمويل الإرهاب
 

:  من اتفاقية منع تمويل الإرهاب     ٢قانون التونسي هو مطابق للمادة      إن تجريم تمويل الإرهاب في ال      .١٢٨

للأموال لاستخدامها في عمل، من شخص أو مجموعة        " التبرع والجمع "ويوضح التعريف العنصرين    

فـي  " أمـوال "يشكل تعريف واسع، يشمل ما يعـرف بلفـظ          " أموال"واستخدام مفهوم لفظ    . إرهابية

 .الاتفاقية
 

، المسألة المقصودة هي الغرض مـن       ١٩يوضح أنه في تطبيق المادة      " غرض منها ال"واستخدام لفظ    .١٢٩

 من قـانون مكافحـة      ٢٤و يدعم هذا المفهوم المادة      . استخدام تلك الأموال، وليس استخدامها الفعلي     

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنص على تطبيق العقوبات الأكثر شـدة المـستوجبة لأجـل                

 .ي حالة عدم ارتكاب الجريمة الإرهابيةالمشاركة، حتى ف
 



              
 

 ٣٩

مثلما تسري أحكام المجلّة الجزائية على الجرائم الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل                .١٣٠

وتعريف  . الإرهاب، فإن الجرائم المرتبطة، المحاولة والمشاركة، تسري على جريمة تمويل الإرهاب          

 .من الاتفاقية) ٥ (٢ادة المشاركة بهذه الصورة يستجيب لمتطلبات الم
 

 وقد تكون إذاً جريمـة      ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥إن تمويل الإرهاب هو جريمة، تم تعريفها في القانون عدد            .١٣١

 .أصلية لغسل الأموال
 

لا يفرض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قيود على الإقليمية ولا يتطلـب أن يكـون              .١٣٢

يين أو المنظمة الإرهابية ولا أن تكون الأعمـال قـد           مرتكب تمويل الإرهاب من نفس دولة الإرهاب      

 .ارتكبت في هذه الدولة
 

والقانون . ينص القانون التونسي على أن يستنتج العنصر القصدي من الظروف الواقعية الموضوعية .١٣٣

 .الجزائي التونسي يستند إلى حرية الإثبات وحد أدني لحزمة الاتهامات والأدلة
 

وغياب استخدام الجريمة الجديدة لا يـسمح فـي هـذه           . اسبة في تعريفها  إن العقوبات رادعة ومتن    .١٣٤

 .المرحلة بتقييم فعاليتها
 

 . ليست هناك بيانات إحصائية متوفرة .١٣٥
  

  توصيات وتعليقات  ٢-٢-٢
 

 .يجب على السلطات وضع آليات للمتابعة الإحصائية .١٣٦
  

  ٣٢ الثانية والتوصية مدى الامتثال بالتوصية الخاصة ٣- ٢-٢
  

 الامتثالملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة  لامتثالتقييم درجة ا 

   ممتثل   الثانيةالتوصية الخاصة

 غياب البيانات الإحصائية  غير ممتثل ٣٢التوصية 

  

  

  

  

  



              
 

 ٤٠

  )٣٢و ٣التوصية (المصادرة، التجميد والحجز لناتج الجريمة   ٣-٢
  

  الوصف والتحليل  ١-٣-٢
  

  المصادرة
  

 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب أن          ٦٧مادة  فيما يختص بغسل الأموال، تنص ال      .١٣٧

. على المحكمة الإذن بحجز الأموال وكذلك الناتج المباشر وغير المباشر من جريمة غسل الأمـوال              

في صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية لا تقلّ في كل               "أنّه  وتضيف المادة   

 ."لتي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام الإستصفاءالحالات عن قيمة الأموال ا
 

 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنّه          ٤٦وفيما يختص بالإرهاب، تنص المادة       .١٣٨

القضاء بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية للمحكوم عليـه وأرصـدته            ...المحكمة"بإمكان  

ة بشأن استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة          المالية أو بعضها إذا قامت شبهة قوي      

 ."لها علاقة بالجرائم الإرهابية
 

 المطبقة  – من المجلّة الجزائية     ٢٨في حالة الإدانة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال، تنص المادة            .١٣٩

 ـ – )١٠٨الفقرة  ( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب         ٣على أساس المادة     ى أنـه    عل

 للقاضي الأمر بمصادرة الأغراض التي استخدمت أو التي كان يهدف إلـى اسـتخدامها فـي                 يمكن

 .الجريمة وتلك التي نتجت عنها، أي كان مالكها
 

 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علـى أن الأحكـام الـصادرة               ١٠٢تنص المادة    .١٤٠

ال في كلّ الحالات من الحقوق التي اكتسبها الغيـر          باستصفاء الأموال أو بمصادرتها لا يمكن أن تن       

 .عن حسن نية
  

  الحجز والتجميد
  

 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المطبقة على تمويل الإرهـاب،             ٤٠تنص المادة    .١٤١

 بحجز المكاسب المنقولة أو العقارية الراجعة لذي الشبهة […] الأمر   […]يستطيع القاضي   "على أن   

، المطبقة على كل من تمويل الإرهاب وغسل الأموال في          ٩٤وتنص المادة   ". ك أرصدته المالية  وكذل

 يطلـب مـن رئـيس       […]للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بـتونس أن        "ذات الوقت، على أن     



              
 

 ٤١

 حتى إذا لـم     […]الإذن بتجميد أموال الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين      الابتدائية بتونس   الـمحكمة  

 ".ن قد ارتكبت على أراضي الجمهوريةتك
 

إن مجلّة الإجراءات الجزائية تـسمح بشكل عام بالحجز تحفظيا على أية أغراض أو أصول ناتجة                .١٤٢

. الأدوات، الآثار، المؤشـرات المتنوعـة     (عن ارتكاب جريمة أو ذات طبيعة تسمح بإظهار الحقيقة          

 الإذن   حاكم التحقيـق   ائية على أن بإمكان    من مجلّة الإجراءات الجز    ٩٩وبصفة خاصة، تنص المادة     

بحجز كل غرض، خاصة المراسلات والرسائل إذا رآها مفيدة لإظهار الحقيقة، أو بمعنى آخر بغاية               

وفي هذا الشأن، فإن هذا الأمر مطابق على الأقـل لقرينـه المـشمول بإمكانيـات                . إثبات الجريمة 

يق، يمكن أن يتسع هذا المجال حيث أن المرحلـة          في الواقع، أثناء التحق   . المصادرة في لحظة الحكم   

 .ويشمل ذلك إذاً الأموال القابلة للمصادرة بعد صدور حكم. ليست بعد مقيدة بقرار الإدانة
 

تطبق ) بما في ذلك إجراءات تجميد الأموال     ( أكدت السلطات التونسية أن إجراءات الحجز القضائي         .١٤٣

 أشارت إلى أن عقوبات المصادرة تقرر بانتظام من قبـل           كما.  بفعالية في الواقع، في الوقت الحالي     

 . والمبالغ المصادرة تودع عندئذ لدى الخزينة العامة–المحاكم 
 

والشروط القانونية للحجز والتجميد لا تتطلب الإخطار المـسبق لطلـب أو بالتجميـد أو الحجـز،                  .١٤٤

 .والتفسيرات المقدمة من السلطات تشير إلى أن هذا هو الساري
 

الحجز الجبري لناتج جريمة غسل الأموال وفي        على   ٦٧التونسي بوضوح في المادة     القانون  ينص   .١٤٥

وتطبيقا للحجز الخاص في    . حالة تعذر الوصول للأصول، إمكانية مصادرة القيمة المساوية للأموال        

ل المجلّة الجزائية، يمكن للقاضي أيضا مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموا            

وحقوق الغير تتم حمايتها تحت الشرط الصريح بحسن النيـة،  . وتلك الموجهة للاستخدام في ارتكابها 

 .طبقا لاتفاقية باليرمو
 

 توضح أن الحجز ٢٨والمادة . نص على المصادرة كعقوبة إضافية من المجلّة الجزائية ت   ٥إن المادة    .١٤٦

لتستخدم في تنفيذ الجريمة وكذلك على الخاص يـسري على الأغراض التي استخدمت أو التي كانت   

وإذا لم يكن حجز    . ويمكن للقاضي الأمر بالحجز في حالة الإدانة      . تلك التي تنتج عنها أيا كان مالكها      

 الذي  –لحكم قيمتها لتطبيق عقوبة السجن      الأغراض الصادر أمر مصادرتها متاحا أو لم تسلم، يحدد ا         

 مـن مجلّـة     ٣٤٣المادة  (ارات أو جزء من ثلاثة دينارات       ينفذ على أساس يوم سجن مقابل ثلاثة دين       

وليس هناك نصا واضحا عن حجز القيمة المعادلة        . دون أن تتعدى مدته سنتين    ) الإجراءات الجزائية 

للجرائم الأصلية، ولكن في الواقع، يؤدي التهديد بالسجن مقابل الدفع إلى دفع مبلغ العقوبـة المـالي                 



              
 

 ٤٢

، أشارت السلطات إلى أن     ٢٨يتعلق بتعريف الأغراض المشمولة بالمادة      وفيما  . المقررة من القاضي  

 .تعريفها واسع وأنها تشمل العوائد غير المباشرة للجريمة
 

 لخـدمات   ٦-٢ المتعلّق باللجنة التونسية للتحاليل المالية وفي القـسم          ٥-٢كما هو مبين في القسم       .١٤٧

ف وتقصي مصدر الأصول الخاضعة أو التـي        التحقيق والملاحقة، لدى هؤلاء السلطات الكافية للكش      

 .يمكن إخضاعها للحجز
 

 لم يتم بعد اللجوء إلى إمكانيات الحجز والمصادرة المتعلقة حصرا بقانون غسل الأموال وتمويـل                .١٤٨

الإرهاب ولا يمكن إذاً تقييم فعاليتها، اذ لم توفر السلطات إحصاءات تفصيلية بالقدر الكـافي لتقيـيم                 

 .موضوعي كامل
 

النصوص القانونية القائمة مسبقا بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل في ذاتهـا              إن   .١٤٩

أساسا صلبا للحجز، والتجميد والمصادرة؛ ويجب الانتباه إلى الالتزام بالمصادرة كعقوبة إضافية في             

ؤشرا إيجابيـا   إن استخدام السلطات لمنظومة القانون العام بصفة دائمة يمثّل م         . مجال غسل الأموال  

  .بخصوص الملاحقات المقبلة والإدانات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

إن البيانات الإحصائية المقدمة من السلطات في مجال المصادرة اجمالية أكثر مما يلزم، مما يشكل                .١٥٠

 قانون  وحيث أن . وتوضح البيانات الإحصائية الاجمالية اللجوء المألوف لإجراءات المصادرة       . ضعفا

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حديثا، لا يمكن تقييم فعالية إجراءات المصادرة فـي هـذه                 

المرحلة، ولكن استخدام المصادرة المتكرر في حالات أخرى هو أمر إيجابي جدا وقد تم أخذه فـي                 

 .الاعتبار من القائمين على التقييم في تقييمهم للالتزام
 

   رةالقضايا في مجال المصاد

 ٠٥-٠٤ ٠٤-٠٣ محاكم

  ٥٦٢٢ ٥٤٢٩ محكمة الاستئناف

 ١١٨٨٦  ١١٣٩٧  محكمة أول درجة

 ٣٧٩٨  ٤٥٠٤ محاكم إقليمية

 ٢١٣٠٦ ٢١٣٣٠ المجموع

  

  

  

  



              
 

 ٤٣

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٢
  

يجب على السلطات الإسراع بمعالجة أوجه الضعف في نظام متابعة الإحصاءات، حتى تتمكن عند               .١٥١

هناك حاجة لمتابعة مفصلة ودقيقة لقـرارات المـصادرة،         . ت إنجازات هذا النظام   الاقتضاء من إثبا  

  .والحجز والتجميد، مع تصنيفها حسب الجرائم
  

  ٣٢ و٣ مدى الامتثال بالتوصية  ٣-٣-٢
 الامتثالملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة  تقييم درجة الامتثال 

   ممتثل ٣ التوصية

 لبيانات الإحصائية على درجة كافية من التفصيلغياب ا  غير ممتثل ٣٢التوصية 

  

   )٣٢ الثالثة والتوصية التوصية الخاصة(تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب   ٤-٢
  

  الوصف والتحليل  ١-٤-٢
 

قامت تونس بإخطار مؤسساتها المصرفية التونسية بطريقة غير رسمية ومنظمة بقوائم مجلس الأمن              .١٥٢

 وملحقاته، طالبة منها التحقق إذا كانت أسماء الأفراد أو الكيانـات            ١٢٦٧ا للقرار   بالأمم المتحدة طبق  

وإلى الآن، لم تبلغ المؤسسات . المعينة تظهر بين حرفائها، والقيام بـتجميد أصولهم إذا اقتضى الأمر

 ولم يخضع تنفيـذ المؤسـسات     . المالية التونسية السلطات عن أي ظهور لهذه الأسماء بين حرفائها         

 .المالية لهذا التحقق لأي رقابة من قبل السلط المكلفة بالرقابة
 

في . ١٢٦٧ت القرار ومع ذلك، ليس لدى تونس نظام قانوني يسمح لها بإجراء التجميد طبقا لالتزاما            .١٥٣

الواقع، أشارت السلطات في إجاباتها إلى اللجنة ضد الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، أنه على فرض               

ن من القوائم ظهر في إحدى المؤسسات، فستقوم تونس باستخدام تجميد المعاملات            أن شخص أو كيا   

وعلـى  . ١٢٦٧اللاحق للتصريح بالمعاملات والعمليات المسترابة أو غير الاعتيادية لـتنفيذا قرار           

 :الرغم من ذلك

تيجـة  وفعليا، يمكن الحصول على ن    .  لا يغطي تجميد المعاملات مجال الأصول المشمولة بالقرار        -

  مشابهة، جزئيا، بطريقة غير مباشرة بتجميد جميع المعاملات المرتبطة بتلك الأصول؛

ولكن لا يمكن مده لأكثر     . اللجنة التونسية للتحاليل المالية هو ذو طبيعة إدارية        التجميد المقرر من     -

تـرض   ممـا يف   –من أربعة أيام إلا بـقرار من الـسلطة الـقضائية، في إطار العمل الـقضائي             



              
 

 ٤٤

 على التجميد بدون تأخير وعلى أساس وجود        ١٢٦٧وينص القرار   . توفر أدلة ذات طبيعة قضائية    

  .شخصية أو كيان مدرج بالقوائم المعتمدة من لجنة العقوبات
 

بالإضافة لذلك، لم تضع تـونس      . ، فإن الأسس التشريعية في تونس هي ذاتها       ١٣٧٣بالنسبة للقرار    .١٥٤

 والتي سـيطلب مـن      ١٣٧٣التي تبنتها دول أخرى في ظل القرار        نظاما لفحص إجراءات التجميد     

 .تونس اتخاذ إجراءات مشابهة لها، حين يقتضي الأمر ذلك
 

 وما يليها   ٩٤ومع ذلك، رغم أن السلطات لم تذكر هذا الخيار، إلا أنه بإمكان تونس استخدام المواد                 .١٥٥

يمكـن  " تنص علـى أنـه       ٩٤مادة  في الحقيقة، ال  . ١٣٧٣، لـتنفيذ القرار    ٢٠٠٣من قانون ديسمبر    

للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب أي تصريح عن عملية أو معاملة مسترابة                

أو غير اعتيادية، أن يطلب من رئيس الـمحكمة الابتدائية بـتونس الإذن بتجميد الأموال الراجعـة               

و تنظيمات أو أنـشطة لهـا علاقـة         لأشخاص طبيعيين أو معنويين يشتبه في ارتباطهم بأشخاص، أ        

 ٩٦ و ٩٥والمـادتين   ". الجمهوريـة لو لم ترتكب داخل تـراب       ، و ٢٠٠٣ بالجرائم المعينة بـقانون  

د الأخيـر  تحددان صيغة تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة فتح تحقيق قضائي ضد الشخص المعني؛ والبن 

دة  ما لم تـر الجهـة القـضائية          الأموال موضوع الإذن بالتجميد تبقى مجم     " يحدد أن    ٩٦من المادة   

 ".المتعهدة خلاف ذلك
 

يقدم هذا المنهج مزايا عديدة من حيث الفعالية، خاصة في حالة ما إذا بقيت مدة تنفيذ إجراء التجميد                   .١٥٦

العناصر التي تسمح بربط الصلة بين الـشخص وأشـخاص، أو           وهي تفترض مع ذلك أن      . مفتوحة

 ممـا لا يـسمح إذاً       –إرهابية هـي ذات طبيعـة قـضائية         تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بـأعمال       

  . وما يتبعه١٢٦٧باستخدامها في إطار القرار 
 

الأمـوال أو  "ترتكز النصوص القانونية التونسية على أساس مفهوم الأموال، وهو أكثر تحديدا مـن        .١٥٧

باشـر أو   الممتلكات الأخرى الممتلكة أو المتحكم فيها سواء بشكل كامل أو مشترك، وسواء بشكل م             

 ".غير مباشر
 

لا يوجد بتونس آليات رسمية ومنهجية وفعالة لإعلام ـالمؤسسات المالية والأشخاص الآخـرين أو               .١٥٨

 وحتى الآن، لم يـتم      –الكيانات الحائزين لمثل هذه الأموال أو الممتلكات الأخرى بإجراءات التجميد           

 ـ لفحص طلبات الشطب من القوائم أو      وليس هناك إجراء    . القوائم إلا في القطاع المصرفي    الإعلام ب

رفع التجميد، للسماح للشخص الخاضع لمثل ذلك التجميد بـالاعتراض عن هذا القرار، أو للإعـلام           

هذا ولم يقع اتخاذ إجراءات تمكن من       . ن الأموال المجمدة بطريق الخطأ    عن إجراءات رفع التجميدع   

سـية، وبعـض أنـواع العمـولات،        استعمال الأموال المجمدة لتغطية بعـض المـصروفات الأسا        



              
 

 ٤٥

وليس هناك أحكام تؤكد حماية حقـوق       . والمصروفات ومقابل الخدمات أو المصروفات غير العادية      

 ـ      . الغير المكتسبة عن حسن نية، في إجراءات التجميد تلك         ة وليس هناك أحكام تؤمن المتابعـة الفعال

 .الأموالوتفرض العقوبات في مجال تجميد 
  

الحجز، والتجميد ومصادرة الأصول تسري على الأمـوال أو الممتلكـات           إن النصوص الخاصة ب    .١٥٩

  ). من التقرير الحالي٣-٢ راجع القسم(المرتبطة بالإرهاب بشكل عام 
  

    التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٢
 

وبـصفة  . ١٢٦٧ و ١٣٧٣يجب على تونس اتخاذ نظام لتجميد الأصول مطابق لمتطلبات القرارات            .١٦٠

 :خاص، يجب عليها ما يلي
 

 والقرارات اللاحقة، بشكل متكامل،     ١٢٦٧وضع نظام قانوني وإجراءات تنفيذية مطابقة للقرار         

يسمح لها بتجميد الأموال والممتلكات الأخرى للأشخاص المشمولين بقائمة لجنة العقوبات فـي             

 مواجهة القاعدة وطالبان، بدون تأخير؛

 وما ٩٤يد ما إذا كانت ترتكز على المواد ، مع تحد١٣٧٣توضيح القاعدة القانونية لتفعيل القرار  

 ، على وجه الخصوص؛٢٠٠٣يليها من قانون ديسمبر 

الأموال والممتلكـات الأخـرى الممتلكـة أو        "توسيع تعريف الأصول الخاضعة للتجميد لتغطي        

 ؛"المتحكّم فيها سواء بالكامل أو بالمشاركة وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر

اءات للإعلام عن القوائم والشطب من القوائم؛ و الاعتراض عـن قـرارات             وضع نظام وإجر   

عن الأموال المجمدة  خطـأ؛ واسـتعمال الأمـوال المجمـدة لتغطيـة               التجميد؛ ورفع التجميد  

مصروفات أساسية معينة، وأنواع معينة من العمولات، والمـصروفات وأجـور الخـدمات أو              

 .المصاريف غير العادية

" تطبيقـه "مبادرات التجميد المتخذة من الدول الأخرى وإذا اقتضى الأمر،          وضع إجراء لفحص     

 .في تونس
  

  ٣٢ والتوصية الثالثةالامتثال بالتوصية الخاصة  ٣-٤-٢
  

 ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الامتثال تقييم درجة الامتثال 

تجميد أملاك الأشخاص المعينين    لا توجد قاعدة قانونية لإمكانية        غير ممتثل  الثالثةالتوصية الخاصة

   وتوابعه١٢٦٧من الأمم المتحدة في إطار القرار 



              
 

 ٤٦

  التعريف بالأموال المشمولة بالتجميد محدودة أكثر مما يجب

غياب الإجراءات الواضحة و السريعة والمرسخة والفعالة لتنفيذ        

  قرارات التجميد

  ١٣٧٣غياب الوضوح حول القاعدة القانونية للعمل بالقرار 

 غياب المتابعة الإحصائية  غير ممتثل  ٣٢التوصية 

  

  السلطات
  

  )٣٢، و٣٠، ٢٦التوصيات (وحدة المعلومات المالية ووظائفها   ٥-٢

  الوصف والتحليل  ١-٥-٢
  

 ١٠ المـؤرخ فـي      ٢٠٠٣ لـسنة    ٧٥ أنشئت اللجنة التونسية  للتحاليل الماليـة بالقـانون عـدد             .١٦١

، الذي يضبط   ٢٠٠٤ أغسطس   ١١لسنة المؤرخ في    ٢٠٠٤ ١٨٦٥ويأتي الأمر عدد    . ٢٠٠٣ديسمبر

وتـضطلع اللجنـة    . تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها، لتطبيق النظام التـشريعي          

وضع المبادئ التوجيهية التي من شأنها توجيه المهن الخاضعة         :التونسية للتحاليل المالية بالمهام التالية    

شبوهة، وجمع ومعالجة التصاريح المتعلقة بالعمليـات والمعـاملات         لالتزام الكشف عن العمليات الم    

المشبوهة أو غير العادية والإعلام بالمتابعة الواردة لها، والمساهمة في دراسة خطط مكافحة غـسل               

الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في أنشطة البحث والتدريب والدراسة، وضمان تمثيل الخدمات            

لمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المختلفة على المستويين الـوطني           والهيئات المختلفة ا  

  .وتمارس اللجنة اختصاصها على المستوى الوطني. والدولي، وتسهيل التنسيق بينها
 

وتتكون اللجنـة التونـسية     .  وقد أحدثت اللجنة لدى البنك المركزي التونسي، حيث يوجد مركزها          .١٦٢

 مـن   ٦ من القانون والمـادة      ٧٩المادة  (خلية عملية و كتابة عامة       توجيه، و  هيئةللتحاليل المالية من    

 من القانون على تركيبة اللجنة التـي        ٧٩وتنص المادة   . ويتولى البنك المركزي كتابة اللجنة    ). الأمر

تضم محافظ البنك المركزي التونسي، وهو يترأسها، وقاضي عال، وممثل لوزارة الداخلية والتنميـة              

 وممثل لوزارة المالية، وممثل للإدارة العامة للديوانة، وممثل لمجلس السوق المالية وخبيـر              المحلية،

والكاتـب  . متخصص في مجال مكافحة الجرائم المالية، أي سبعة أشخاص ينضم إليهم الكاتب العام            

غسطس  أ ١١أمر   من   ١٤المادة  (ة بالبنك المركزي    العام هو المدير العام المختص بالخدمات القانوني      

٢٠٠٤.( 
 



              
 

 ٤٧

 تتولى هيئة توجيه اللجنة التونسية للتحاليل المالية، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، صلاحيات              .١٦٣

وهي مكلفة، على وجه الخصوص، بإعداد المبادئ التوجيهية        ).  من الأمر  ٧المادة  (السياسة العامة   

تصريح بها، ودراسة البرامج    التي من شأنها السماح للمشمولين بالكشف عن العمليات المشبوهة وال         

الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال والدراسات المنجزة، ودراسة مشاريع اتفاقيات التعـاون بـين             

وتقدم الخلية العمليـة، مـن جانبهـا،        . اللجنة التونسية للتحليلات المالية ونظيراتها بالبلاد الأجنبية      

لأغراض التشغيل، وكما تم تعريف     . عد تحليلها الاقتراحات للوحدة عن المتابعة الواجبة للتصاريح ب      

، ويكتمل نـصابها    ) من الأمر  ٣المادة  ( من القانون، تجتمع كلما احتاج الأمر        ٧٩الوحدة في المادة    

وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويرجح صـوت        . بحضور أربع أعضاء على الأقل    

 ).٤المادة (الرئيس هو في حالة تساوي الأصوات
  

 ١٤المـادة   (يشغل المدير العام المكلف بالمصالح القانونية بالبنك المركزي خطة كاتب عام الوحدة               .١٦٤

وتختص الكتابة العامة بالإشراف على نشاط الخلية العملية، وجمـع  ). ٢٠٠٤ أغسطس ١١من قرار   

التقرير السنوي  التصاريح والإعلام بمآلها، وإدارة الشؤون الإدارية، والمالية والفنية للوحدة، وإعداد           

 ). من الأمر١٣المادة (
 

 تعليمات خاصة بالتصريح بالشبهة وقرار يحمل توجيهـات         ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠ أصدرت اللجنة في     .١٦٥

عامة لمؤسسات القرض، والمصارف غير المقيمة الديوان الوطني للبريد وهـي خاصـة بالكـشف               

ت الأولـى أنمـوذجين للتـصريح       وتقدم التعليمـا  . والتصريح بـالعمليات المشبوهة أو غير العادية     

وهي تنص على ضرورة ذكـر      . بالشبهة، الأول للأشخاص الطبيعيين والثاني للأشخاص المعنويين      

وينص القانون على أنشاء قاعدة     . المعلومات المتوقعة من المبلغ، خاصة القسم المخصص لدافع الشك        

المـادة  (علومات لمدة عشرة أعـوام      بيانات خاصة باللجنة التونسية للتحاليل المالية ويفرض حفظ الم        

٨٣.(  
  

تستطيع اللجنة التونسية للتحاليل المالية من خلال ممارسة مهامها الاستعانة بـالـسلطات الإداريـة               .١٦٦

المختصة بتطبيق القانون والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وكذلك إي شخصية تمارس          

لكيانات ملزمة بتوفير جميع المعلومات المفيـدة للجنـة         وهذه ا . المهن المشمولة بالالتزام بالتصريح   

 .التونسية للتحاليل المالية ولا يمكنها الاحتجاج بالسرية المهنية
 

كما تستطيع الوحدة أيضا الاستعانة بنظيراتها من البلدان الأجنبية طالما كان هناك مـذكرة موقعـة                 .١٦٧

 الدخول في مثل هذه المذكرات، يجب إخضاع وحتى تتمكن اللجنة التونسية للتحاليل المالية من    . معهم

بنظيراتها لمبدأ سرية مهنية معادل وألا تستخدم المعلومات الواردة لهم إلا في أغراض مكافحة غسل               



              
 

 ٤٨

و تجري اللجنة التونسية للتحاليل المالية حاليا مفاوضـات مـع وحـدات            . الأموال وتمويل الإرهاب  

أو أي من أشكال التعاون الـدولي       (وقيع على مذكرات تفاهم     للمعلومات المالية فرنسية وأرجنتينية للت    

 .وقد تقدمت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بطلب انضمام لمجموعة إيجمونت). ٦,٥الأخرى، القسم 
 

يلتزم أعضاء الوحدة، ومعاونيهم وأي ممثلين آخرين لها بالسرية المهنية، حتى عند انتهاء وظائفهم               .١٦٨

 ).ون من القان٨٤المادة (
 

، )١٥٦الفقـرة    (٢٠٠٣ من قانون    ٧٩إلى اليوم، تم تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم بالمادة           .١٦٩

ويتولى . حاليا على تأسيس اللجنة بشكل فعال     ، ويشرف   الكاتب العام وظائفه   ويؤدي   .فيما عدا الخبير  

 ٨تكون الخلية العملية من     وت. الأمين العام يوميا عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية وإنجاز مهامها         

. أفراد صدرت بشأنهم قرارات تعيين مكتوبة فردية من إداراتهم إلى اللجنة التونسية للتحاليل الماليـة              

ومن بين هؤلاء ستة عاملون بالبنك المركزي، ومنهم أخصائي معلوماتية، ومدقّق، وأخـصائي فـي               

نوني فـي مجـال التحـويلات       التحويلات والتجارة الخارجية، وأخصائي صرف، وأخـصائي قـا        

،  سـنة أقدميـة  ٢٠ هؤلاء العاملين بـو يتمتّع. الإلكترونية، وشخص ملحق من شركة نقديات تونس     

وينتمي اثنان إلى إدارة  الديوانة ووزارة الداخلية لتأمين الارتبـاط           . وقد تم اختيارهم لتكامل خبراتهم    

والتدريب وقد أدوا بالفعل دورات تدريب، في       وهم في مرحلة التكوين     . العملي مع إداراتهما الأصلية   

ويستمر هؤلاء العاملين فـي صـرف       . TRACFIN وبصفة خاصة في الوحدة الفرنسية       -الخارج  

 . المالية للتحاليلمرتباتهم من إداراتهم الأصلية، مهما كان منصبهم في اللجنة التونسية
 

ختلفة للمبادئ التوجيهية والنظام الـداخلي      يعمل الأمين العام والوحدة حاليا على إعداد المشاريع الم         .١٧٠

اتخاذ القـرار، كمـا   لنظام الداخلي بشكل خاص إجراءات وسيضبط ا. للجنة التونسية للتحاليل المالية  

ويجـري حاليـا    . سيحدد التزامات السرية وقواعد استخدام المعلومات وكذلك فصل الأنشطة المهنية         

 .امةإعداد النظام الداخلي من قبل الكتابة الع
  

ويجري إعداد هذه المكاتب داخـل المبنـى    . ليس للوحدة حاليا مكاتب مخصصة ومؤمنة خاصة بها        .١٧١

وبـالطبع،  . ٢٠٠٦الجديد للبنك المركزي التونسي والجاري إنشائه وينتهي العمل فيه بنهاية العـام             

ان فـي   ستؤخذ احتياجات الأمن والانفصال المادي عن الإدارات الأخرى للبنك المركزي في الحسب           

ويبقى أعضاء  . ولكن الوحدة تعمل حتى اليوم في أماكن مؤقتة بالبنك المركزي         . تلك المباني الجديدة  

واقعيـا، نظمـت    . اللجنة القادمون من خارج البنك المركزي في إداراتهم بـصلاحياتهم الأصـلية           

اسـتقبال ومعالجـة    اجتماعات بين أعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية وفقا للحاجة، خاصة أثناء            



              
 

 ٤٩

التصاريح بالشبهة؛ ولم يتم وضع طريقة العمل هذه بعد فـي أطـر مـن الإجـراءات الواضـحة                   

 .والصارمة
 

قدمت ميزانية إلى محافظ البنك المركزي، الذي أقرها؛ وتغطي بصفة خاصـة الاحتياجـات مـن                 .١٧٢

حت جنـاح ميزانيـة     وللوحدة إذا خط ميزانية محدد ت     . مستلزمات الوحدة اللازمة لتجهيزها تدريجيا    

 .البنك المركزي، مستقلة عن إدارات الدولة ولها وضع مستقل
 

 تصاريح بالشبهة منذ سريان القانون، ولم ينتج عن تحليلها تحويلا إلـى             ٥لم يرد إلى الوحدة سوى       .١٧٣

 .وكيل الجمهورية
 

  التحليل
 

ن للوحدة يجعل عمـل      إن غياب المكاتب المبنية وانعكاسات ذلك خاصة على تجمع العاملين المعيني           .١٧٤

لا يستدعي الارتباط بالبنك المركزي أي تحفـظ ويبـدو          و. اللجنة التونسية للتحاليل المالية أولي بعد     

وكأنه يعطي الشرعية الفنية للجنة التونسية للتحاليل المالية، وكذلك يسهل من إقامة علاقة الثقة مـع                

متعـددة التخصـصات للجنـة    مر كفاءة وتعطي قائمة الأعضاء كما يرسيها القانون والأ     . الخاضعين

للتحاليل المالية، التي لا يسعها إلا أن تدعم التضافر بـين الإدارات المختلفـة أو الكيانـات               التونسية  

ومع ذلك، هناك عقبة تكمن فـي غيـاب الموقـف    . المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

رين، رغم الدعوة للالتـزام بالـسرية المهنيـة         المحدد للأعضاء، في كونهم مديرين، معاونين أو آخ       

والاستخدام الحصري للمعلومات المطروحة في أغراض خاصة بمهمة اللجنـة التونـسية للتحاليـل              

وطبيعة الروابط التي يحتفظ بها العاملين مع إدارتهم الأصلية تبقى بالفعل غير محددة بعض              . المالية

فأنـشطة  . لال العملي للجنة التونسية للتحاليل الماليـة      الشئ، وتحمل إذا بعض الالتباسات عن الاستق      

أعضائها وعامليها الخاصة بعمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ليست مفصولة فعليا ورسميا عـن              

 .مهماتهم المهنية الأخرى
 

بالإضافة لذلك، تمتلك اللجنة التونسية السلطات المعتادة للهيئات من هذا النـوع، بدرجـة تتجـاوز                 .١٧٥

ظائفها العملية في استقبال ومعالجة التـصاريح بالـشبهة، وييـسر ذلـك تكوينهـا مـن وزارات                  و

، وإمكانية التبادل مع نظيراتهـا      )٨٢المادة  (الاطّلاع   ولها بصفة خاصة حق      .ووتخصصات متعددة 

كما أن لها دور تنسيقي في النظام، مع مهمات واضحة فـي            . من البلدان الأجنبية دون عوائق كبيرة     

ريف السياسات العامة، وتحليل وإعداد تقييم نتائج ظواهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقيـيم              تع

ولها أيضا إمكانية إعداد التعليمات مما يعطيها دورا فاصلا في تطور           . نتائج فعالية النظام بشكل عام    
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موال أو تمويل   الإطار القانوني، والتنظيمي، أو التقني لملاءمته مع تطورات خطط ومخاطر غسل الأ           

 .الإرهاب
 

 إن اتخاذ القرار الخاص بالمتابعة التي يجب إعطائها للتصاريح بالشبهة يرجع إلى الوحـدة، طبقـا         .١٧٦

 ٧٩المادة  (إن تركيبة الوحدة مع الدور البارز لمحافظ البنك المركزي          .  من الأمر  ١١لشروط المادة   

لية القرارات المتخذة بهذا الشكل بالنسبة      يطرح السؤال عن مدى استقلا    )  من الأمر  ٤من القانـون و  

ويمكن طرح حلـين، إمـا      . للوظائف المنقولة إلى المحافظ إضافة لمهامه، وذلك برغم الجمع بينهما         

 من الأمر، وفرض النصاب بعدد فردي لتحاشـي    ٤بإلغاء مفهوم الصوت المرجح للرئيس من المادة        

ملية، أو تكليف الأمين العـام بإصـدار القـرار          مواقف انقسام الأصوات، مع اختيار الحل الأكثر ع       

وترى البعثة أنه من المفيد الحفاظ على المجمعية في اتخاذ القرار، بما            . النهائي، بعد أخذ رأي الوحدة    

 .يشمل المحافظة على استقلالية اللجنة التونسية للتحاليل المالية في علاقتها بالبنك المركزي
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٥-٢
 

 :ب على السلطات التونسية تبني الإجراءات التالية يج .١٧٧

كيفية اتخاذ القرار بالنسبة لما يجب اتخاذه من اجراءات بعد تلقـي مقترحـات الخليـة                 توضيح 

ويهدف هذا التوضيح إلى ترسيخ     . العملية بشأن التصرف في بلا التصاريح بالشبهة بعد تحليلها        

 . مع تأكيد مجمعية القرارات خاصة–استقلالية الوحدة عن البنك المركزي 

تزويد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالأماكن الوافيـة والمؤمنـة تأمينـا واضـحا، وكـذلك                 

 .بالمستلزمات والتجهيزات اللازمة لعملها المستقل

تقوية وضع العاملين والأعضاء بالنسبة لإداراتهم الأصلية من حيـث الاسـتقلال الموضـوعي              

 .والسرية

يع أعضاء الخلية العملية، خاصة القادمين من الديوانة ووزارة الداخلية، فـي مبـاني              تركيز جم  

 .الوحدة، بغرض زيادة الفعالية، خاصة من حيث التجاوب والسرية اليومية

 –تبني لائحة داخلية تحدد شكل الوظيفة، وقواعد الفصل بين أنشطة العاملين، وقواعد الـسرية                

 . أيضا فيما يختص بأعمال التشغيل المحددةليس فقط على مستوى المبادئ بل
  

 ٣٢ و٣٠، ٢٦الامتثال اللتوصيات   ٣-٥-٢
  

 للامتثالالمبررة لدرجة التقييم العامة ) ٥-٢الخاصة بالقسم (ملخص الأسباب  تقييم درجة الامتثال 

 الماليـة   لتحاليـل لنقص الوضوح عن العلاقات بين الوكلاء الخارجيين للجنـة التونـسية              ممتثل جزئيا٢٦ًالتوصية 
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وإداراتهم الأصلية، مما يؤدي إلى غموض زائد في استقلالية وسيادة القرار العملي للجنـة              

  المالية للتحاليلالتونسية 

 المالية، مما يؤدي إلى مخـاطر فـي          للتحاليل نقص الأمن بالمواقع الحالية للجنة التونسية       

  حماية المعلومات المحفوظة لدي الوحدة

  العملي الفعال للوحدةغياب التوظيف

 المالية في مجـال مكافحـة غـسل          للتحاليل نقص التدريب المحدد لوكلاء اللجنة التونسية         ممتثل إلى حد كبير٣٠ التوصية

  الأموال وتمويل الإرهاب 

 المالية للتحاليلغياب المصادر التقنية والمواقع الملائمة للجنة التونسية 

  يانات الإحصائية الرسميةغياب الب  غير ممتثل٣٢ التوصية

  

 إطـار   –السلطات المكلفة بالتحقيق، سلطات الملاحقة العقابية والسلطات الأخـرى المختـصة              ٦-٢

  )٣٢ و٣٠، ٢٨، ٢٧التوصيات (التحقيق وملاحقة الجريمة وإطار المصادرة والتجميد 
  

  الوصف والتحليل  ١-٦-٢
  

 الناحيـة الجزائيـة وتطبـق العقوبـات         تشرف السلطة القضائية وتراقب التحقيقات الجارية مـن        .١٧٨

 .المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين التي تنص على المخالفات التي تستوجب العقوبات
 

 محـاكم   ١٠تتكون البنية القضائية من محكمة تعقيب، في تونس العاصمة، وهي محكمة قـانون، و              .١٧٩

تفـصل  . قضائية اختصاص جزائي  ولكل سلطة   .  محكمة ناحية  ٨٤ محكمة ابتدائية و   ٢٦استئناف، و 

الجنايـات مـن    . محاكم الناحية في المخالفات التي لا تزيد العقوبة فيها عن السجن لمدة سنة واحدة             

اختصاص الدوائر الجنائية، ويحق الطعن في أحكامها مثلما هو الحال بالنسبة للجنح بالاستئناف منـذ              

 .الفات المرتبطة بهاوالمحاكم الابتدائية تحكم في الجنح والمخ. ٢٠٠٠عام 
 

، وأمـا    الذين يمثلون النيابة العموميـة     وتكون التحقيقات التتبعات من اختصاص وكلاء الجمهورية       .١٨٠

. التحقيقات فهي من اختصاص قضاة محققين، الذين هم قضاة محكمة غير تابعين للنيابـة العموميـة            

وإن قـضاة المحـاكم     . الجنايات ئع الأكثر تعقيدا، وبالضرورة في    وهؤلاء مكلفون بالتحقيق في الوقا    

مثلهم في ذلك مثل قضاة التحقيق يستعينوا في تناولهم لملفات قضاياهم بالكفاءات من إدارتي الشرطة               

والديوانة التي يحمل موظفيها صفة مأموري ضابطة عدلية، وهم مكلفين بمهمات الضابطة العدليـة،              

 قضاة التحقيق إذاً الرقابة علـى التحقيقـات         ويمارس.  من مجلة الإجراءات الجزائية    ١٠طبقا للمادة   

 .التي يديرونها ولهم بذلك دور مهم في الإشراف على عمل مأموري ضابطة عدلية
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 قاضي في تونس، سواء بالمحكمة أو بالنيابة العمومية، وأي كانت درجـة التقاضـي               ١٧٦٥هناك   .١٨١

 ).وبذلك، يشمل هذا القضاة المعينين في إدارة العدل(والتخصص 
 

 :وزع فعاليات القضاة بالقضاء كما يليوتت .١٨٢

  قاضي نيابة،٢٣ قاضي محكمة، ٩٨:  التعقيب محكمة-

   قاضي نيابة٦٤ قاضي محكمة، و٣٢٠:  محاكم الاستئناف-

  . بالنيابة١١٩ بالتحقيق، ٧٤ قاضي محكمة، منهم ٦٨٣:  المحاكم الابتدائية-

   قاضي محكمة١١٦: الناحية محاكم -

  . قاض١٩١:  المحكمة العقارية-
  

 ١٧في تونس العاصمة، تنظم النيابة العمومية حول وكيل الجمهورية، وله مساعد ونائـب أول و               .١٨٣

اثنـان مـن بيـنهم      .  قاضي تحقيق وهم قضاة لهم أقدمية معينة       ١٦تجمع المحكمة الابتدائية    . نائب

يـة  ولا يوجـد فـي الإجـراءات العقاب       . متخصصان في مجال الإرهاب، وثلاثة في المجال المالي       

 تـونس   ٢٠٠٣ومع ذلك، يمـنح قـانون       . التونسية تشريعات متخصصة، خاصة في المجال المالي      

المواد (العاصمة الكفاءة الحصرية في التعامل مع قضايا الإرهاب وتمويل الإرهاب وغسل الأموال             

، رغم استطاعة السلطات القضائية الأخـرى إجـراء الأبحـاث           )٢٠٠٣ من قانون    ٩٠، و ٣٥،  ٣٤

 .في الحالات العاجلةالأولية، 
 

إن القضاة مدربون تدريبا على مستوى عال من الجودة، ويعينون على أسس انتقائيـة ويتمتعـون                 .١٨٤

والقضاة المحققون هم بالضرورة قـضاة لهـم        . الأعلى للقضاة ريب مستمر جيد البنية في المعهد       بتد

في المجـال المـالي، كمـا       وينظم المعهد تدريبات خاصة     . أقدمية كبيرة مثل قضاة النيابة في تونس      

  .يخطط لتنظيم ندوات عملية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب عما قريب
  

هذا السجل يتقـصي أحكـام      . هناك سجل عدلي وطني تقيد به القرارات العقابية على أساس فردي           .١٨٥

ع عليـه   كما أن هذا السجل يدار بمعرفة وزارة الداخلية والاطّلا        . الإدانة النهائية والأحكام القضائية   

 .ويعرف تنظيمه في مجلة الإجراءات الجزائية. متوفر للسلطة القضائية
 

ويـصدر  . تحتفظ كتابة المحاكم بإحصاءات عن الأنشطة والقرارات المنطوقة حسب فئات الجـرائم        .١٨٦

إخطار شهري موجه إلى مراقبة الخدمات القضائية بوزارة العدل، التي تتركز فيها تقارير تقييم نتائج               

 .وريةرقمية د
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فيما يختص بنشاط المحاكم، قامت السلطات بالإعلان عن البيانات الإحصائية المجمعة، مصنفة طبقا              .١٨٧

: والفئات المذكورة هي  . ٢٠٠٥ و ١٩٩٢لعناوين واسعة لأنواع المخالفات تغطي الفترة ما بين عامي          

سنة، الاعتـداءات   الاعتداءات على الأشخاص، الاعتداءات على الأملاك، الاعتداءات على القيم الح         

 دون –على النظام العام، المخالفات الاقتصادية والمالية، المخالفات الصحية ومخالفات قانون الطريق      

 .بيانات إحصائية أكثر دقة
  

 :خلال الفترة المذكورة، تطورت الجرائم الاقتصادية والمالية بالطريقة الآتية .١٨٨

- ١٤٤,٤٠٤: ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

- ١٧٥,٩٣٩: ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

- ١٦٠,٣٢٩: ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

- ١٥١,٠٦٥: ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
  

من المناسب ملاحظة أن هذه الفئة تغطي جميع الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية ولا تفـرق      .١٨٩

بين القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة والأخرى الأقل تعقيدا مثل استغلال الثقة البسيط، على سـبيل               

، عدد قضايا النـصب وصـل إلـى         ٢٠٠٤-٢٠٠٣ وقد أوضحت السلطات أنه بالنسبة لعام     . المثال

بالإضافة لذلك، تبقى فئة    ).  على التوالي  ١١١ و ٤,٤٥٦،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤وفي   (١٤٣ والفساد   ٥,٥٧٥

عامـة  ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤ عام   ٧٢,٠١٠، و ٢٠٠٤-٢٠٠٣ عام   ٦١,٢٥٤" (الاعتداء على النظام العام   "

 .ة بالإرهابإلى حد لا يسمح باستخلاص تقييم عن أهمية حجم القضايا المرتبط
 

 الخاص بالمخـدرات أو     ١٩٩٢لم تكن هناك إي إدانة تحت بند غسل الأموال أو على أساس قانون               .١٩٠

 .ولا توجد بعد أحكام على أساس جريمة تمويل الإرهاب. ٢٠٠٣بالأحرى قانون 
 

وتوضـع  . ١٩٩٣بالإضافة لذلك، يوجد مركز للدراسات القضائية والتشريعية أنشئ بقانون في عام             .١٩١

 وحـدات،   ٤ويضم هذا المركز    . لمنشأة العامة ذات الطابع الإداري تحت إشراف وزارة العدل        هذه ا 

يختص بدراسة الظواهر الإجرامية، بهدف تطوير معرفة أفضل للإجرام         ) ٢٠٠٥أنشئت في   (أحدثها  

إن إنشاء هذه الأخيرة يشكل فرصة مهمـة لتعميـق تقيـيم            . التونسي واقتراح الحلول المتوافقة معه    

 .يمة، ومخاطر غسل الأموال في تونسالجر
 

وللنيابة العمومية السلطة في إجراء الأبحاث      . الجزائيةمجلة الإجراءات   تفصل سلطات التحقيق في      .١٩٢

، وسلطاتها أوسع في الحالة     )٣٥ إلى   ٣٣المواد من   (والتحقيق في قضايا التلبس     ) ٢٦المادة  (الأولية  

ولقاضي التحقيق أوسع السلطات حتى يصل إلى أجـود         . الأخيرة نظرا لاستعجالها وفورية الأحداث    
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القضاة  مأموري الـضابطة العدليـة       عندما يعين هؤلاء    ). ١١١ إلى   ٤٧المواد  (النتائج في تحقيقاته    

لتنفيذ كل أو جزء من التحقيق، تنتقل إلى هؤلاء سلطات الإثبات والحجز والتحقيق المفصل كما جاء                

ن للمدعي في تحقيقات القضايا المسماة بالتلبس وقاضي التحقيق         ويكو. في مجلة الإجراءات الجزائية   

جميع السلطات في حجز الإثباتات والأدلة المفيدة في إظهار الحقيقة بل أيضا سلطة حجز الناتج عن                

يمكـن  . ولهما أيضا سلطات تفتيش يمكنهما إنابة مأموري الضابطة العدلية فيهـا          . ارتكاب الجريمة 

ظي المعرف بشكل قاطع في مجلّة الإجراءات الجزائية، مثله مثـل جلـسات             استخدام الإيقاف التحف  

  .الاستماع للشهود
 

العدليـة  لا يجوز الاحتجاج بسر المهنة تجاه الادعاء، أو قاضي التحقيق أو مـأموري الـضابطة                 .١٩٣

م وقد تم تعديل نظامها تشريعيا فـي عـا        . المراقبة الهاتفية القضائية ممكنة   . المكلفين بتحقيق جزائي  

، يمكن لقاضي التحقيق الأمـر، فـي جميـع          ٤٠طبقا للمادة   . فهي تنفذ تحت رقابة القضاة    . ٢٠٠٣

المراحل الإجرائية، بنفسه أو بناءا على طلب من النيابة العمومية، بحجز الأملاك المنقولة أو الثابتة               

لأمر بالوضـع   للمحكوم عليه وكذلك أصوله المالية، وتعيين طرق إدارتها أثناء عرض القضية، أو ا            

نظـرا لعـدم قابليـة الممتلكـات        . ويوجد في كل محكمة إدارة أختام     . تحت الحراسة إذا لزم الأمر    

 .للتصرف القضائي في غياب حكم نهائي، لا يجوز نقلها في هذه المرحلة لصالح الدولة
 

  على إجراءات محددة في مجال الإرهاب وغسل الأموال تهدف         ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ينص القانون عدد     .١٩٤

، خاصـة فـي الـسلطة       ٣٧ إلى   ٣٤المواد  (إلى تنظيم استلام الممتلكات الخاضعة للحجز القضائي        

هكـذا، يخـول    ). ٤٠ إلـى    ٣٨المواد  (وتنظيم إمكانيات الحجز    ) الحصرية لقضاء تونس العاصمة   

لقاضي التحقيق إجراء مصادرة الأسلحة، والذخيرة، والمتفجرات وأغراض أخرى وكذلك المستندات           

 .دمة في ارتكاب الجريمة وكل ما ينتج عنهاالمستخ
 

وإدارة خدمات الاستخبار والـشرطة المكلفـة       . في تونس، تتركز إدارات الأمن في وزارة الداخلية        .١٩٥

والموظفين المكلفين بمعاينة الجرائم وإجراء الأبحـاث       . بمهام الضابطة العدلية تتبعان وزارة الداخلية     

مأمور الضابطة العدلية مفسر في مجلـة       ووضع  . ابطة عدلية الأولية لهم أهلية محددة كمأموري ض     

 ). من مجلة الإجراءات١٩ إلى ٩المواد (الإجراءات الجزائية 
 

 :فيما يختص بالشرطة، هناك خمسة إدارات عامة .١٩٦

 ،)المكلفة بجمع المعلومات بشريا(الإدارة العامة للخدمات الخاصة  −

 ،)المعلومات فنيالجمع (الإدارة العامة للخدمات الفنية والدعم  −



              
 

 ٥٥

وتشمل إدارة إعلام وإدارة شرطة فنيـة،       ). الجريمة في القانون العام   (الإدارة العامة للأمن العام      −

 وعلمية، وإدارة شرطة عدلية، وإدارة شرطة سياحية،

 ،)لحفظ النظام(الإدارة العامة لوحدات التدخل  −

وين الوسائل الفنيـة والمعلوماتيـة،      المكلفة خاصة بتك  (الإدارة العامة للمساعدة والدعم والإمداد       −

 )والدراسات، والتنظيم والأساليب
  

  .وهناك أيضا مراقبة عامة للخدمات
 

 :إن إدارة الشرطة العدلية منظمة حول خمسة إدارات فرعية .١٩٧

  الأبحاث الاقتصادية والمالية، −

 مكافحة المخدرات، −

 الوقاية الاجتماعية، −

 القضايا الإجرامية، −

 . وهناك مع ذلك إدارة للدراسات والمتابعة في كل إدارة فرعية.الدراسات والمتابعة −
  

  .وللإدارات المتخصصة مثل الإدارة الفرعية للشئون الاقتصادية، سلطة على المستوى الوطني
  

لتونس بنية فريدة في مجال الأمن، تتركز في وزارة الداخلية، وهي منظمة بشكل خاص ولها أدوات                 .١٩٨

 .تحليل وإحصاء فاعلين
 

ا يتعلق بالإرهاب وتمويله، تمارس وزارة الداخلية نشاط استخباري مدعم، ومراقبة نشطة جدا             وفيم .١٩٩

كمـل قـانون    (على الجمعيات وتمويلها، مع رقابة خاصة لكشف الاختلاسات المالية في هذا القطاع             

 ).٣-٥  راجع القسم– الخاص بالجمعيات ١٩٥٩ قانون ١٩٨٨صادر في 
 

ة بنية معقدة، بإدارات متخصصة في مجال الشرطة العدلية، متوافقة مع           بإيجاز، تملك وزارة الداخلي    .٢٠٠

. مكافحة الجريمة المنظمة، ولها فعاليات ذات حجم مهم، وبرامج وأنظمة تدريب مبدئيـة ومـستمرة              

لم يتم الإعلان عـن أي      ( وتحليل الجنح ومعالجتها     ١٤وأخيرا، لهذه الإدارات بنية مكرسة لإحصاءات     

 ).زانية، ولكن الميزانية المخصصة للأمن تتبع الأمر الواقععنصر من عناصر المي
 

يمارس عمل إدارة   . هناك قانون للديوانة يجمع النصوص السارية     . تعتمد الديوانة على وزارة المالية     .٢٠١

 فرد، من بينهم    ٥٠٧٠والمجموع العام للفاعلين بالديوانة هو      . الجمارك على جميع الأراضي الوطنية    

                                                 
  . ولكن، لم يتم تسليم أي بيان إحصائي مفصل بالدرجة الكافية إلى البعثة-١٤



              
 

 ٥٦

 ٧١٧ ضابط قيادة،    ١٦٢والعاملين في إدارات الديوانة ينقسمون إلى       . جمركية في الخدمات ال   ٤٩٤٤

ولأعوان الديوانة صفة مأمور ضابطة عدلية، فيما       .  مساعد ١٨٩ ضابط صف و   ٣٨٧٦ضابط عون،   

وفـي هـذا الإطـار، هـم     ).  من مجلة الإجراءات الجزائية١٠المـادة (يخص المخالفات الديوانية  

 .لعموميةخاضعون لرقابة النيابة ا
 

.  للديوانة سلطات إجرائية خاصة بها وهي مذكورة في مجلة الديوانة، خاصة سلطة إجراء الـصلح               .٢٠٢

للسلع، "وفي إثبات المخالفات، والمصادرة ومصير الأملاك المصادرة، لمأموري الديوانة حق الزيارة            

لى كل المستندات المفيـدة     ، والزيارة المنزلية، مثل التفتيش، وحق الإطلاع ع       "ووسائل النقل والأفراد  

 من  ٥٦ إلى   ٤٩المواد  (لمهمتهم، وإمكانية رقابة المراسلات البريدية وإمكانية مراجعة هوية الأفراد          

 .، عند نقاط الدخول إلى الأراضي الوطنية)مجلة الديوانة
 

 ـ                 .٢٠٣ ة إن إدارة الأبحاث الديوانية، وهي مؤهلة للتعامل مع التحقيقات المعقدة التـي قـد تمـس الجريم

 :المنظمة، تنقسم إلى إدارتين فرعيتين
 

رقابـة المنتجـات    (الإدارة الفرعية للتحقيقات، وتنقسم بدورها إلى إدارة للعمليـات الديوانيـة             −

، وإدارة للمخالفات لقانون الـصرف      )الصناعية والزراعية والنظم الاقتصادية والمزايا الضريبية     

، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،      وتتخصص في المخالفات الخاصة بالمعادن النفيسة     (

وتتخصص فـي   (وإدارة للشئون الخاصة ومكافحة تهريب المخدرات       ) ورقابة العمليات الديوانية  

  ؛)مكافحة التهريب، وتهريب المنتجات التابعة لمجال الدولة، ومكافحة تجارة المخدرات
  

م إلى إدارة للإعلام والتوثيق، وإدارة      والإدارة الفرعية للاستخبار، والتوثيق والملاحقة وهي تنقس       −

دولية للمعاونة الإدارية المنظمة حول متابعة العلاقات مع الدول العربية، والعلاقات مع الإتحـاد             

الأوروبي والعلاقات مع الدول الأخرى، وإدارة للملاحقة، مكلفة بمتابعة الإجراءات خاصة فـي             

 .الطور القضائي وكذلك الإحصاءات والأرشيف
  

ين هذا النظام التأسيسي الاهتمام الذي توليه السلطات من الآن لمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل                يب .٢٠٤

الإرهاب حيث أنها تكرس إدارة لها، وكذلك للتعاون الدولي مع الوعي بضرورة تخـصيص إدارات               

 .للتحليل والإحصاءات
 

) عـددا وطبيعـة   (بوطة  إن البيانات التي كانت لتسمح للبعثة بتحليل المخالفـات الديوانيـة المـض             .٢٠٥

والحالة الإجمالية الملخصة لعمليات    . وبالحصول على تقييم لناتج نشاطها الإجمالي لم يتم توفيرها لها         



              
 

 ٥٧

 مليون دينـار    ١,١١٧ تظهر مبلغا إجماليا قدره      ٢٠٠٥حجز مبالغ العملات التي تم تسليمها عن عام         

 . عملية حجز٩٩في )  دولار أمريكي٨٩٣,٠٠٠(تونسي 
 

عوان الديوانة وأعوان الإدارات الأخرى وجميع ممثلي السلطة الذين يؤمنون الرقابة علـى             يمكن لأ  .٢٠٦

وفي هذا السياق، الذين يعـاينون      . الحدود البرية والبحرية معاينة مخالفات القانون والقواعد الديوانية       

 ـ               وائم لهم حق الحجز لكل الأغراض المستحقة للمصادرة، مع العلم بأن هذه الأغراض مدرجة في ق

المحجـوزة  فظ على كل مستند متعلق بالأغراض       بشكل مكثف في تعريف كل مخالفة ديوانية، والتح       

إن . وإجراء التحفظ الاحتياطي على الأغراض المخصصة لتأمين العقوبات التي من شأنها أن تفرض            

سعة بالقـدر   السلطات الديوانية المعرفة في كل من مجلّة الديوانة ومجلّة الإجراءات الجزائية، هي وا            

الكافي للسماح ليس فقط بمصادرة كل من الناتج والأغراض موضوع المخالفات، ولكن أيـضا كـل                

بالإضافة لذلك، فإمكانية ضمان سـداد العقوبـات        . الممتلكات التي استخدمت في ارتكاب المخالفات     

بالإضـافة لـذلك،    . المالية الكبيرة بالمحجوزات هي أداة تحفظية فعالة يستخدمها أعوان الديوانة آليا          

 .المصادرة هي العقوبة الأولي بين أساليب أعوان الديوانة الجبرية والمانعة
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٦-٢
 

 :يجب على تونس ما يلي .٢٠٧

النص على جواز استخدام أداة التسليم المراقب في مجلة الإجراءات الجزائية، بمعنى العمليات              

 .التي تتم تحت غطاء

كما يجـب أن    . كثر تخصصا يكلفون بشؤون الجريمة المعقدة خاصة المالية       تكوين موظفين أ   

للتحقيقات المعقدة  ) كل في مجال تخصصه   (ينظم تدريب قضاة وأفراد شرطة وأعوان الديوانة        

 .لضبط خطط الجريمة المنظمة والمالية والإرهابية، بشكل أكثر تنسيقا بين الفاعلين المختلفين

والأعمـال المـستقبلية لمركـز      . وفعالية الأنظمة في مواجهتهـا    ة  دعم أعمال تحليل الجريم    

 والقضائية يجب أن تدار بحيث تساعد الـسلطات الرادعـة والقـضائية             ةالدراسات التشريعي 

ويجب أن تقتسم أعمال تحليل الجريمة وفعالية الـردود   . والإدارية في تنقيح السياسات العقابية    

مالية لتعظيم فعالية الأخيرة والسماح باستراتيجيات متفـق        عليها مع اللجنة التونسية للتحاليل ال     

 .عليها بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية والديوانة والشرطة وبكل تأكيد العدل
 

  ٣٢ و٣٠، ٢٨، ٢٧ الامتثال اللتوصيات   ٣-٦-٢
  الامتثالالمبررة لدرجة التقييم العامة) ٦-٢الخاصة بالقسم(ملخص الأسباب  تقييم درجة الامتثال 

   ممتثل ٢٧التوصية



              
 

 ٥٨

   ممتثل٢٨ التوصية

 نقص تدريب القضاة وإدارات التحقيق في مجال غسل الأموال  ممتثل إلى حد كبير٣٠التوصية 

لم تزود البعثة بأي معلومة إحصائية مفصلة بالقدر الكافي، خاصة من وزارة العـدل                غير ممتثل٣٢التوصية 

  تقييم ملاءمة المتابعة الإحصائية المطلوبةوحقوق الإنسان، ولم يتسنى إذاً

  

  مهربي العملات  ٧-٢
  

  الوصف والتحليل  ١-٧-٢
  

 مـن   ٣وتنص المادة   . إن الرقابة على تداول العملات الأجنبية تعتبر أولوية لدى السلطات التونسية           .٢٠٨

-٢٠٠٣ من القانون    ٧٦ و ٧٤،  ٧٠إشارة للمواد    (٢٠٠٤ سبتمبر   ١٠قرار وزير المالية الصادر في      

حيـث  (أن أي عملية استيراد أو تصدير للعمـلات الأجنبيـة           ) ٢٠٠٣ ديسمبر   ١٠ الصادر في    ٧٥

 دينار، يجب الإقرار به والإعـلان       ٢٥٠٠٠تفوق قيمته أو تساوي     ) الدينار قابل للتحويل جزئيا فقط    

لوصـول  بالإضافة لذلك، عند ا   . عنه عند الدخول والخروج وأثناء عمليات المرور، لإدارة  الديوانة         

على الأراضي التونسية، يلتزم المسافرون غير المقيمين بالإعلان عن العملات الأجنبية المـستوردة             

 ٧ بتـاريخ    ١٣/٩٤ رقم   منشور ( دينار ٣٠٠٠غ يزيد على ما يعادل      إذا كان بنيتهم إعادة تصدير مبل     

مـلات الأجنبيـة   الع، فإن التقرير التلخيصي لمحجوزات مبالغ ٢٠٠٥بالنسبة للعام   . )١٩٩٤سبتمبر  

 بمـا يعـادل     ١,١١٧,٠٠٠,٠٠٠عملية حجز يصل مبلغهـا الإجمـالي بالـدينار إلـى             ٩٩يظهر  

عند السفر من تونس، لا يجوز إذاً للمسافرين غير المقيمين إعـادة            .  دولار أمريكي  ٨٩٣,٠٠٠,٠٠٠

ح بالعملة لدى    دينار إلا بتقديم التصري    ٣٠٠٠تصدير مبالغ العملات الأجنبية التي تزيد على ما يعادل          

ويعطي قانون الرقابة على    . والرقابة فعالة بصفة خاصة في المطارات     . الديوانة المثبت عند الدخول   

ولذا، تنطبق الـنظم الرقابيـة      . العملة تعريفا موسعا لأدوات الدفع يشمل كافة الأدوات القابلة للتداول         

لطات الديوانية، والمستمدة من كـل      وتسمح الصلاحيات المتاحة للس   . المذكورة هنا على هذه الأدوات    

من النظم الرقابية وقانون الديوانة، بالرقابة على السلع كالسلع الثمينة والمعادن النفيـسة والأحجـار               

الكريمة وضبطها وتوقيع العقوبات في شأنها، حيث يجب بالنسبة لهذه المواد أن يتم الإفصاح عنهـا                

  .وبخاصة فيما يتعلق بالاستيراد والتصديروهي خاضعة لرقابة مشددة، على وجه التحديد 
 

ومع ذلك فان إدارات الشرطة والأمن      . تختص الديوانة بشكل أكثر خصوصية بالرقابة على الحدود        .٢٠٩

تميل للتدخل بصفة خاصة باستخدام آلية العمليات الموجهة سواء كان ذلك لأن لديهم معلومات عـن                

بالإضافة لذلك، هذه التدخلات يمكن أن تحدث . ميةجريمة في سبيلها للتحقق أو عن وجود شبكة اجرا   



              
 

 ٥٩

لهذه الإدارات في تطبيق . بالمشاركة مع إدارات الديوانة وعلى أي حال بالتعاون في مجال الاستخبار     

مجلّة الديوانة ومجلّة الإجراءات الجزائية سلطة حجز المبالغ المستوردة بشكل غير قـانوني             كل من   

لغ ترتبط بأنشطة إجرامية مثل غسل الأمـوال أو تمويـل الإرهـاب             وبالأحرى، إذا كانت هذه المبا    

وهكذا، علاوة علـى شـبكة      . وفي هذا الأمر، يقوى التنسيق بين الإدارات      . وبالمضي في المصادرة  

التنسيق الخاصة بها، في واقع الأمر بين كل نقاط العمل هذه، تنسق الديوانة أعمالها بطريق يـومي                 

 المركزي، في مجال تداول العملات الأجنبية وترسل يوميـا التـصاريح            مع وزارة الداخلية والبنك   

  .بالعملات إلى شركائها
 

كما أن هناك تقرير شهري بـين الإدارات        . هناك قاعدة بيانات عن العملات في ميناء حلق الوادي         .٢١٠

 ).الديوانية والشرطة والحرس الوطني(
 

ارات الشرطة، ضمان رقابة فعالة في مناطق       تمتلك تونس قوامات جمركية تتيح لها، بالتعاون مع إد         .٢١١

وبالنظر لأهميـة الحـدود البريـة       ). الركاب، البضائع (ويتم الفحص بالأشعة بصفة آلية      . المطارات

وتدفقات الهجرة المارة إلى جانب أهمية نشاط ميناء تونس العاصمة، بالنسبة لحركة المرور البحري              

، تبقى الرقابة ) سيارة٧٠٠ فرد و  ١٣٠٠ أي حوالي    في الموسم، تصل من ست إلى سبع سفن يوميا،        (

وهكذا تضمن السلطات الديوانية أن جميع      . المنهجية والمستفيضة صعبة ولكنها تعتبر من الأولويات      

إذا كانت هذه الإجراءات تهدف في الأساس إلى كشف         . الحاويات الواردة قد تم الكشف عليها بالأشعة      

، فهي توضح مع ذلك تحريك السلطات التونسية في الرقابة علـى            "لتهريب الأموال "الاحتيال المغاير   

وسياسة الرقابـة الـصارمة     . ويبقى أن نقل العملة هو أصعب في كشفه عن السلع الأخرى          . حدودها

العملة الاحتيالي،  شأنها المساعدة في الكشف عن نقل       والدورية المقدمة من السلطات هي مع ذلك من         

 .صة البحرية، الضخمةرغم التدفقات الحدودية، خا
 

تقوم الديوانة، بصفة مستمرة بتكوين شراكات مع الإدارات الشريكة بل وأيضا مع إدارات منـاظرة                .٢١٢

راجـع  (را لأهمية المبـادلات     في دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا والجزائر وليبيا بشكل خاص، نظ          

 ).٥-٦القسم 
 

 المانعـة مرضـية     ةفالترسان. ر الحدود تمتلك تونس نظام يسمح بالسيطرة على تداول العملات عب         .٢١٣

وأخيـرا، فـإن أداة تقاسـم       . وكافية سواء كان ذلك للعقوبات التي تجرى أو لإمكانيات المـصادرة          

المعلومات العملية هي فاعلة والأدوات الإحصائية والتحليلية قائمة حتى إذا كانت تحتاج للمزيد مـن               

 . الإكمال
 



              
 

 ٦٠

ل ولكنها لا تغطي بعد جميع النقاط الحدودية وهـي مبرمجـة            إن استعمال المعلوماتية متطور بالفع     .٢١٤

منذ الآن، تمتلك تونس الأدوات الفاعلة لتحسيب       . وتتوالى حتى تغطي الشبكة الوطنية في أقرب وقت       

قاعدة بيانات الجمارك، ووزارة الداخلية، والبنك المركـزي،        (البيانات عن حركات العملات الأجنبية      

يعة والمتقاطعة، واستغلال البيانات بالتنسيق بين الخدمات والرد السريع بين          المزودة بالمعلومات السر  

والتنسيق العملي بين إدارات الدولة المعنية وكذلك مع البنك المركزي          ). الإدارات بالتقارير الشهرية  

ة هذا التعاون في تبادل المعلومات يجب أن يتم مع وحدة المعلومات المالية وفقا للرغب             . موجود وكاف 

القليل فقط مـن    . وسييسر ذلك وجود مراسلين للإدارات المعنية     . التي أبداها ممثلي الإدارات المعنية    

المعلومات تم إعطائه للبعثة فيما يتعلق بحماية هذه البيانات خاصة لضمان استخدامها الـصارم فـي                

 المعلوماتيـة   والأغراض الوظيفيـة للأنظمـة    . أغراض الكشف عن النقل الاحتيالي للعملة الأجنبية      

والنظام المتعلق بالسلطات الديوانية والبوليـسية      . المعنية هي كما يبدو مصممة للغرض المحضر هنا       

 ويطبـق   امعا، هو صـارم   ) الرقابة على الصرف  (العملات الأجنبية   تداول  الإلزامية وبالرقابة على    

لمختـصة ومـع الـدول      وقد حققت تونس تعاونا عمليا منهجيا وشبه يومي بين الإدارات ا          . بإصرار

الشريكة الأساسية، وهو مع ذلك لم يصبح بعد على مستوى المخاطر الناشئة عن الحركات الضخمة               

 .للأفراد والبضائع المارة بالأراضي التونسية
  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٧-٢
 

يـل  ويبقى أن درجـة تفع    . إن الآليات المرتبطة بالرقابة لا تضع مكافحة غسل الأموال كهدف أول           .٢١٥

الرقابة على الصرف، خاصة على الحدود الطبيعية، وتغطيتها للتدفقات الواردة والخارجة معـا قـد               

ظهرت لعين البعثة، على أساس مقابلاتها وخبرتها، كمساهمة فعالة في أغـراض مكافحـة غـسل                

 .الأموال وتمويل الإرهاب
  

 الشريكة وإكمال أدواتها من     ويجب على السلطات التونسية توطيد التنسيق بين الخدمات ومع الدول          .٢١٦

 . الإرشاد الإحصائي
  

  ٣٢ والتوصية  التاسعةالامتثال اللتوصية الخاصة  ٣-٧-٢
المبررة لدرجة التقييم العامـة     ) ٢-٧الخاصة بالقسم (ملخص الأسباب    تقييم درجة الامتثال 

 للامتثال

ــة  ــية الخاص  التوص

 التاسعة

ين الديوانة واللجنـة التونـسية للتحلـيلات        لم يصبح تبادل المعلومات ب      ممتثل إلى حد كبير

 المالية فعال أو منظم بعد

 غياب البيانات الإحصائية الكاملة  غير ممتثل ٣٢ التوصية



              
 

 ٦١

   المؤسسات المالية–الإجراءات الرادعة   .٣

  واجب اليقظة تجاه بالعملاء وحفظ المستندات

  

  خطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب  ١-٣
  

راجع (لة في القطاع المالي     سل الأموال وتمويل الإرهاب يغطي المؤسسات العام      إن نظام مكافحة غ    .٢١٧

وإذا كان يصرح ببعض الإجراءات المحدودة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل            ). ٣-١الفقرة  

المعاملات النقدية التي تقل عن حـدود       (الإرهاب لبعض المعاملات المحدودة والمدرجة في التراتيب        

، في بعض المواقف التي تلتزم بالمقاييس الدولية، فإنه لم يعف أي نوع             ...)ء العارضين معينة للعملا 

من المؤسسات من الالتزام بالنصوص المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب               

 .على أساس تقييم خطر ضعيف لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

 ٥التوصـيات   (ك إجراءات التعريف بالهوية المشدد أو المخفض        واجب اليقظة تجاه العملاء، بما في ذل        ٢-٣

  )٨إلى 
 

  الوصف والتحليل  ١-٢-٣
 

 ).١٠-٣ راجع(إن نظام الترخيص والتعديل والرقابة على المؤسسات المالية منظم حسب القطاعات  .٢١٨
  

  الحسابات المجهولة أو تحت أسماء مستعارة
 

وتحـدد  . مجهولة الهوية أو تحت أسماء مستعارة      يحجر على المؤسسات المالية الاحتفاظ بحسابات        .٢١٩

 بصفة خاصة أنه لا يجـوز       ٢٠٠٣ الصادر في ديسمبر     ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ من القانون عدد     ٧٤المادة  

 . إتمام المعاملات حينما تكون هوية الأشخاص المعنيين غير واضحة، أو ناقصة أو مستعارة بوضوح
 

ة لحاملها مـا زال مـصرح بهمـا، فالقواعـد           وإذا كان إصدار وتداول سندات الصندوق والرسمل       .٢٢٠

راجـع   (١٥الضريبية السارية تؤدي إلى رفع صفة المجهولية عن الأشخاص الحاصلين على عوائدها           

 ).١-٥القسم 
  

  

  

                                                 
  تشير أن البنوك والهياآل ١٩٩٧ للإدارة العامة للضرائب الصادرة تعليقا على نصوص قانون المالية لعام ١/٩٧ المذآرة  العامة رقم -١٥

  ".سليم شهادة في الخصم من المورد تتضمن بصفة خاصة هوية وعنوان المستفيد عند دفع المداخيلبت"المصدرة  ملزمين 



              
 

 ٦٢

   التحقق من هوية المتعاقد–إجراءات اليقظة المطلوبة 
  

سـاس الوثـائق    على المؤسسات المالية إثبات هوية عملائهم على أ      ٧٥-٢٠٠٣يفرض القانون رقم     .٢٢١

 هـذه   ٢٠٠٤ سـبتمبر    ١٠ويحدد قرار وزير المالية الـصادر فـي         ). ٢ فقرة   ٧٤المادة  (الرسمية  

 بما في ذلـك العمـلاء       –التعليمات مع الاشتراط بصفة خاصة على إجراء ذلك على هوية العملاء            

 حـوالي    دينار تونـسي، أي    ١٠٠٠٠ عند إتمام العمليات النقدية التي تعادل أو تتعدى          –العارضين  

 دينار تونسي، أي حـوالي      ٥٠٠٠ دولار أمريكي، أو عمليات الصرف التي تعادل أو تتعدى           ٧٥٠٠

والتحقق من هوية العميل هو أيضا مطلوب لعمليات التأمين         ). ٤ و ٢المادتين  ( دولار أمريكي    ٣٨٠٠

ط الـدوري    دينار تونسي وعندما يزيد القس     ٥٠٠٠على الحياة عندما يزيد القسط الواحد المدفوع عن         

 من القرار المـذكور     ٢ فقرة   ٢المادة  ( دولار أمريكي    ١٥٠٠ دينار تونسي، أي حوالي      ٢٠٠٠على  

 ).أعلاه
  

فيما يتعلق بمؤسسات القرض، فإن الالتزامات بالتحقق من هوية العملاء كانت بالفعل قائمـة علـى                 .٢٢٢

 كات الصادر فـي   راجع المنشور عن الشي    (٢٠٠٣ لسنة   ٧٥مستوى واسع قبل إصدار القانون عدد       

، علـى وجـه     ٢٠٠١المركزي التونسي إلى المصارف الصادرة فـي عـام           ومذكرة البنك    ١٩٩٦

بالإضافة لذلك، وفيما يتعلق بمؤسسات الائتمان والبريد، وضـح المبـادئ التوجيهيـة             ). الخصوص

 التامـة   ، من ناحية، أن المراجعة    ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في        

، ومن ناحية أخـرى،     )١ فقرة   ٢المادة  " (عند بدء العلاقة  "للتحقق من هوية العميل لا بد من إجرائها         

أن التحقق من هوية العملاء العارضين ليس مطلوبا عندما يكون مبلغ المعاملات أقل مـن الحـدود                 

 ٣المـادة   " (و لـصالحه  تكرر تلك العمليات من قبل ذات المستفيد أ       "المذكورة، إلا في حالة الشك أو       

  ).٢فقرة 
  

الحـالات التـي    ) ٧٥-٢٠٠٣ من القانون رقم     ٢ فقرة   ٧٤المادة  (يغطي الالتزام العام سالف الذكر       .٢٢٣

ترتاب فيها المؤسسات المالية في مدى صحة أو ملائمة المعلومات المقدمة، أو تنجز تحويلا أو تشك                

وإضافة إلى ذلك، توضـح     . لائها المعتادين في غسل للأموال أو تمويل للإرهاب فيما يتعلق بأحد عم         

 أن مؤسسات القرض والبنوك غيـر       ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠ من المبادئ التوجيهية الصادرة في       ٨المادة  

يجب أن تمتنع عن إتمام أي عملية أو معاملة إذا لـم       "و الديوان الوطني للبريد     " off-shore"المقيمة  

 ".ت غير كاملة أو لاحت صوريتها بصفة جليةأو إذا كان تكن هوية الأشخاص المعنيين واضحة
 

 لمؤسـسات   ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠وتحدد المبادئ التوجيهية اللجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة في           .٢٢٤

القرض والديوان الوطني للبريد طبيعة المعلومات الواجب جمعها عن الأشخاص الطبيعية التونـسية             



              
 

 ٦٣

وفيما يتعلق بالأشخاص المعنوية، يجب التحقق من       ). ٢ة  الماد(والأجانب وكذلك الأشخاص المعنوية     

 :الهوية على أساس المستندات الرسمية المؤكدة لما يلي
 

 تشكيلها، واسمها، وشكلها القانوني، ومحلها القانوني ونشاطها، −

 التحقق من هوية وعنوان سكن مديريها ومن له حق التوقيع عنها وعن حسابها من بينهم، −

 .عنوان سكن المساهمين الأساسيين أو الشركاءالتحقق من هوية و −
  

وفيما يتعلق بالأشخاص الطبيعية، يجب إثبات الهوية على أساس بطاقة الهوية الوطنيـة للتونـسيين               

وبطاقة هوية معتمدة من السلطات التونسية وتحمل صورة الشخص، وعنـوان ونـشاط صـاحبها                

  .للأجانب
 

رجة ببورصة تونس وشركات المساهمة العامة، مهمـا        هذه المتطلبات لا تسري على الشركات المد       .٢٢٥

ولا تقدم المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليـل الماليـة أي           . كان مستوى تلك المساهمة العامة    

تفاصيل فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتمامها بالنسبة للذوات التي ليست لها شخصية معنوية والتي              

مثـل الـشركات الموحـدة       (سسات القرض التونسية عمليات معهـا       قد يستدعي الأمر أن تجري مؤ     

 ).المنشأة بالخارج
  

  التحقق من هوية المستفيد الفعلي
 

 : يقدم الخصائص التالية١٦إن النظام التونسي الخاص بالتحقق من الهوية الفعلية .٢٢٦
  

يـة أو   عندما تبدو ظروف إتمـام العمل     ("الالتزام ليس منهجيا ولكنه ينشأ عن ظروف عملية ما           −

 مـن   ٤ فقـرة    ٧٤راجع المادة   " المعاملة التي تتم إجرائها أو ستتم إجرائها لصالح طرف ثالث         

  ،)٧٥-٢٠٠٣القانون رقم 

الإجراء الإلزامي بالتحقق من هوية المستفيد وسـلطات مـن          "ـتلتزم المؤسسات المالية عندئذ ب     −

  ).٧٥-٢٠٠٣ من القانون رقم ٤ فقرة ٧٤المادة " (يعمل لحسابه
  

إذا بدا من   :" أنه ٥ في مادتها    ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠ المبادئ التوجيهية للجنة التونسية الصادرة في         تنص .٢٢٧

ظروف إتمام العملية أو المعاملة أنها تتم أو قد تتم لصالح طرف ثالث، مستفيد فعلي من العمليـة أو                   

لتحقق من  المعاملة، يجب على مؤسسات  القرض والمصارف غير المقيمة والديوان الوطني للبريد ا            

                                                 
الѧشخص أو الأشѧخاص الطبيعيѧين الѧذين فѧي النهايѧة يمتلكѧѧون أو       ": المѧѧستفيد الفعلѧي " تبنѧت مجموعѧة العمѧل المѧالي التعريѧف التѧالي للفѧظ        -١٦

ويشمل ذلك أيضا الأشخاص الذين يمارسѧون فѧي نهايѧة المطѧاف الѧتحكم الفعѧال       . لصالحهأو الشخص الذي تتم المعاملة      /يتحكمون في العميل و   
  .في الشخصية المعنوية أو تكوين قانوني



              
 

 ٦٤

: والمستفيد الفعلي معرف كالآتي   ". هوية المستفيد الفعلي ونشاطه وعنوانه وسلطات من يعمل لحسابه        

أي شخصية طبيعية تملك أو تتحكم في العميل أو تتم لحسابه العملية دون أن يكون هناك بالضرورة                 "

 ".تفويض مكتوب بين العميل والمستفيد الفعلي
 

ن هوية الشخصية الطبيعية النهائية التي تتحكم في شخصية معنويـة أو            ليس هناك التزام بالتحقق م     .٢٢٨

وفيمـا يتعلـق    ). بصفة خاصة شركات الأمانة والـشركات الموحـدة       (كيان قانوني التي لا تمتلكها      

 الالتزام بالتحقق من هوية مديريها وكـذلك        ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥بالأشخاص المعنوية، أسس القانون عدد      

مؤسـسات القـرض    الوفيما يخص فقـط ب    ). ٣ فقرة   ٧٤المادة  ( باسمها   الأشخاص المؤهلين للعمل  

والديوان الوطني للبريد، تنص المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية على ضرورة التحقق             

 .من هوية المساهمين الأساسيين أو الشركاء
 

 عاما بالاسـتعلام بـشكل      اامليس في القانون التونسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التز          .٢٢٩

وتنص توجيهات اللجنة التونسية للتحاليل المالية في المـادة         . منتظم عن غرض وطبيعة علاقة العمل     

.  على أن المؤسسات المعنية يجب عليها الاستعلام عن الغرض والطبيعة المفترضين لعلاقة العمل             ٢

لى معرفتهم العميقة بعملائهم مـن خـلال        وكثير من المؤسسات المالية الذين قابلتهم البعثة أصروا ع        

 .وكلائهم المختلطين بالعملاء واقعيا، خاصة فيما يتعلق بغرض وطبيعة علاقة العمل
  

  واجب اليقظة المستمر فيما يتعلق بعلاقة العمل
 

 أي نص واضح يفـرض      ٢٠٠٣ ديسمبر   ١٠ الصادر في    ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥لا يتضمن القانون عدد      .٢٣٠

ارسة اليقظة المستمرة فيما يتعلق بعلاقة العمل، والتأكيد علـى الفحـص            على المؤسسات المالية مم   

الواعي للمعاملات التي تقوم بتنفيذها على طول مدة تلك العلاقة، حتى يتم التأكد من أن المعـاملات                 

المنفذة  تتناسب مع معرفة المؤسسة بعميلها، وبأنشطته التجارية، وبالشكل العام للخطر الذي يشكله،              

 . الأموال، عندما يقتضى الأمر ذلكوبمصدر
 

واجب اليقظة المستمر هذا يمكن استخلاصه إلى حد بعيد من الالتزامات المقررة بالقـانون، طبقـا                 .٢٣١

للسلطات التونسية، فيما يتعلق بالتصاريح إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية مـن ناحيـة، والـنظم                

 ٧٥ من القانون عـدد      ٧٧ال الأخير، تفرض المادة     وفي هذا المج  . الداخلية للكشف من ناحية أخرى    

ويجب أن تتضمن هذه .  برامج ووتدابير تطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٢٠٠٣لسنة 

، وقواعد مراقبة   "البرامج والتدابير وضع نظام لترصد العمليات والمعاملات المشبوهة أو غير العادية          

وفيمـا  . ام الذي تم إقراره وكذلك برامج التدريب المستمر للعاملين        داخلية في سبيل تقييم فعالية النظ     

يتعلق بمؤسسات القرض والديوان الوطني للبريد، تنص المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليـل             
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 على أن يلتزم هؤلاء باليقظة المستمرة نحو علاقـات العمـل            ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠المالية الصادرة في    

ويؤكد على أنه يجب أن يكون لديهم برامج كشف للعمليات والمعاملات غير            ) ٢ المادة(الخاصة بهم   

 ).١٢المادة (وتعيين مخاطب للجنة التونسية للتحاليل المالية ) ١١المادة (العادية أو المشبوهة 
  

  واجب تحديث المعلومات
 

خاصـة   على المؤسسات الماليـة تحـديث المعلومـات ال         ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ لا يفرض القانون عدد      .٢٣٢

فيما يتعلق بالعملاء القائمين عند بدء سريان القانون        (بعملائها، أو بالأحرى أنه لا يوضح شروط ذلك         

 مثل العملاء الذين تدخل معهم المؤسسات المالية في علاقة عمل بعد صدور هـذا               ٧٥-٢٠٠٣رقم  

وجيهية للجنة  وفيما يخص مؤسسات القرض والديوان الوطني للبريد فقط، تأسس المبادئ الت          ). النص

 إلتزاما بتحيين المعلومات الخاصة بعملائهـم       ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠التونسية للتحاليل المالية الصادرة في      

 ).١٠المادة (
  

  واجب اليقظة المشددة والمخاطر الأضعف
 

ولكن هـذه   . لا يفرض القانون التونسي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب واجب اليقظة المشددة            .٢٣٣

، التي تشترط على أن     ٦ا المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية في المادة          الفكرة أسست له  

نظم ملائمة لإدارة المخـاطر     "يكون لمؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة والديوان الوطني للبريد          

بـل  المرتبطة بالحسابات عالية المخاطر؛ والحصول على تصريح الإدارة العامة أو مجلس الإدارة ق            

فتح مثل هذه الحسابات؛ واتخاذ جميع الإجراءات المنطقية للتحقق من مصدر الذمة المالية ومـصدر               

في غياب أساس تشريعي واضح، تصبح      ." الأموال؛ وضمان مراقبة مشددة ومستمرة لهذه الحسابات      

 واضـحة   الصلابة القانونية لهذا النص التنظيمي وحده غير مؤكدة حتى إذا كان للأمر قيمة قانونيـة              

 .ويمكن استخدامه كأساس للعقوبات
 

لا تخفف الالتزامات المؤسسة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا في عدد محدود من                .٢٣٤

وتعكـس هـذه    . الحالات المطابقة للمقاييس الدولية، حتى في غياب تحليل لمخاطر غسل الأمـوال           

يل الإرهاب، أو وجود المعلومـات اللازمـة        الحالات إما تقييم ضعيف لمخاطر غسل الأموال وتمو       

راجـع أيـضا الفقـرة      (ويمكن إظهار الحالات التالية بشكل خاص       . لممارسة اليقظة العامة المتوفرة   

 ):فيما يلي"  التحقق من هوية المتعاقد–إجراءات اليقظة المطلوبة "
 

النظر عن مستوى   المؤسسات المملوكة للدولة، بغض      إعفاءالشركات المدرجة ببورصة تونس أو       −

 من واجب التحقق من الهوية،المساهمة العامة فيها، 
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االإعفاء من واجب مسك الدفاتر المحسابية للشركات التي تقل مقابيـضها الـسنوية أو مـدخراتها                 −

 ١٠ من قرار وزير الماليـة الـصادر فـي           ١المادة  ( دينار تونسي    ٣٠٠٠٠القابلة للتصرف عن    

 ،)٢٠٠٤سبتمبر 

ة العميل المطلوبة بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة فقط عنـدما يفـوق القـسط               التحقق من هوي   −

وعندما يتعدى القسط الدوري    )  دولار أمريكي  ٣٨٠٠حوالي  ( دينار تونسي    ٥٠٠٠الوحيد المدفوع   

 دولار أمريكي علـى  ١٠٠٠ و٢٥٠٠، مقابل  ) دولار أمريكي  ١٥٠٠حوالي  ( دينار تونسي    ٢٠٠٠

 .مجموعة العمل المالي التوالي طبقا لتوصيات
  

  لحظة التحقق
 

 للمؤسسات المالية بالدخول فـي      -٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ من القانون عدد     ٧٤لا تصرح نصوص المادة      .٢٣٥

ومع ذلك، فهوية العميل ليس من      .  فيما يتعلق بهوية عملائها    التحققعملية قبل الانتهاء من إجراءات      

ملة نقدية تقل عن حـدود معينـة للعمـلاء          معا(الضروري التحقق منها في بعض العمليات المعينة        

 ...).العرضيين، أقساط التأمين على الحياة التي تقل عن حدود معينة
 

فيما يخص مؤسسات القرض وحدها وكذلك الديوان الوطني للبريد، تفرض المبادئ التوجيهية للجنة              .٢٣٦

عنـد البـدء فـي      "يل   التحقق من هوية العم    ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠التونسية للتحاليل المالية الصادرة في      

المادة (وتمنع أي عملية حينما تكون هوية الأشخاص المعنيين ليست كاملة           ) ١ فقرة   ٢المادة  " (العلاقة

الغـرض مـن    وليست هناك نصوص محددة تمنع إتمام عمليات حينما يكون المستفيد الفعلي أو             ). ٨

إلى أن التحقق من هوية المستفيد      وفي الواقع، يمكن مع ذلك التنبيه       . العمل غيرمعروفين علاقة العمل   

 .من عقد تأمين على الحياة لا يحصل إلا عند تنفيذ ذلك العقد
  

  العملاء القائمين فعليا
 

 نصوصا تحدد الإجراءات التي يجب إتمامها تجاه العملاء         -٢٠٠٣ لسنة   ٧٥لا يتضمن القانون عدد      .٢٣٧

ية العميل واجب قانونا في عمليات      ومع ذلك، فالتحقق من هو    . القائمين فعلا لحظة إصداره وسريانه    

 ١٠٠٠٠معينة مثل قبول الودائع، وتوظيف الأموال، والعمليات المنجزة نقدا التي تساوي أو تتعـدى               

 . دينار تونسي٥٠٠٠دينار تونسي أو عمليات صرف العملة التي تساوي أو تزيد عن
 

تتطلب التحقق مـن هويـة       ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥بالإضافة لذلك، هناك تراتيب سابقة على القانون عدد          .٢٣٨

 السابق ذكرهما إلى مؤسسات     ٢٠٠١ وه المذكرة الصادرة في      ١٩٩٦المنشور الصادر في    (العملاء  

 لـسنة  ٢٤٧٨ من القـرار عـدد   ٥١ و٥٠ من مجلة التأمين والمادتين ٣٩ و٣٦، ٣القرض، المواد   
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 يرتق طلـب    ومع ذلك، لم  ).  المتعلق بوسطاء البورصة في عمليات سوق المال بشكل خاص         ١٩٩٩

على سبيل المثال، كانـت بطاقـة هويـة         (الهوية دائما إلى حفظ صورة من الوثيقة الرسمية للهوية          

بوليصة مكتتب عقد التأمين على الحياة تطلب ولكن التحقق منها وحفظ صورة من مـستند الهويـة                 

الرقابـة علـى    وبصفة خاصة، كما ظهر في مقابلات تمت أثناء البعثة،          ). المقدمة لم يكونا مطلوبين   

 لـسنة   ٧٥عـدد   -التطبيق السليم للنصوص المتعلقة بالتحقق من هوية العملاء القائمين قبل القانون            

 . بواسطة المشرفين كان محدودا جدا-٢٠٠٣
  

  (PPE)ً الأشخاص المعرضين سياسيا
 

الأشـخاص   عـن مـسألة      ٢٠٠٣ ديـسمبر    ١٠ الصادر في    -٢٠٠٣ لسنة   ٧٥سكت القانون عدد     .٢٣٩

ولم اللجنـة تتطـرق     .  وعن الإجراءات المحددة لليقظة التي يجب تطبيقها عليهم        سياًالمعرضين سيا 

المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الخاصة بمؤسسات القرض والديوان الوطني للبريد            

، وبشكل خاص الإشارة إلى التحقق من هوية صـاحب الذمـة            ٦بشكل مباشر، حتى إذا بدت المادة       

لا تفرض توصيات مجموعة العمل المالي على الدول . ية ومصدر الأموال، وكأنها إشارة ضمنيةالمال

الا أن تعريف المبادئ التوجيهية للأحوال      ." الأشخاص المعرضين سياسياً  "التزاما باستخدام مصطلح    

ملهم التي ينبغي عندها اتخاذ اجراءات عناية مشددة لا تغطي بشكل منتظم كافة الأشخاص الذين يـش               

 ٦في الواقع فان المادة     . حسب تعريف مجموعة العمل المالي    " الأشخاص المعرضين سياسياً  " مفهوم

تفيد أن ) والبريدoff-shore والتي لا تغطي سوى مؤسسات القرض، البنوك غير المقيمة (من الأمر 

ا لا تشير الـى أن      العناية المشددة ينبغي أن تسري بالنسبة للحسابات ذات الخطورة المرتفعة، الا أنه           

 ليس هناك إذاً في نظام مكافحـة        . هم بالضرورة ذوي خطورة مرتفعة     الأشخاص المعرضين سياسياً  

غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس التزام للمؤسسات المالية باتخاذ نظـام إدارة يـسمح لهـا                 

للدخول في علاقـة    ، والحصول على موافقة الإدارة      الأشخاص المعرضين سياسياً  بالتحقق من هوية    

 وإذا جاز ذلك    –سياسيا، وبالاستعلام عن أي شخصية ظاهرة سياسيا        المعرضين  عمل مع الأشخاص    

. سياسـيا المعرضـين   عن مصدر أموالها وذمتها المالية أو بإثبات اليقظة المشددة نحو الأشخاص          –

ية كانت لها علاقات مـع      وقد أثبتت المقابلات التي أجرتها البعثة أن بعض المؤسسات المالية التونس          

 .أشخاص أجنبية ظاهرة سياسيا
  

  علاقات المراسلين المصرفيين عبر الحدود
 

 عن مسألة علاقات المراسلين ٢٠٠٣ ديسمبر ١٠ الصادر في -٢٠٠٣ لسنة ٧٥صمت القانون عدد  .٢٤٠

 ـ         . المصرفيين عبر الحدود   ل وفي المقابل، تتتبع نصوص المبادئ التوجيهية للجنة التونـسية للتحالي
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وتلـزم هـذه    .  في هذا المجال   مجموعة العمل المالي   توصيات   ٢٠٠٦ إبريل   ٢٠المالية الصادر في    

 :المبادئ مؤسسات القرض والديوان الوطني للبريد ما يلي
 

التأكد من أن المراسل معتمد وخاضع للرقابة من السلطات المختصة في دولته الأصلية أو الدولة                −

 التي ينشط فيها،

الكافية عن المراسل بغرض التعرف على طبيعة نشاطه وتقييم سمعته وفعاليـة            جمع المعلومات    −

 الرقابة التي يخضع لها على أساس المعلومات المتوفرة للعامة،

التأكد مما إذا كان المراسل قد خضع لتحقيق أو تدخل سلطة رقابة له إرتباط بغسل الأمـوال أو                   −

  تمويل الإرهاب،

 لها المراسل في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،تقييم نظام الرقابة التي يخضع  −

 الحصول على موافقة الإدارة العامة أو مجلس الإدارة قبل الارتباط بعلاقات مع مراسل جديد، −

 .تعريف مسئوليات المراسلين كتابيا −
 

 توضـح أن     من المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليـل الماليـة         ٤إن الفقرة الأخيرة من المادة       .٢٤١

السلطات المختصة بالرقابة على مؤسسات القرض، والبنوك غير المقيمة والديوان الوطني للبريـد             "

 .ولم يتم إعداد أي مشروع نص في هذا الموضوع بعد". تعين طرق تطبيق هذه المادة
 

 ") الدفع عن طريق حساب("بالإضافة لذلك يحجر في تونس فتح حسابات العبور في تونس  .٢٤٢
  

  ت الجديدة والعلاقات عن بعدالتقنيا
 

لا توجد نصوص تشريعية تفرض على المؤسسات المالية وضع إجراءات أو اتخاذ أي إجراء لازم                .٢٤٣

وتحدد أمـر المبـادئ     . لمنع استخدام التقنيات الجديدة في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب          

أن تـضع   "لمؤسسات المـشمولة يجـب       أن ا  ٩التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية في مادتها        

إجراءات وتتخذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة حتى تحول دون استخدام التقنيـات الجديـدة فـي                

 ".أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
 

 ونشير إلى أن الاهتمامات المتعلقة بالوقاية من المسالك المالية غير المشروع قد تم أخـذها بعـين                  .٢٤٤

وفيما . ل السلطات التونسية عند إدخال بعض التقنيات إلى البلاد، مثل النقد الإلكتروني           الاعتبار من قب  

، ")الدينار الإلكتروني  ("٢٠٠٠يخص هذه الخدمة التي يعرضها الديوان الوطني للبريد فقط منذ عام            

دولار  ٣٨٠ دينار تونسي، أي ما يقرب مـن         ٥٠٠(حدد المبلغ الأقصى لبطاقة المحفظة الإلكترونية       

، ولا بد من التحقق من هوية صاحب بطاقة المحفظة الإلكترونية ولا يستطيع استخدامها إلا               )أمريكي
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في دفع عدد محدود من الخدمات عن بعد المعروضة على مواقع مصادق عليها من الديوان الوطني                

 .للبريد على الإنترنت
 

إجراءات مشددة للتحقق من الهوية      لا توجد نصوص تشريعية تفرض على المؤسسات المالية اتخاذ           .٢٤٥

تحدد المبادئ التوجيهية للجنـة التونـسية       . واليقظة تجاه العملاء الذين تربطهم بها علاقات عن بعد        

تضع إجراءات مشددة للتحقـق مـن       " أن المؤسسات المشمولة يجب أن       ٩للتحاليل المالية في مادتها     

والدخول في علاقـة دون     ". سوى علاقات عن بعد   الهوية واليقظة تجاه عملائها الذين لا تربطهم بها         

" off-shore"اتصال شخصي بالحضور يكون نادرا، فيما عدا جزء من عمليات البنوك غير المقيمة              

وفي المقابل، تسمح التقنيات المعروضة من المؤسـسات الماليـة          . والوسطاء في عمليات البورصة   

عامل الشخصي مع العـاملين بالمؤسـسة المعنيـة         التونسية مع ذلك لعملائها بإتمام عمليات دون الت       

وعلى سبيل الإيضاح، نـستطيع التنويـه إلـى أن          ...). الموزعات الآلية، والعمليات عبر الإنترنت    (

 بإتمام تحويلات مالية إلكترونيا بمبالغ تصل إلـى  ٢٠٠٤عملاء الديوان الوطني للبريد قاموا في عام    

 .ليون دولار أمريكي م٢٤٠ مليون دينار، أي ما يقرب من ٣١٦
 

  التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٣
 

 هـو خطـوة     ٢٠٠٦إن تبني المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادر في إبريـل              .٢٤٦

يأتي ) الذي كان موضوع مناقشة مع البعثة أثناء الزيارة الميدانية        (إيجابية جدا، ومضمون هذا الأمر      

ويعتبر المقيمون الأولوية المعطاة للقطاع المـصرفي       .  للقانون بإضافات متممة وتوضيحات مرجوة   

وفي هـذا الـسياق،     . اعداد المبادئ التوجيهية الثانية للجنة مسألة ايجابية جدا        في) بالمعنى الواسع (

وبشكل خاص، ولئن كانت    . فالنصوص الخاصة بالحسابات والعمليات عالية الخطورة هي تقدم مفيد        

 بالنـسبة للأشـخاص     مجموعة العمل المالي  ريبة من تلك التي استخدمتها      المصطلحات المستخدمة ق  

الظاهرين سياسيا، فإن المبادئ التوجيهية للجنة لا تفرض المراجعة المنتظمة للأشخاص الظـاهرين             

،في حد ذاتـه، يمكـن      "أشخاص ظاهرين سياسيا  "حتى لو كان لفظ     (سياسيا، ولا يعرف هذا المفهوم      

لك، فان التقدم الذي تحقق في مسألة فرض الالتزام بالتعرف علـى المـستفيد              ومع ذ ) الاستغناء عنه 

التقدم إذاً مـازال    . الفعلي على المؤسسات الخاضعة لمبادئ اللجنة يعتبر مشجعا وان كان غير كاف           

غير كاف، ولكن البعثة تسجل تصريحات السلطات بأنه من المتوقع أن تـأتي المنـشورات تحـت                 

 . رف المصرفي بخطوة إضافية في هذا الشأنالإعداد من قبل المش
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  :يجب على السلطات التونسية ما يلي .٢٤٧

مطالبة المؤسسات المالية غير المصرفية بالالتزام باليقظة المستمرة تجـاه علاقـاتهم التجاريـة               −

  للمعاملات المحققة على طول فترة هذه العلاقات،يوالتأكيد على الفحص الواع

لأحوال للمؤسسات المالية غير المصرفية بالاسـتعلام عـن موضـوع           تأسيس التزام في جميع ا     −

 .وطبيعة علاقة العمل المتوقعين

 .تخفيض نطاق الإعفاء من التحقق من هوية العملاء بالنسبة للشركات ذات المساهمة الحكومية −

 :تحديد وتوسيع تعريف المستفيد الفعلي حتى −

ي العميل وكذلك الحالات التي يكـون       يشمل جميع الحالات التي يملك أو يتحكم شخص ما ف           . أ

بـين  " تفـويض "فيها العميل يجري عملية لحساب الغير، دونما يكون له رسميا بالضرورة            

 الطرفين،

تكون المؤسسات المالية ملتزمة بالتحري عن الأشخاص الطبيعيين الذين لهـم فـي نهايـة                 . ب

 المطاف نفوذ فعلي على شخصية معنوية أو كيان قانوني،
 

ذر التحقق من هوية المستفيد الفعلي من معاملة بشكل مقبول أو جمع المعلومات الكافية              عندما يتع  −

عن موضوع علاقة العمل، يجب أن تحظر النصوص على المؤسسات المالية فتح حـساب، أو               

كذلك، يجب أن يكون على المؤسسات المالية النظر في         . الدخول في علاقة عمل أو إتمام معاملة      

 .غ إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية في هذه الظروفإمكانية إجراء بلا

الحرص على إعداد وتبني إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية التي              −

خاصـة بالنـسبة للنـصوص الخاصـة        (يجب على المشرفين الماليين اتخاذها، في أقرب وقت         

 ،)بالمراسلين المصرفيين

خاصة عند تـداول الـسندات بـين        (ت للحامل التي تساهم في إخفاء هوية أصحابها         إلغاء السندا  −

ــم المؤســسات الماليــة ــسندات ) أطــراف مختلفــة دون عل ــك ال المودعــة بمــا فــي ذل

"”dematerializationإتباعا للأمثلة الدولية . 

 الحياة  خفض حدود المبالغ المشترطة للتحقق من هوية الأشخاص المسددين لأقساط التأمين على            −

  وملائمة بشكل كامل للمحيط التونسي،مجموعة العمل الماليحتى تصبح مطابقة لتوصيات 

 :سياسيا تطالب المؤسسات المالية بما يليالمعرضين تقديم نصوص واضحة تختص بالأشخاص  −
 

 اتخاذ نظم إدارة مخاطر ملائمة بغرض تحديد ما إذا كان العميل شخصية ظاهرة سياسيا،  . أ

 صريح الإدارة قبل الدخول في علاقة عمل مع مثل هؤلاء العملاء،الحصول على ت  . ب

 اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للتحقق من مصدر الذمة المالية ومصدر الأموال،  . ت

 ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل،  . ث



              
 

 ٧١

ة  التحقق من الهوية مجددا في الحالات التي يكون لدى المؤسسة المالية شكوك تتعلق بمدى صح               −

أو مطابقة المعلومات المقدمة، أو تجري تحويلا أو ترتاب في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب               

 فيما يتعلق بأحد عملائها،

فرض وضع إجراءات أو اتخاذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة على المؤسسات الماليـة حتـى                −

 رهاب،تحول دون استخدام التقنيات الحديثة في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإ

الحرص على التزام المؤسسات المالية غير المصرفية بوضع إجراءات مشددة للتحقق من الهوية              −

 .واليقظة تجاه العملاء الذين ترتبط بعلاقات عملية معهم عن بعد

  

  ٨ إلى ٥الالتزام بالتوصيات   ٣-٢-٣
  

  تقييم درجة الالتزام ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الالتزام

  تحقق من هوية المستفيد الفعلي من أي معاملة هو ضيق أكثر مما يجبواجب ال

، الذي لا يفرض في بعضها سوى       ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥غياب إجراءات تطبيق القانون عدد      

فواجب اليقظة المستمرة، وجمع المعلومات عن غرض وطبيعـة كـل           . التزامات عامة 

اذها تجاه العملاء القائمين    علاقة عمل، وتحديث المعلومات أو الإجراءات التي يجب اتخ        

  .فعليا حين بدء سريانه لم يتم ذكرهم بشكل خاص

غياب النصوص التي تفرض واجب اليقظة المشددة للفئـات ذات المخـاطر الأعلـى               

  للمؤسسات المالية غير المصرفية

  وجود بعض المنتجات التي تساعد على إخفاء هوية العميل

    في هذا المجال٢٠٠٣ لسنة ٧٥نون عدد غياب الرقابة على حسن تطبيق نصوص القا

 ٠٢غياب العمل بالنصوص التي تضمنتها توجيهات اللجنة التونسية للتحاليل المالية رقم 

 ٢٠٠٦لسنة 

 ٥ التوصية  غير ممتثل

 ٦ التوصية  غير ممتثل الأشخاص المعرضين سياسياًلا يوجد نص صريح حول 

لمـصرفي، وبـإجراءات تطبيقيـة      غياب العمل بالنصوص الخاصة بعلاقات المراسل ا      

  إضافية

غياب النصوص الخاصة بالعلاقات المناظرة لعلاقات المراسل المصرفي فـي القطـاع            

 المالي غير المصرفي

  ٧التوصية   ممتثل جزئياً

  غياب النصوص الخاصة بالعلاقات مع البنوك عن بعد أو استخدام التقنيات الحديثة

-off"سسات القرض والبنوك غيـر المقيمـة        غياب نصوص مماثلة لتلك الصادرة لمؤ     

shore "والديوان الوطني للبريد، بالنسبة للمؤسسات المالية غير المصرفية 

 ٨ التوصية  ممتثل جزئياً



              
 

 ٧٢

  )٩التوصية (الأطراف الثالثة وجالبي الأعمال   ٣-٣
  

  الوصف والتحليل  ١-٣-٣
  

يل الإرهاب لا تتـضمن نـصوص       إن التشريعات التونسية الخاصة بالوقاية من غسل الأموال وتمو         .٢٤٨

من هذا المنطلق، تلزم المؤسسات الماليـة بـاحترام   . محددة تتعلق بالأطراف الثالثة وجالبي الأعمال   

 وإجراءات التطبيق المذكورة فيه، بما فـي ذلـك عنـدما            ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥جميع أحكام القانون عدد     

 .تحقق منه بناءا على ذلكتجري عملية بوساطة طرف ثالث ينفذ بنفسه تلك البنود ويتم ال
 

بهذه . واقعيا، تعتمد بعض المؤسسات المالية حاليا على الإجراءات المنفذة من أطراف ثالثة كطرف             .٢٤٩

الطريقة، يمكن لوسيط في عمليات البورصة أن يقوم بعملية لحساب عميل لبنـك بينمـا لا تكـشف                  

مجال التأمين، كثيرا ما تحـصل      في  .  ساعة بعد إتمام العمليات    ٤٨الأخيرة هوية ذلك العميل سوى      

وكلاء، سماسـرة أو شـبكات مـصرفية        (إجراءات التحقق من الهوية فقط عن طريق أطراف ثالثة          

 ).مستخدمة لتوزيع منتجات التأمين
 

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٣
 

إذا كان متاحا للمؤسسات المالية اللجوء إلى وسطاء أو أطراف ثالثة للوفاء ببعض عناصر واجـب                 .٢٥٠

 :يقظة أو للقيام بنفسها بدور جالب الأعمال، سيكون من الضروري ال

 إلزام المؤسسات المالية بالحصول فورا من ذلك الطرف الثالث على المعلومـات اللازمـة                . أ

فـي  (الخاصة بهوية العميل والمستفيد الفعلي وكذلك عن طبيعة علاقة العمل والغرض منها             

 ،)المؤسسة المالية على اتصال مباشر مع عميلهاظروف مماثلة لتلك المطلوبة عندما تكون 

 اتخاذ المؤسسات المالية الإجراءات المناسبة لضمان استعداد الطرف الثالث لتقديم صور من   . ب

بيانات الهوية والمستندات الأخرى المرتبطة بواجب اليقظة الخاص بالعملاء، عند طلبها وفي 

 أقرب الآجال،

ضوع الطرف الثالث للوائح في مجـال مكافحـة غـسل     إلزام المؤسسات المالية بضمان خ   . ت

الأموال وتمويل الإرهاب وأن يكون موضوع مراقبة، وأنه قد اتخذ إجراءات تهـدف إلـى               

 خضوعه لإجراءات اليقظة الخاصة بالعملاء،

 أن تقع مسئولية الهوية والتحقق من الهوية على عاتق المؤسسة المالية التـي لجـأت إلـى                   . ث

 .الطرف الثالث
 



              
 

 ٧٣

 لم يكن مصرحا للمؤسسات المالية باللجوء إلى الوسطاء أو الأطراف الثالثة  للالتـزام بواجـب                 إذا .٢٥١

اليقظة أو بالقيام بنفسها بدور جالب الأعمال، يكون من المناسب أن يضمن المشرفين المـاليين مـن                 

 .خلال رقابتهم على المستندات احترام ذلك التحجير
 

  ٩الالتزام بالتوصية   ٣-٣-٣
  

  تقييم درجة الالتزام لأسباب المبررة لتقييم درجة الالتزامملخص ا

 لـسنة   ٧٥ة طبقا للقانون عـدد      غير مصرح للمؤسسات المالية باللجوء للأطراف الثالث      

تطبيق النصوص سـالفة الـذكر      . ولكن مثل هذه الممارسات موجودة، مع ذلك      . ٢٠٠٣

 . من المشرفين الماليينةغير مراقب

 ٩ التوصية ممتثل جزئياً

  

  )٤التوصية (السر المهني أو سرية المؤسسات المالية   ٤-٣
 

  الوصف والتحليل  ١-٤-٣
 

إن النصوص المعرفة لصلاحيات وسلطات المشرفين الماليين المختلفين تحدد أن الخاضعين لهـم لا      .٢٥٢

 ١٠الـصادر فـي     ٢٠٠١ لسنة   ٦٥ من القانون عدد     ٣٢المادة  (يستطيعوا معارضتهم بالسر المهني     

الـصادر  ١٩٩٤ لسنة   ١١٧ من القانون عدد     ٣٦، والمادة   ١٧  المتعلق بمؤسسات القرض   ٢٠٠١يوليو  

، والمـادة   (CMF) والخاص بالمؤسسات الخاضعة لرقابة هيئة السوق المالية         ١٩٩٤ نوفمبر   ١٤في  

 ). من مجلة التأمين٨٣
  

المنطلق، يلتزم  من هذا   . لا توجد نصوص تشريعية أو تنظيمية تحدد التعاون بين المشرفين الماليين           .٢٥٣

كل مشرف مالي باحترام السر المهني في علاقاته مع نظرائه الوطنيين ولا يستطيع تبادل المعلومات               

راجع التوصـية   (السرية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس السر المهني            

مكرر مـن مـشروع      ٦١ومن المتوقع أن تحل المادة      ).  عن الجوانب الخاصة بالتعاون الدولي     ٤٠

 الخاصة بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي هذه المشكلة للمـشرف           ٩٠-٥٨تعديل القانون رقم    

 . أثناء البعثة، كان هذا المشروع تحت الدراسة في البرلمان. المصرفي
 

 ـ                 .٢٥٤ ل لا يجوز الاحتجاج بسر المهنة أمام اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار أعمالها لا مـن قب

). ٢٠٠٣ لسنـة   ٧٥ من القانون عـدد     ٨١المادة  (المؤسسات المالية ولا من قبل السلطات الإدارية        

                                                 
 إلѧى أنهѧا   ٣٢ بدون الذآر بوضوح أن المؤسسات الائتمانية لا يمكنها التحجج بالѧسر المهنѧي أمѧام البنѧك المرآѧزي التونѧسي، تѧشير المѧادة                     -١٧

المستندات والمعلومات، والتوضѧيحات والمبѧررات اللازمѧة لفحѧص وضѧعها والتѧي تѧسمح بالتأآѧد مѧن أنهѧا تقѧوم بتطبيѧق                  جميع  "يجب أن تقدم    
  ." التراتيب المقررة فيما يتعلق بمراقبة القرض والصرف ومراقبة مؤسسات القرض تطبيقا صحيحا



              
 

 ٧٤

لم يتح للجنة التونسية للتحاليل المالية حتى اليوم استخدام سلطتها في طلب مثل هذه المعلومات، بشكل 

معة مـن البعثـة أن      وتشير التصريحات المج  . منتظم، نظرا للعدد المحدود من التصاريح التي تلقتها       

وتقدر وزارة  . حصول اللجنة التونسية للتحاليل المالية على المعلومات اللازمة يتم دون أية صعوبات           

 .العدل أن هذه النصوص الأخيرة تسري على مجموع السلطات الإدارية، بما فيها خدمات الاستخبار
  

مات التي تحصل عليها مـع نظرائهـا         تستطيع اللجنة التونسية للتحاليل المالية كذلك اقتسام المعلو        .٢٥٥

الأجانب على أن يكون هؤلاء خاضعين للسر المهني وللالتزام بعـدم نقـل أو اسـتخدام البيانـات                  

والمعلومات المنقولة لهم في أغراض مغايرة لأغراض مكافحة وردع المخالفات المنصوص عليهـا             

 وذلـك   هني والمصرفي ليس بعائق   السر الم ).  من القانون  ٨٢المادة   (٢٠٠٣ لسنة   ٧٥بالقانون عدد   

لأن صلاحية لجنة التحاليل المالية في الوصول إلى هذه المعلومات دون قيد تسمح برفع السر المهني                

 .والمصرفي حيثما كان ذلك ضروريا
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٣
 

 ـ              .٢٥٦ ى كما يتصور تعديل القانون الخاص بالبنك المركزي التونسي عن المشرف المصرفي، يجـب عل

السلطات التونسية أن تحرص على أن يكون جميع المشرفين الماليين مصرح لهم بتبادل المعلومـات               

الخاضعة للسرية المهنية عندما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق مهامهم في مجال مكافحة غـسل الأمـوال                

 .وتمويل الإرهاب وعليهم أن يضعوا بطريقة فعالة آليات تيسر هذا التعاون
  

  ٤بالتوصية ل متثاالا  ٣-٤-٣
 ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الامتثال تقييم درجة الامتثال 

استحالة تبادل المشرفين الماليين فيما عدا المشرف المصرفي للمعلومات السرية فيمـا            ممتثل  ٤التوصية 

  بينهم

  

  )السابعةخاصة  وال١٠التوصية (حفظ المستندات والقواعد السارية على التحويلات الإلكترونية   ٥-٣
  

  الوصف والتحليل  ١-٥-٣
  

  حفظ المستندات
 

 على المؤسسات المالية حفظ السجلات، ودفاتر       ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ من القانون عدد     ٧٥تفرض المادة    .٢٥٧

الحسابات والمستندات الأخرى التي تحفظها ماديا أو إلكترونيا، على مدى عشرة أعوام مـن تـاريخ            



              
 

 ٧٥

رض الرجوع إذا اقتضى الأمر إلـى المراحـل المختلفـة مـن             انجاز العملية أو إقفال الحساب، بغ     

المعاملات والعمليات المالية المنفذة عن طريقهم أو عن طريق وسيط، وتعريف جميـع المتـداخلين               

وقد كانت هنـاك التزامـات      ). ولا تشمل هذه النصوص مشروعات العمليات     (والتحقق من صحتهم    

كد المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل الماليـة        وتؤ. ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥مشابهة قبل القانون عدد     

، يتوفر  )راجع أقسام التقرير الأخرى   (وعلى وجه العموم     . على هذه النصوص   ٢٠٠٦ لسنة   ٠٢عدد  

  .للسلطات المختصة القدرة على الوصول للمعلومات الضرورية في الوقت المناسب
  

  القواعد السارية على التحويلات الإلكترونية
 

 الموثقـة   ١١٢,١٥ف المواصفات التونسية الخاصة بالكمبيالة والتحويل البنكي والبريدي رقـم           تعر .٢٥٨

 النصوص السارية علـى التحـويلات المـصرفية      ١٩٩٩مايو   ٨بقرار وزير الصناعة الصادر في      

وفيما يختص بالتحقق من هوية مرسل الأمر، تتطلب هذه القاعدة أن يتم ذكـر              . والبريدية في تونس  

وتتـضمن بنيـة    .  للشخص الذي أصدر الأمر    (RIP) أو البريدية    (RIB)الهوية المصرفية   معرف  

كذلك، تحدد  . التسجيل المعلوماتي للتحويلات مجالات خاصة بهوية مصدر الأمر، وتغفل ذكر عنوانه          

 ١١٢-١٥ من المواصفات التونسية الخاصة بالكمبيالة والتحويل البنكي والبريدي عدد           ٥-١٠المادة  

عندما لا يكون للمصدر حساب شيكات مصرفي أو حساب شيكات بريدي، يستطيع أن يدفع نقدا               "أنه  

 ".لدى أي بنك أو مركز شيكات بريدي ويقوم هؤلاء بتحويل المبلغ لصالح حساب المستفيد
  

على بنك المصدر إتباع اليقظـة والحـرص تجـاه          "بالإضافة لذلك، توضح القاعدة سالفة الذكر أنه         .٢٥٩

 ".لات المقدمة، وخاصة الهوية وطبيعة الحساب المطلوب القيد عليهمضمون السج
 

بالنسبة للتحويلات للخارج، لا توجد قاعدة تحدد البيانات التي يجب تسجيلها إلا للدفوعات الجماعية               .٢٦٠

في هذه الحالة، يلزم ذكر معـرف       . الصادرة للخارج، في إطار المجالات الخاصة بكل نظام تحويل        

 لمصدر الأمر، وألقابه وأسمائه واسم شركته       RIP أو معرف الهوية البريدية      RIB الهوية المصرفية 

  .وعنوانه، من ناحية، ورقم حساب المستفيد، وألقابه وأسمائه وكذلك عنوانه
 

لا توجد نصوص تفرض على المؤسسات المالية العاملة كوسيط في سلسلة المدفوعات التأكد من أن                .٢٦١

ولا . مصدر الأمر التي ترافق التحويل الإلكتروني تحفظ مع التحويل        جميع هذه المعلومات الخاصة ب    

يوجد شرط يفرض بشكل محدد على المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات فعالة ترتكز على تقييم الخطر     

 .حتى تتعرف على التحويلات الإلكترونية الواردة التي لا تتضمن معلومات كاملة عن مصدر الأمر
 



              
 

 ٧٦

على المؤسسات المالية التأكد من أن المعاملات غير الروتينية لا يتم التعامل            لا توجد شروط تفرض      .٢٦٢

وتوضـح  . معها بالحصة عندما يمكن أن يولد ذلك خطرا هائلا لغسل الأموال أو تمويل الإرهـاب              

السلطات أنه، فيما يتعلق بالتحويلات الدولية، يفرض نظام الرقابة على الصرف تبرير كـل عمليـة                

 .ومات متاحة للمؤسسات المصدرة والسلطاتفردية، والمعل
 

لا توجد إجراءات محددة تسمح بالرقابة الفعالة على تطبيق المؤسسات المالية للتعليمات في مجـال                .٢٦٣

 .التحويلات الإلكترونية
  

  صيات وتعليقاتالتو  ٢-٥-٣
 

 :يجب على السلطات ما يلي .٢٦٤

لأمر، في كل تحويل، حيـث      أن تفرض على المؤسسات المالية ذكر لقب واسم وعنوان مصدر ا           −

 أن بعض الحالات لا يشملها النص الحالي،

 الحرص على التزام مصرف المستفيد بمراجعة صحة البيانات المتعلّقة بهوية مصدر الأمر، −

إلزام المؤسسات المالية العاملة كوسيط في سلسلة الدفوعات بالتأكد من أن جميع المعلومات عن               −

 ل الإلكتروني يتم حفظها مع التحويل،مصدر الأمر المصاحبة للتحوي

أن تفرض بصفة خاصة على المؤسسات المالية، وضع إجراءات فعالة ترتكز على تقييم الخطر               −

حتى تتحقق من التحويلات الإلكترونية الواردة التي تنقصها المعلومات الكاملـة عـن مـصدر               

 .الأمر

ير الروتينية لا يتم التعامـل معهـا        أن تفرض على المؤسسات المالي التأكد من أن المعاملات غ          −

 كحصص عندما يمكن أن ينتج عن ذلك خطرا هائلا من غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، 

وضع إجراءات ملائمة تسمح بالرقابة الفعالة على تطبيق المؤسسات المالية  للتـشريع المتعلّـق                −

ؤهلا لتقييم حجم الخطر    ويتطلب هذا بصفة خاصة أن يكون المشرف م       . بالتحويلات الإلكترونية 

لكل مؤسسة في هذا المجال، مما يتطلب معرفة بالمخاطر المرتبطة بالأنواع المختلفة للتحويلات، 

وأنواع ومبالغ التحويلات المنفذة من كل مؤسسة والتقييم الدوري لفعالية نظم الرقابة التي أرستها             

 .المؤسسات المراقبة
  

   السابعةة الخاصة والتوصي١٠ بالتوصية الامتثال  ٣-٥-٣
  

 ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الامتثال تقييم درجة الامتثال 

   ممتثل ١٠ التوصية



              
 

 ٧٧

التوصية الخاصة  

  السابعة

غياب نص يسجل امتثال المؤسسات العاملة كوسطاء في سلـسلة المـدفوعات أو               غير ممتثل

  المتداخلة لحساب المستفيد؛

غياب امتثال للمؤسسات حتى تتمكن من التحقق من التحويلات الواردة التي يكـون             

بها خطأ في المعلومات الكاملة الخاصة بمصدر الأمر وتتأكد مـن أن المعـاملات              

  يزيد المخاطرغير الروتينية لا تعامل بالحصة حيث أن ذلك من شأنه أن 

يـق اللـوائح الخاصـة      غياب إجراء محدد يسمح للمشرفين بالتأكد من حـسن تطب         

  بالتحويلات الإلكترونية

غياب الإجراءات المخصصة التي تسمح بالرقابة الفعالة على تطبيـق المؤسـسات            

 المالية للتوجيهات في مجال التحويلات الإلكترونية

  

  المعاملات غير العادية أو المشبوهة
  

  )٢١ و١١التوصيتين (متابعة المعاملات وعلاقات العمل   ٦-٣
  

  الوصف والتحليل  ١-٦-٣
 

 التزام بالإبلاغ عن المعاملات غير العادية إلـى         ٨٥ في مادته    ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥أسس القانون عدد     .٢٦٥

وتنص هذه المادة التي تشمل مجموع الأنشطة الموصفة في المـادة           . اللجنة التونسية للتحاليل المالية   

بتصريح كتابيي عن كل عمليـة أو       تلتزم بالقيام حالا    " من القانون ذاته، على أن المهن المشمولة         ٧٤

معاملة مسترابةأو غير عادية قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال متأتية من أعمال                

غير مشروعة ومصنفة قانونا كجنحة أو جريمة، أو بتمويل أشخاص أو تنظيمـات أو أنـشطة لهـا                  

التزام بالتعليق  ) ٨٩ إلى   ٨٧والمواد   ( من نفس القانون   ٨٦وتؤسس المادة   ". علاقة بالجرائم الإرهابية  

المؤقت للعمليات أو المعاملات المعنية، والتي تستطيع اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن تحوله إلى              

). سلطة تبدو اللجنة التونسية للتحاليل المالية أنها ترى استخدامها بطريقة شـبه آليـة             (تجميد مؤقت   

 .صير المتعمد في هذا الالتزام بالإبلاغ على معاقبة التق٩٧وتنص المادة 
 

 للالتزام بالانتباه بشكل خاص للعمليات أو المعاملات غيـر  ٢٠٠٣ لسنة  ٧٥يؤسس إذاً القانون عدد      .٢٦٦

حتى إذا كان القانون لا يعرف بوضوح علاقة المعاملات غير العادية . العادية، دون أن يقوم بتعريفها    

 تعقد العملية أو مبلغها المرتفع بشكل غيـر عـادي،           بغياب غرض اقتصادي أو مشروع واضح، أو      

فالنص الموجود واسع ويشمل العمليات أو المعاملات غير العادية بالنسبة للنموذج الطبيعي لأنـشطة              

 .الحريف أو حركات حسابه
 



              
 

 ٧٨

إن المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية لمؤسسات القرضوالديوان الوطني للبريد تـأتي              .٢٦٧

عملية أو معاملة تظهـر طـابع معقـد؛         "توضيحات عن مفهوم المعاملة غير العادية، وتعرفها بأنها         ب

وتقـدم المبـادئ    ). ٣ فقـرة    ١٥المـادة   ." (عملية أو معاملة تتعلق بمبلغ مرتفع بشكل غير طبيعي        

دتين مـن   وذلك فيما يتعلّق بمعيارين محد     مجموعة العمل المالي  التوجيهية إذاً تعريفا مطابقا لتعريف      

، وهـو   "أي تبرير اقتصادي أو مشروعية ظـاهرة      " العمليات التي ليس لها      – مجموعة العمل المالي  

 للعمليات غير العادية، ينـدرج      مجموعة العمل المالي  تعريف أكثر صرامة ولكنه قريب من تعريف        

المبـادئ   مـن    ١٦في نفس الوقت، توضح المادة      . طبقا للمبادئ التوجيهية ضمن العمليات المشبوهة     

في التصريح بالعمليات اوالمعاملات المـسترابة او غيـر الإعتياديـة، أن            "، تحت عنوان    التوجيهية

 مما يعيد بـذلك الـدمج بـين العمليـات           –" عندما يظهر الفحص أي شبهة    "التصريح يجب أن يأتي     

 .المشبوهة والعمليات غير العادية
 

ومات المتعلقة بهـذه العمليـات أو المعـاملات         لا يلتزم الخاضعون للمبادئ التوجيهية بوضع المعل       .٢٦٨

ونتيجة الفحص العرضي لمضمونها تحت تصرف السلطات المختصة ومأموري الحسابات، ولكـن            

على العكس من ذلك، يلتزمون بالتصريح للجنة التونسية للتحاليل المالية مما يـؤدي إلـى التعليـق                 

 .الفوري والمؤقت للمعاملة أو العملية
 

 : عدة تساؤلات وصعوبات٢٠٠٣ لسنة ٧٥المؤسس بالقانون عدد يثير النظام  .٢٦٩
  

يلغي التفرقة بين عملية غير عادية، معقدة أو ذات مبلغ مرتفع لدرجـة غيـر طبيعيـة، وعمليـة                     . أ

 وذلك على مستوى التعريف بهذه المعاملات أو وعلى مستوى النتائج التي يجب علـى               –مشبوهة  

وتوضح المبادئ التوجيهية   ). التصريح، التعليق المؤقت   (الخاضعين للمبادئ التوجيهية إستخلاصها   

تقدم تمييز دقيق   : للجنة التونسية للتحاليل المالية جزئيا هذا الغموض، ولكنها تثير مسألتين جديدتين          

بين القانون والنص ذو الطبيعة الترتيبية، وبذلك تخلق حيرة قانونية ضارة؛ كما أنها تخلق أيـضا                

الديوان الوطني للبريد مـن     " off-shore"سات القرض البنوك غير المقيمة      بذلك نظم مختلفة لمؤس   

والتعليق المؤقت الآلي المرتبط    . جهة، والمهن الأخرى الخاضعة للمبادئ التوجيهية من جهة أخرى        

بالتصريح عن المعاملات غير العادية فقط يشكل بوضوح إجراء لا يتناسب مع الخطر، بالإضـافة               

 دا بإفشاء وقوع التصريح إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية للحريف،إلى أنها تمثل تهدي

أنه ينص على عقوبة جزائية على عدم التصريح المتعمد عن معاملات أو عمليات غيـر عاديـة                   . ب

فيخلق بذلك دافع قوي جدا  للتصريح الوقائي، مع حدود دنيا لتعريف الطابع غير العادي للمعاملـة                

ج عن ذلك بكل وضوح، تدفق قوي جدا للتصاريح إلى اللجنة التونسية للتحاليـل    وقد ينت . أو العملية 

 .المالية، مما يقلل من قدرتها في التعاطي الطبيعي مع تحليل للتصاريح



              
 

 ٧٩

لا يتضمن القانون التونسي نصوص تشريعية تسمح بتأسيس التزاما بالتنبه بشكل خاص أو اليقظـة                .٢٧٠

 المعاملات مع الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمـل           المشددة فيما يتعلق بعلاقات العمل أو     

ولدى السلطات النية لوضع هـذا النظـام ضـمن منـشور     . المالي، أو التي لا تطبقها بالقدر الكافي     

وتقـدم  . لمؤسسات القرض حول تنفيذ التزاماتها الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب           

مثل هذا الالتزام فقط لمؤسسات القرض،      ) ٧المادة  (ية للتحاليل المالية    المبادئ التوجيهية للجنة التونس   

والبنوك غير المقيمة الديوان الوطني للبريد، وذلك بالرجوع إلى قائمة الدول والاقاليم غير المتعاونة              

مع مجموعة العمل المالي؛ في غياب نظام تشريعي، فإن تأسيس مثل هذا الالتزام فقط عـن طريـق          

 .الترتيبية يخلق خطرا قانونيااللوائح 
 

  التوصيات والتعليقات  ٢-٦-٣
 

. العمليات غير العادية إلى أبعد من مقاييس مجموعة العمل المالي         /يذهب النظام الخاص بالمعاملات    .٢٧١

وتهنئ البعثة نفسها مبدئيا، على إرادة السلطات أن تكون أكثر طموحا، ولم تكن لتـستطيع أن تنتقـد              

ولكنها مع ذلك تقدر أن هذا النظام فـي عمومـه، دون إغفـال              . في حد ذاته  " التعبير الأفضل "ك  ذل

التوضيحات المفيدة التي أتت بها المبادئ التوجيهية، غير فعال بنيويا ومبالغ في أبعاده بالنسبة للخطر              

كما أن، والحال كذلك، من المرجح أن تدفق التـصاريح  . العمليات غير العادية  /الذي تمثله المعاملات  

ستترجم إلى تدفق زائد إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، على حـساب      ) غير العادية أو المشبوهة   (

 ).خاصة المشبوهة(قدرتها على تحليل تلك التصاريح 
  

 :يجب على تونس تعديل الإطار التشريعي الخاص بالمعاملات أو العمليات غير العادية من ناحية .٢٧٢
 

ويجب أن يترافق ذلك مع توسيع مفهـوم        . لية العادية والمشبوهة  التفرقة بين المعاملة أو العم      . أ

 المعاملة غير العادية ليشمل المعاملات المعقدة أو ذات المبالغ المرتفعة بشكل غير طبيعي؛

إلغاء واجب التصريح إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية عن العمليات غير العادية، لوضع               . ب

 .ملات وتسجيل نتائج ذلك كتابياالتزام بفحص مضمون وغرض المعا

تأسيس الالتزام بالاحتفاظ بنتائج ذلك الفحص لتكون تحت تـصرف الـسلطات المختـصة                . ت

 .ومأموري الحسابات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات
 

بالإضافة لذلك، يجب على تونس تبني إجراء قانوني أو ترتيبي يتيح إمكانية الطلب من المؤسـسات                 .٢٧٣

الانتباه الخاص فيما يخص علاقـات العمـل والمعـاملات مـع            ) ى المشمولة والمهن الأخر (المالية  

. نظرائهم المقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي، أو لا تطبقها بالقـدر الكـافي                



              
 

 ٨٠

ويجب على هذا النظام أن يشترط كذلك جدولا للتدابير المعاكسة التي تتكيف وتنمو عند تمادي تلـك                 

 .يق توصيات مجموعة العمل المالي، أو عدم تطبيقها بالقدر الكافيالدول في عدم تطب
  

  ٢١ و١١ الامتثال للتوصيات   ٣-٦-٣
  

 الامتثالملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة  الامتثالتقييم درجة  

  غياب التمييز بين معاملة أو عملية غير عادية ومعاملة أو عملية مشبوهة  ممتثل جزئياً ١١ التوصية

لالتزام بإتاحة نتائج فحص المعاملات المشبوهة أو غير العاديـة للـسلطات            غياب ا 

 المختصة ومأموري الحسابات

اليقظة المشددة، ولا إجراءات مـضادة  /لا يوجد إطار قانوني لتحقيق الانتباه الخاص        ممتثل جزئياً ٢١ يةالتوص

 وافية للمهن غير المصرفية المشمولة

  

 والتوصـية   ٢٥،  ١٩،  ١٤-١٣التوصيات  (وهة والتصاريح الأخرى    التصريح بالعمليات المشب    ٧-٣

  ) الرابعةالخاصة
  

  الوصف والتحليل  ١-٧-٣
 

 التزاما بالتصريح عن المعـاملات المـشبوهة إلـى          ٨٥ بمادته   ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥يخلق القانون عدد     .٢٧٤

ة تحت المادة   وتنص هذه المادة التي تشمل مجموع الأنشطة المدرج       . اللجنة التونسية للتحاليل المالية   

، على أن المهن الخاضعة لمقتـضيات       )٢-٣راجع( من نفس القانون والخاصة بالتزامات اليقظة        ٧٤

عليها التزام بالتصريح لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، كتابيا ودون إبطاء، عن أي             "هذا القانون   

 أو غير مباشر بأموال متأتيـة       عملية أو معاملة مسترابةأو غير عادية قد تكون مرتبطة بشكل مباشر          

من أعمال غير مشروعة ومصنفة قانونا كجنحة أو جريمة، أو بتمويـل أشـخاص أو تنظيمـات أو                  

وحقل الجرائم المشمولة بالتصريح عن الشبهة هو إذاً ذاته في          ". أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية    

. ك الجرائم والجنح ذات الطبيعة الضريبية     التجريم العقابي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذل        

كذلك، لا يغطي الـنص المقـدم       . ولا يغطي الالتزام بالتصريح محاولة الشروع في عملية أو معاملة         

 خاصة إذا نمت إلـى علـم المؤسـسة          –الحالات التي ينشأ فيها الشك بعد إتمام المعاملة أو العملية           

 .حقة ضوءا جديداالمبلغة عناصر جديدة، أو إذا ألقت معاملة لا
  

وعقوبة عدم احترام   .  على الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح          ٨٧تنص المادة    .٢٧٥

 من القانون ولكنها لا تخص سوى المـديرين أو ممثلـي            ١٠١هذا الالتزام منصوص عليها بالمادة      



              
 

 ٨١

 الشرط أثرا رادعا إيجابيـا      حتى إذا إذا كان لهذا    . الأشخاص المعنويين المعنيين بالمسئولية الشخصية    

تجاه مسئولي الكيانات المصرحة أنفسهم، فإن العاملين والمتداخلين الآخرين الذين قد يطلعـوا علـى               

وتنص . ملفات التصاريح عن الشبهة أو الذين يتصلون بالعملاء المعنيين، غير مشمولون بهذا النص            

نية أي إجراء للضرر أو مسئولية عقابيـة         على أنه لا يجوز أن يترتب عن الإبلاغ بحسن           ٩٧المادة  

 علـى   ٩٧وتـنص المـادة     .  أو ضد اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار أنشطتها         –ضد المبلغ   

 .معاقبة التقصير المتعمد في التصريح عن الشبهة
 

جنة أن  التزاما بالتعليق المؤقت، تستطيع الل    ) ٨٩ إلى   ٨٧والمواد  ( من نفس القانون     ٨٦ تخلق المادة    .٢٧٦

.  ساعة لمرة واحدة٤٨ويمكن مد هذا التجميد لمدة     . تحوله إلى تجميد، للعمليات أو المعاملات المعنية      

، "إذا لم تؤكد التحاليل الشكوك المرتبطة بالعملية أو المعاملة موضـوع التـصريح            "،  ٨٨طبقا للمادة   

ا صمتت خلال فترة التجميد، يعتبـر       التي إذا م  (يرفع التجميد من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية         

وفي المقابل، إذا أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية الشكوك،         ). ذلك في حد ذاته رفعا لذلك التجميد      

 ويعد صدور قرار جديد من      –يتم تحويل استنتاجاتها والمراسلات الخاصة بها إلى وكيل الجمهورية          

إمـا  ( سـاعة    ٤٨ألة التجميد، في فترة لا تزيد عن        طرف وكيل الجمهورية ضروريا للحسم في مس      

بالحفظ ورفع التجميد، أو بفتح التحقيق القضائي واستمرار التجميد إلا في حالة صدور قرار عكسي               

 ).للسلطة القضائية
 

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية لوضع مبـادئ        ٨٠ في المادة    ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ يفوض القانون عدد     .٢٧٧

ى السماح للخاضعين لها بالكشف والتصريح عـن المعـاملات المـشبوهة وغيـر         توجيهية ترمي إل  

 على أنه يجب علـى الـسلطات المؤهلـة لمراقبـة هـؤلاء              ٧٧كما ينص أيضا في المادة      . العادية

وقد انتهـت   . الخاضعين إعداد برامج وتدابير تطبيقية وافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب          

ليل المالية للتو من وضع مبادئها التوجيهية الخاصة بنموذج التصريح بالـشبهة،            اللجنة التونسية للتحا  

وتأمل السلطات التونسية أن الإعـلان عـن هـذه المبـادئ            . لاستخدامه من جميع المهن المشمولة    

 تصاريح شبهة تم استلامها من اللجنة       ٥أقل من   (التوجيهية سيتسبب في ارتفاع قوة وتيرة التصاريح        

وقد أوضـح البنـك المركـزي       ). ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥لتحاليل المالية منذ إعلان القانون عدد       التونسية ل 

التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين بأنهم سيقومون بإعداد مناشير محددة للمؤسسات             

للتحاليـل  المالية التي ينظموها ويشرفون عليها بمجرد تبني المبادئ التوجيهية العامة للجنة التونسية             

يستطيع البنك المركزي التونسي إذاً أن يبدأ السير في هذا الدرب الآن وقد             . المالية الخاصة بأنشطتها  

  .تم تبني المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الخاصة بمؤسسات القرض
  



              
 

 ٨٢

 المقيمـة الـديوان     تعرف توجيهات اللجنة التونسية للتحاليل المالية لمؤسسات القرض والبنوك غير          .٢٧٨

عملية أو معاملة تبدو غير متعلقة بطبيعـة        "الوطني للبريد مفهوم العملية أو المعاملة المشبوهة بأنها         

نشاط الحريف؛ عملية أو معاملة لم يتم تقديم مستنداتها أو معلومات تظهر الغاية منهـا؛ عمليـة أو                  

 مـن   ١٦من ناحيتها، تحدد المادة     ). ١٥المادة  " (معاملة ليس لها تبرير اقتصاديا أو مشروع واضح       

عندما يظهر الفحص قيام شبهة في العملية أو المعاملة، يجب على مؤسـسات             "المبادئ التوجيهية أنه    

 تقوم بـإبلاغ اللجنـة التونـسية        ]...[القرض والبنوك غير المقيمة الديوان الوطني للبريد فورا أن          

 ". ...[للتحاليل المالية عن العملية أو المعاملة 
 

 على أن تخطر اللجنة التونسية للتحاليل المالية كاتـب          ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥وأخيرا، ينص القانون عدد      .٢٧٩

 ٤ أي في مدة لا تزيد علـى         –التصريح بالمتابعات التي تم إنجازها في خلال المدة القانونية للتجميد           

 التي تم إنجازها في مدة      ، وأن يخطر وكيل الجمهورية كاتب البلاغ بالمتابعات       )٩١المادة  (أيام حاليا   

بالإضافة لـذلك، تـنص     . أقصاها يومين من استلامه للمعلومات من اللجنة التونسية للتحاليل المالية         

 الذي يضبط تنظيم عمـل اللجنـة التونـسية          ٢٠٠٤ أغسطس   ١١من الأمر الصادر في      ١٣المادة  

ولم يتم نشر   .  المالية لتقرير سنوي   للتحاليل المالية وطرق سيرها، على إعداد اللجنة التونسية للتحاليل        

 .أي تقرير عن النشاط حتى اليوم
 

 ، يلتـزم الوسـطاء المعتمـدون والمفوضـون          ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ من القانون عدد     ٧٦تطبيقا للمادة    .٢٨٠

عن أي  ) وليست اللجنة التونسية للتحاليل المالية    (الثانويون بالصرف بإخطار البنك المركزي التونسي       

 ٣٨٠٠ دينار تونـسي، أي حـوالي        ٥٠٠٠يتعدى مبلغها   ) ء بالعملة الأجنبية أم لا    سوا(معاملة نقدية   

لا يخلق الإطار القانوني التونسي التزام بالتصريح الآلي عن المعاملات النقدية التي            . دولار أمريكي 

 دينار كحد أقصى، عند     ٢٥٠٠٠فيما عدا بعض المعاملات بالعملة الأجنبية التي حدد لها          (تفوق الحد   

 . وجدوى تطبيق مثل ذلك الالتزامإمكانيةتفحص ولم ، )لدخول والخروج وأثناء العمليات الترانزيتا
 

إلى جانب أنه لا يغطي محاولة القيام بعملية أو معاملة مشبوهة، فإن نظام االتصريح الـذي تبنتـه                   .٢٨١

ونسية للتحاليـل   تونس يعاني نقطة ضعف مهمة ترتبط بالتعليق الالي ثم التجميد المقرر من اللجنة الت             

فيما يتعلق بمحاولة القيام بالعمليات فانه من المجدي أن نذكر هنـا أن المجلـة               . المالية المصاحب له  

الجزائية التونسية تعاقب على الشروع في السلوك الإجرامي، ولا يمكن أن نستخلص مـن ذلـك أن                 

الواقع . ر قراءة مغالية في التوسع    الالتزام بالتصريح يشمل أيضا محاولة القيام بالعملية لأن ذلك يعتب         

وقد أوضحت السلطات التونسية بأنها أسـست       . أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد فعل إجرامي معروف        

 :هذه الآلية للأسباب الآتية
 



              
 

 ٨٣

التأكيد على الإطار الوقائي للنظام بمنع وصول المجرمين إلى النظام المالي التونسي وبث إشارة قوية                −

 في هذا المعنى؛

 قة محاولات المجرمين التصرف في أموالهم ووضعها خارج متناول السلطات؛إعا −

 .منع تنفيذ الأنشطة الإجرامية والإرهابية بتجميد الأموال عند أقرب مستوى ممكن من المصدر −
 

إضافة لذلك، فالقانون ذاته، وكذلك المبادئ التوجيهية العامة اللجنة التونسية للتحاليل المالية ولكـن               .٢٨٢

للشبهة الذي يـؤدي    " الحد الأدنى "ل، يبدو وأنهما يقدمان نظاما يحتوي على غموض بالنسبة          بقدر أق 

 :للتصريح
 

من ناحية، الجمع بين العملية غير العادية والعملية المشبوهة والتهديد بالعقوبة لعدم للتصريح تفـتح       −

للجنـة  ح المحتملـة     يرفع من عدد التصاري    للتصريح وبالتالي " الحد الأدنى "المجال للظن بانخفاض    

 التونسية للتحاليل المالية؛
 

ومن ناحية أخرى، التعليق الآلي أو التجميد لتلك العمليات لا يشكل أيضا حافز مشجعا للتـصريح                 −

 .بالعمليات إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية
 

ن اللجـوء إلـى     من ناحيتها، تقدر البعثة أن الأهداف المنشودة لتونس يمكن تحقيقها بشكل كامل دو             .٢٨٣

التجميد في الحالات الاستثنائية التي تـدعو       /تعليق وتجميد المعاملات، خاصة بتأسيس إمكانية التعليق      

فمثل هذا الأسلوب سيسمح، بالإضافة إلى مواجهة الحـالات الاسـتثنائية،           . إلى اللجوء لهذا الإجراء   

 :بالآتي
 

، من زاوية التحقيق، خاصة عندما يمكن       ياآلالتعرف على فوائد عدم تجميد المعاملات أو العمليات          −

خاصة السماح بالتعرف علـى شـبكة       (للمراقبة البسيطة للحسابات وتتبع المعاملات أن تقدم فوائد         

 ؛)إجرامية أو إرهابية

مراعاة طبيعة الأنشطة المدارة من المؤسسات المصرحة بشكل أفضل وخاصة العوائق العملية التي              −

 التي لن يمكنها في أغلب الأحوال وحتى فـي سـياق مـن              –حاليل المالية   تثقل اللجنة التونسية للت   

 التعاون المحلي والدولي الأمثل تقييم جدية التصاريح في الآجال المنصوص عليها حاليا، 
  

إذا لـم تؤكّـد      ("٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ من القانون عدد     ٨٨إضافة لذلك، ففي نظر النص الحالي للمادة         .٢٨٤

ا الأسلوب في التناول يتجنب توجيه إشارة من المحتمل أن تكـون غيـر              ، مثل هذ  )التحريات الشبهة 

مفيدة إلى المؤسسة المبلغة سواء عن محركي العملية أو عن نموذج المعاملة، عند رفع التجميد نهائيا                

 . مما يهدد بالتأثير سلبيا على يقظتها–
 



              
 

 ٨٤

ما يجب، حيث يجب أن     أخيرا، مجال حظر الإفصاح عن وجود تصريح بالشبهة هو تضييقي أكثر م            .٢٨٥

 .يشمل أي شخص لديه علم بها
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٧-٣
 

 :يجب على السلطات التونسية .٢٨٦

إعادة النظر في مدى فعالية التعليق والتجميد الاليين للمعاملات التي تستدعي التصريح عن الشبهة،               −

معـاملات المـشبوهة لمـدة      تكريس الإمكانية الوحيدة لتجميد ال    . بالنظر إلى الأهداف المحددة لها    

محددة، من شانه السماح بالإبقاء على هذه الآلية عندما توجد ظروف تبرر اللجوء إليها، ويخفـض                

كذلك، سيوسع ذلك من مدى . في نفس الوقت من المخاطر العملية الناتجة عن اعتماد الطريقة الالية

وأخيرا، قد يخفض مثل    .  الحسابات الاختيارات المتاحة لسلطات التحقيق، خاصة فيما يتعلق بمراقبة       

هذا الخيار من الضغوط، خاصة بالنسبة للمؤسسات المصرحة، بين أهداف عدم الإفصاح للحريف             

عن تحرير تصريح بقيام شبهة ضده والمحافظة على علاقة تجارية طبيعيـة معـه، والمـساهمة                

 بأقصى قدر بيقظتها في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

عادة تعريف مفاهيم المعاملة غير العادية والمعاملة المشبوهة في القانون بحيث يتم تمييزهما بشكل              إ −

إن التوضيحات التي أتت بها المبادئ التوجيهية       . أفضل وموازاتها بتعريفات مجموعة العمل المالي     

 هي خطـوة    للجنة التونسية للتحاليل المالية، والتي لا تخص سوى جزء من الخاضعين حتى الآن،            

 ولكنه يجب على السلطات رفع الغموض القانوني بين المستويين التشريعي والترتيبي؛. أولى

 ،تحديد أشكال تصريح بقيام شبهة، عند تحريرها لأسباب؛ شرعية بعد تنفيذ المعاملة −

 إرساء التزام بالتصريح عن محاولة القيام بعملية أو معاملة مشبوهة؛ −

ون للعقوبة في حالة الإفشاء إلى ؛الحريف بوجود تـصريح بقيـام    توسيع مجال الأشخاص الخاضع    −

 .شبهة ضده

دراسة جدوى وضع نظام للتصريح لكل المؤسسات المالية في اتجاه هيئة قومية مركزيـة لجميـع                 −

 المعاملات النقدية التي تتعدى مبلغا يقع تحديد قيمته لاحقا؛

لمالية لضمان إعادة المعلومـات بـصفة عامـة         استخدام التقرير السنوي للجنة التونسية للتحاليل ا       −

 ـ          " أفـضل الممارسـات   "ـومناسبة للمؤسسات الملزمة بالتصريح عن العمليات المشبوهة، طبقـا ل

 .المقترنة بذلك

  

  

  



              
 

 ٨٥

   الرابعة، والتوصية الخاصة)٢-٢٥معيار (٢٥ و١٩، ١٤، ١٣ للتوصيات لالامتثا  ٣-٧-٣
  

 الامتثاللتقييم درجة ملخص الأسباب المبررة  الامتثالتقييم درجة  

  مبهم للتصريح" حد أدنى"   جزئياًممتثل ١٣ التوصية

   للتصريح عن الشروع في المعاملات المشبوهةالامتثالغياب 

 للتصريح عن المعاملات بعد تنفيـذها إذا جـد تجمـع عناصـر              الامتثالغياب  

  معلومات تترجم إلى ظهور شكوك

  من عامين على صدور القانونغياب التنفيذ الفعال للنظام بعد مرور أكثر

مجال محدود أكثر من اللازم للأشخاص الخاضعين للعقاب في حالـة الإفـشاء               ممتثل إلى حد كبير ١٤ التوصية

 بمعلومات عن وجود تصريح بالشكوك

 بالتصريح عن كل المعاملات النقديـة التـي         الامتثالغياب دراسة الجدوى عن        جزئياًممتثل ١٩ التوصية

  أدنى معينا لكل المؤسسات الماليةتتعدى حدا

  غياب خطوط إرشادية صادرة إلى المؤسسات المالية  غير ممتثل  ٢٥ التوصية

 غياب آلية للمعلومات العائدة

 التوصية الخاصة 

 الرابعة

  مبهم للتصريح" حد أدنى"  جزئياًممتثل

   بالتصريح عن الشروع في المعاملات المشبوهةالامتثالغياب 

 بالتصريح عن المعاملات بعد تنفيذها إذا جـد تجمـع عناصـر             الامتثالغياب  

  معلومات تترجم إلى ظهور شكوك

  غياب التنفيذ الفعال للنظام بعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون

  

  الرقابة الداخلية والإجراءات الأخرى

  

  )٢٢ و١٥التوصيتان  (لرقابة الداخلية، الانتماء للخارج ومماثلتها  ٨-٣
  

  وصف والتحليلال ١- ٨-٣
  

بطريق غير مباشر التزامـا     ،  ١٢  الفصل ينشئ القانون المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، في        .٢٨٧

 ،ويشمل الالتـزام الجديـد    . ١٨لمؤسسات التي تدعو للاكتتاب العام بوضع نظم للرقابة الداخلية        على ا 

                                                 
احتѧرام الѧشرآة لوضѧع نظѧم الرقابѧة الداخليѧة       "أن تحѧرص علѧى     لجنة دائمة للتدقيق، منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويجѧب              -١٨

الفاعلѧѧة التѧѧي مѧѧن شѧѧأنها الارتقѧѧاء بالفعاليѧѧة والكفѧѧاءة وحمايѧѧة موجѧѧودات الѧѧشرآة، والثقѧѧة فѧѧي المعلومѧѧات الماليѧѧة واحتѧѧرام النѧѧصوص القانونيѧѧة     
  ."والتنظيمية



              
 

 ٨٦

ومؤسـسات التوظيـف    مين   البنوك وشركات التـأ    ،الذي أسسه قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية      

 المتعلق بإعادة تنظـيم الـسوق       ١٩٩٤ نوفمبر   ١٤ بتاريخ   ١١٧/٩٤القانون رقم   حيث أن   الجماعي  

 ٧٧كما أن الفـصل     . التي تدعو للاكتتاب العام   مؤسسات  الشركات أو   البحدد هذه الجهات    المالي قد   

بوضع قواعد للرقابـة    يؤسس التزاما على الأشخاص المعنيين به        ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥من القانون عدد    

الداخلية بغرض تقييم مدى كفاءة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأ، ولكنه لا يذكر               

 .أية صلة بنظام الرقابة الداخلية
  

هناك بعض الالتزامات العامة أو على العكس، فهي محددة جدا، كانت قائمة من قبـل لمؤسـسات                  .٢٨٨

نـص علـى أن يكـون لهـذه          ٨٥/٢٠٠١رقـم   المصرفي  ن   من القانو  ٣٤الفصل  هكذا،  . القرض

". تحرص على وضع المؤسسة للآليات المناسبة للرقابة الداخليـة        "المؤسسات لجان دائمة وعليها أن      

وفي . ولكن هذه النصوص لم ينشأ عنها مع ذلك توجيهات أو منشور للتطبيق من قبل البنك المركزي               

تتنوع ممارسات مؤسسات القرض في مجال الرقابـة        غياب توجيهات التشغيل من البنك المركزي،       

وهكذا، يبدو أن بعضها قد التزم إلى حد بعيد بإنشاء لجنة مراقبة بينما البعض              . الداخلية إلى حد كبير   

قام بتعريف نظام مفصل وتـشغيلي للرقابـة        ) خاصة المؤسسات الفرعية للمصارف الدولية    (الآخر  

وظيفة توافق مستقلة لها تنظيم وأيضا إمكانيات تـسمح لهـا           الداخلية يشمل في بعض الحالات إنشاء       

 ).وتضم بالفعل التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(بتغطية مجموع أنشطة المؤسسة 
 

 يفرض التنظيم أيضا على مؤسسات القرض وضع أنواع معينة من الرقابة الهادفة إلى ضمان أهلية                .٢٨٩

 وهكذا، ينص المنشور    .ع إلى حد ما السيطرة على مخاطر القرض       الثقة في المعلومات المالية وتشج    

 إلى البنوك والمؤسـسات الماليـة، والخـاص         ١٩٩٣يوليو   ٣٠ المؤرخ في    ١٩٩٣ لسنة   ٠٨عدد  

 في رؤية تتسم بالحرص وتوحيد –بالمستندات المحاسبية التي يجب إفادة البنك المركزي التونسي بها 

إضـافة  . ١٥شاء ملف للمستفيدين، وذلك تحديدا في الملحـق          على إن  –المخاطر حسب المستفيدين    

لذلك، يجب على مأموري حسابات مؤسسات القرض إعداد تقرير مفصل عـن الأوجـه التنظيميـة                

 .وخطاب بالتوجيه المقترن بذلك، وتسليمهما إلى المشرف
 

ل مـسئوليات   ومن شأنه توسيع وتفصي   . وهناك مشروع تعديل للقانون المصرفي تم تسليمه للبرلمان        .٢٩٠

 مكرر، للمـرة الثالثـة والرابعـة بـشكل          ٣٤ الفصل(مؤسسات القرض في مجال الرقابة الداخلية       

وجاري حاليا إعداد البنك المركزي التونسي لمشروع منـشور تطبيـق خـاص بالرقابـة               ). أساسي

 .الداخلية، وسيشمل الالتزامات الخاصة بمراقبة الالتزام بالمطابقة

  



              
 

 ٨٧

تلتزم بوضع قواعد للرقابة     ("١٣ الفصلفي   ٠٢/٢٠٠٦تونسية للتحاليل المالية    ينشئ قرار اللجنة ال    .٢٩١

الديوان وتنويها صريحا إلى الرقابة الداخلية، فقط لمؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة            ") الداخلية

 التي لـم  –وشروط تلك الرقابة الداخلية يجب أن تقررها السلطات المختصة بالرقابة    . الوطني للبريد 

 .تبنى نصا بهذا المعنى حتى الآنت
  

لا توجد بعد نصوص مفصلة تحدد المميزات المختلفة التي يجـب علـى نظـم الرقابـة الداخليـة              .٢٩٢

، هذه الشركات ملزمة رسميا في وقت مـا بالحـصول   NC 27تطبيق المعيار المحاسبي . احترامها

رير خاص عن مهمتهم إلـى      ويجب على مراقبي حساباتهم أيضا إرسال تق      . على رقابة داخلية فعالة   

بـالإعلان عـن    الهيئة العامة للتأمين    لم تقوم   .  في منطق من تقييم توثيق الحسابات      –وزارة المالية   

تدعيم سلامة  قانون  (المنشور الخاص بالالتزامات الجديدة لشركات التأمين في مجال الرقابة الداخلية           

 .الصدد، وهناك مشروع جاري إعداده في هذا )العلاقات المالية
 

 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصـة يفـرض          ١٩٩٩ لسنة   ٢٤٧٨ إن الأمر عدد     .٢٩٣

) ٨٦الفـصل   (عليهم وضع عدة إجراءات للرقابة الداخلية ومن بينها تعيين مسؤول علـى الرقابـة               

ويعد هيئـة الـسوق     . والآليات الواجب وضعها لضمان الفصل بين للحساب الخاص ولحساب الغير         

 .ية حاليا توصية لسماسرة البورصة تختص بالتزاماتهم في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهابالمال
  

 على مؤسـسات  ٠٢-٢٠٠٦المالية رقم للتحاليل  من توجيهات اللجنة التونسية      ١٤الفصل  يـفرض   .٢٩٤

فقـط بعـض    ". تقرير برامج تدريب مـستمر    " للبريد   الديوان الوطني  والبنوك غير المقيمة     القرض

 القرض، المتفرعة من المصارف الدولية في الأساس، تبدو وقد دخلت في أعمال تـدريب               مؤسسات

 الأخرى مثل   القرضولم تقم مؤسسات    . لموظفيها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

وقد فتح الاتحاد المهني التونسي للمصارف والمؤسسات       . المؤمنين بالدخول في مثل تلك الأعمال بعد      

المالية بهـذا   للتحاليل   المناقشات مع البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية         (APTBEF)ة  المالي

وقد نظمت جمعية وسطاء البورصـة التـي ضـمنت          . الغرض وأعد تصميم لخطة تدريب وتوعية     

إجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ميثاق شرفها الذي يفترض التوقيع عليه              

ولم تـقم الجمعيـة المهنيـة      .  الوسطاء، تدريبا في هذا المجال لجميع مسؤول على الرقابة         من جميع 

 .لشركات التأمين بإعداد خطة تدريب للمرتبطين بها
 

 مـن   ٨٣ الفـصل تحديدا  (تلتزم جميع المؤسسات المالية المنظمة بوضع إجراءات لتشغيل العاملين           .٢٩٥

، ترمي إلى التأكد )ظام الأساسي لوسطاء البورصة والمتعلق بضبط الن١٩٩٩ لسنة ٢٤٧٨الأمر عدد   

 .من أنها تنفذ طبقا لمعايير صارمة



              
 

 ٨٨

، التزام لمؤسـسات    ١٤ للجنة التونسية  للتحاليل المالية بفصله        ٢٠٠٦ لسنة   ٠٢ؤسس القرار عدد    ي .٢٩٦

 الديوان الوطني للبريد بالتأكد من أن فروعها وتابعيها في          off-shoreالقرض والبنوك غير المقيمة     

ولا تفـرض إخطـار     . الخارج لديهم إجراءات للتحقق من الهوية واليقظة معادلة لتلك المطبقة لديهم          

ولا يقتضي القانون من مؤسسات التـأمين ووسـطاء     . جهات الرقابة المحترسة في الحالات المغايرة     

ويـل  البورصة الالتزام بالتأكد من أن فروعها بالخارج تتبع إجراءات لمكافحة غـسل الأمـوال وتم              

 أو بالأحرى إخطار سلطات الرقابة ببلادهم الأصلية بعدم قدرة هـؤلاء علـى الالتـزام                –الإرهاب  

 .بالإجراءات المخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

فيما عدا أسواق الأوراق المالية، فإن الالتزامات العامة التي تقع على المؤسسات المالية فيما يخص                 .٢٩٧

خلية ما زالت حديثة على المستوى التشريعي، ولم تتحول بعد من السلطات التعديلية             نظم الرقابة الدا  

والنـصوص  . الخاصة بمؤسسات القرض أو مؤسسات التأمين إلى التزامات أكثر تفصيلا وتحديـدا           

واقـع   ويعكس هذا. الترتيبية التي تضم مظاهر الرقابة الداخلية تحد من منطق الرقابة على الحسابات

ع المالي التونسي لم يشارك بعد بكل قوة في مسيرة ترتكز على العمل بالنصوص الرسـمية                أن القطا 

ويجـب  . التي تغطي مجموع أنشطة المؤسسات     في التحقق من الهوية، وفي حجم ومراقبة المخاطر       

الإشارة إلى أن بعض مؤسسات القرض، خاصة الأعضاء في الشبكات الدوليـة، قـد زودت بتلـك                 

وضع يجعل من الأصعب تفعيل المؤسسات المالية عمليا للالتزامات المتعلقة بمنـع            وهذا ال . الأدوات

وهناك مشروع منـشور    . ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أنشأها القانون عدد         

 .عن الرقابة الداخلية جاري إعداده من من البنك المركزي التونسي
  

اع المالي التونسي غياب الالتزامات المعنية أقل صـعوبة          لنسبة للفروع الخارجية، تجعل بنية القط      .٢٩٨

حتى الآن، حيث أنه لا توجد حاليا أي مؤسسة مالية تونسية لها فروع أو وكالات تابعة لها بالخارج                  

حتى إذا كان مصرف فرنسي، إتحاد المصارف التونسي، فهو على ملك عدد من المؤسسات المالية               (

لمتصاعد لتونس في الاقتصاد الدولي والإقليمي، تتقارب مع ذلك فكرة          في سياق الاندماج ا   ). التونسية

دخول المؤسسات المالية غير المصرفية في توسعات خارج الحدود التونسية، ممـا يبـرر تعريـف                

ومن . الإطار القانوني منذ الآن للالتزامات المقترنة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أنه حتى اليوم، القواعد التونسية لصرف العملات لا تسمح بالاسـتثمار فـي             المناسب أيضا ملاحظة    

 .الخارج إلا في القطاع الإنتاجي
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  توصيات والتعليقاتال  ٢-٨-٣
  

استنادا إلى الالتزامات في مجال الرقابة الداخلية الممتدة حديثا إلى جميع المؤسسات المالية، يجـب                .٢٩٩

 :على تونس

ي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالرقابة الداخلية          تحديد مجموعة الالتزامات ف    −

إجراءات اليقظة، حفظ المستندات، كشف المعاملات غير العادية، مراقبة الإمتثال، تعيـين مـسئول              (

ويجب أن يستفاد من حداثة التزامات العمل بـنظم         ). مستقل عن الرقابة، التدريب المستمر للموظفين     

اخلية للقطاعات المصرفية والتأمينية لإدراج مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب             الرقابة الد 

 بالكامل في نظام أشمل لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية؛
 

تعريف التزام المؤسسات المالية غير المصرفية التي لها فروع بالخارج بـضمان اعتبـار فروعهـا             −

رهاب الأكثر تشددا بين السارية في تونس والسارية فـي          لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ     

 بلد استقبال الفرع عندما تسمح بذلك النصوص التشريعية والتنظيمية لبلد الاستقبال؛
 

تعريف التزام للمؤسسات المالية التونسية بإخطار سلطاتها الرقابية عند عدم استطاعة فروعها تطبيق              −

 .لإرهاب المخصصة لذلكإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل ا
  

  ٢٢ و١٥الالتزام بتطبيق التوصيات   ٣-٨-٣
  

  ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الإمتثال تقييم درجة الإمتثال 

 

غياب المعيار المفصل لتنظيم نصوص الرقابة الداخلية التي يجـب أن تتـزود بهـا                 غير ممتثل ١٥ التوصية

  . المؤسسات المالية

 والتـأمين عـن الرقابـة       القـرض درة من مراقبي مؤسسات     غياب التوجيهات الصا  

  .الداخلية

غياب البرامج المعممة للتدريب في المهن المصرفية والتأمينية، والتـدريب المحـدد            

 الإمتثالبالهدف، خاصة لمسئولي الرقابة على 

 بـضمان اتبـاع فروعهـا        المؤسسات المالية غير المصرفية التونسية     الإمتثالغياب    إلى حد كبيرممتثل  ٢٢ التوصية

  والتابعين له لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المخصصة لذلك

 المؤسسات المالية التونسية بإخطار سلطاتها للرقابة عند عدم استطاعة          الإمتثالغياب  

فروعها و تابعيها تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المخصصة           

 .لذلك



              
 

 ٩٠

  )١٨التوصية (لوهمية البنوك ا  ٩-٣
  

  الوصف والتحليل  ١-٩-٣
 

 ٦٥ويحدد عدد . إن اللوائح التونسية المطبقة من البنك المركزي التونسي لا تسمح بقيام بنوك وهمية    .٣٠٠

ينوي اعتمادا على برنامج نشاط المؤسسة الطالبـة        "يـمنح الترخيص،     بشكل خاص أن   ٢٠٠١لسنة  

تعمالها وصفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنيهم عنـد         والوسائل التقنية والمالية التي تنوي اس     

 ".الإقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها
 

وفي المقابل، لا توجد نصوص تمنع مؤسسات القرض التونسية من الدخول في علاقات مع بنـوك                 .٣٠١

" تتأكد بالقدر الكافي  "ولا تلزم مؤسسات القرض التونسية أيضا باتخاذ إجراءات معقولة حتى           . وهمية

ويجب ملاحظة أن البنـك المركـزي   .  أن مصارفها المراسلة ليست لها علاقات بالبنوك الوهمية        من

 .التونسي يصرح بعلمه بكل علاقات المراسلة المصرفية القائمة على الساحة التونسية
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٩-٣
 

م باتخـاذ   لا يجب الترخيص لمؤسسات القرض بإقامة علاقات مع بنوك وهميـة ويجـب أن تلـز                .٣٠٢

من أن مصارفها المراسلة لا تقيم علاقـات بـدورها          " تتأكد بالقدر الكافي  "الإجراءات المعقولة حتى    

 .بالبنوك الوهمية
  

  ١٨الالتزام بتطبيق التوصية   ٣-٩-٣
  

 ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة لإمتثال تقييم درجة لإمتثال 

 

   التونسية بإقامة علاقات مع البنوك الوهميةالقرضات غياب الحظر على مؤسس جزئيا ممتثل ١٨ التوصية

تتأكـد بالقـدر    " باتخاذ الإجراءات المعقولة حتـى       القرضغياب الإمتثال لمؤسسات    

  من أن مصارفها المراسلة لا تقيم علاقات بدورها بالبنوك الوهمية" الكافي
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  اللوائح، المراقبة، المتابعة والعقوبات
 

 دورهـا، وظيفتهـا،     – السلطات المختصة والمنظمات ذاتية التنظيم       –قبة والرقابة   نظام المرا   ١٠-٣

  )٢٥ و٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠، ٢٣التوصيات ) (بما في ذلك العقوبات(التزاماتها وسلطاتها 
  

  الوصف والتحليل  ١-١٠-٣
  

 ـ             .٣٠٣ ي إن الأنشطة المالية المنصوص عليها بتوصيات مجموعة العمل المالي تتم ممارستها بشكل أساس

-off و on-shore(في تونس من مؤسسات القرض والمؤسسات المالية والبنكيـة غيـر المقيمـة              

shore(        وقـد نـص القـانون      . ، ومؤسسات التأمين، والوسطاء بالبورصة الديوان الوطني للبريـد

في )  والخاص بمؤسسات القرض   ٢٠٠١ يوليو   ١٠ الصادر في    ٦٥-٢٠٠١القانون رقم   (المصرفي  

 –ار ممارسة النشاط المصرفي فقط على الأشخاص المعتمدين لهذا الغـرض             على احتك  ١٤ الفصل

بالنسبة لتحويلات الأموال، يقدم القانون التونسي مفهوم الوسيط        . على أن تتم معاقبة كل مخالفة لذلك      

راجع الفصل الخاص   (المعتمد المفوضين الثانويين الصرف، في مجال الرقابة على الصرف الأجنبي           

 ).في مجال تحويل الأموالبوصف النظام 
 

السلطات المؤهلة لرقابـة المؤسـسات      " أن   ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ من القانون عدد     ٧٧ الفصليــحدد   .٣٠٤

 تختص بإعداد برامج وممارسات مخصصة لمكافحة غـسل         […]المالية المصرفية وغير المصرفية     

 اللازمـة طبقـا     الأموال وتمويل الإرهاب، والحرص على العمل بها واتخاذ الإجـراءات التأديبيـة           

 ".للتشريع الساري، إذا اقتضى الأمر
  

   وهيئات قروض الإيجارالقرضمؤسسات 
 

أسست تونس تمييزا بين مؤسسات  القرض العاملة على أراضيها والبنوك العاملة بالمناطق الحـرة                .٣٠٥

"off-shore"             مبنيا على أساس مراقبة صرف العملة وليس على نوعية العملاء لهذه المؤسـسات ، .

والبنـوك  . ٢٠٠١ لسنة   ٦٥-٢٠٠١الخاضعة للقانون رقم    " on-shore"جل مؤسسات القرض    وتس

 المتعلـق   ١٩٨٥ ديـسمبر    ٦ المؤرخ فـي     ١٩٨٥ لسنة   ١٠٨غير المقيمة التي تخضع للقانون عدد       

بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وممارسة أنـشطة الإيجـار المـالي                

 المتعلـق بالإيجـار     ١٩٩٤ينـاير    ٢٦ المؤرخ في    ١٩٩٤ لسنة   ٨٩قانون عدد   المنصوص عليها بال  

 .المالي
 



              
 

 ٩٢

تعتبـر الـذوات    : "بالشكل الآتـي  " المؤسسات غير المقيمة  "١٩٨٥ لسنة   ١٠٨ويعرف القانون عدد     .٣٠٦

المعنوية الخاضعة للقانون التونسي والمؤسسات الكائنة بالبلاد التونسية التابعة لذوات معنوية أجنبيـة             

 من هذا القـانون     ١والقسم  ". ع قبولها للانتفاع بهذا النظام، غير مقيمة في نظر التشريع التونسي          الواق

بالمعنى المقصود بالتشريع   (يصف العمليات التي يمكن إتمامها مع هذه المؤسسات مع غير المقيمين            

 ١٨عـدد   القانون  (إن التشريع التونسي الخاص بالصرف      .  مع المقيمين  ٢والقسم  ) الخاص بالصرف 

 المتعلق بمراجعة وتدوين التـشريع الخـاص بالـصرف          ١٩٧٦يناير   ٢١ المؤرخ في    ١٩٧٦لسنة  

يقدم التعريفـات الآتيـة،     ) والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية        

 :١٩٨٢ أكتوبر ٥ لوزير التخطيط والمالية الصادر في ٣التي يكملها إعلان الصرف عدد 
 

المقيمون هم الأشخاص الطبيعيين الذين لهم إقامة دائمة بتونس والأشخاص المعنويين التونسيين             −

  أو الأجانب بناءا على منشئاتهم القائمة بتونس؛

غير المقيمين هم الأشخاص الطبيعيين الذين إقامتهم الدائمة بالخارج والأشخاص المعنـويين أو              −

 .جالأجانب بناءا على منشئاتهم بالخار
  

الخاصـة  ١٩٧٢ لـسنة    ٣٨هذان التعريفان يتم تطبيقهما دون مساس بالتعريفات المحددة بالقانون عـدد            

  .بالصناعات التصديرية بشكل كامل، والتي تسمح لهذه بالانتفاع بوضع غير المقيم
  

  "on-shore"مؤسسات القرض 
 

إنشاء وتنظيم البنـك     المتعلق ب  ١٩٥٨ سبتمبر   ١٩ المؤرخ في    ١٩٥٨ لسنة   ٩٠يوضح القانون عدد     .٣٠٧

يراقب تداول النقد وتوزيع القـرض      " أن البنك المركزي التونسي      ٣٣الفصل  المركزي التونسي في    

فـي  ٢٠٠١لـسنة    ٦٥ويحدد القانون عـدد     ". ويحرص على حسن تشغيل للنظام المصرفي والمالي      

دات يمارس على مؤسسات القرض رقابـة علـى المـستن         " أن البنك المركزي التونسي      ٣٢ الفصل

وينص مشروع إصلاح أوضاع البنك المركزي التونسي على توضيح كفاءتها في المراقبة            ". والمكان

 .المصرفية
 

 من القانون المصرفي على أن يكون اعتماد البنوك، الذي يصدر بقرار من وزير              ٩ الفصليـنص   .٣٠٨

. م وكفاءة مـديريهم   ومدى شرفه ) وإذا اقتضى الأمر الضامنين لهم    ( المالية، تابعا لنوعية المساهمين   

لا يمكن لأي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم " من نفس القانون بأن ٢٦ الفصلكما يـنص 

 :بمراقبة مؤسسة قرض أو وكالة مؤسسة قرض أو يلتزم باسمهما

 إذا كان قد صدر عليه حكم من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو الـسرقة أو خيانـة مـؤتمن أو                     -

ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغيـر               التحيل أو   



              
 

 ٩٣

أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقـع                 

 الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف،

  حكم بات بالإفلاس، إذا كان قد صدر عليه-

 إذا كان متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى                  -

 .من المجلة الجنائية المتعلقين بالتسبب في الإفلاس ٢٨٩ و٢٨٨الفصلين

 الخاص بسحب الترخيص على     ١٥ الفصلويـنص  . والقصور في هذه النصوص يتم معاقبته قانونا      

أو إذا تحـصلت     إذا أخلت المؤسسة بالشروط التي منح على أساسها التـرخيص،         " يمكن سحبها أنه  

  ".المؤسسة على الترخيص بواسطة تصاريح خاطئة أو بواسطة أية وسيلة أخرى غير شرعية
  

: واقعيا، وفي إطار التفسير العام للقانون، يدير البنك المركزي الترخيص للمصارف على مـستويين        .٣٠٩

وتخضع التعديلات في بناء رأسـمال مؤسـسات        . مؤسسات نفسها والتصريح للمديرين   الترخيص بال 

 . من القانون المصرفي١٠ و٩القرض لإعادة طلب الترخيص على أساس الفصلين 
 

 من القانون المصرفي العقوبات التأديبية القابلة للتطبيق على مؤسسات القـرض            ٤٢ الفصليعرف   .٣١٠

بداية من منع القيام بتنفيـذ عمليـات        (والعقوبات الأعلى   . رخيصلتي تبدأ من الإنذار إلى سحب الت      

وتمثـل  . ، والأخرى تأتي فقط من محافظ البنك المركزي وحـده   ١٩تصدرها اللجنة المصرفية  ) معينة

ويـعرف ". قد يصل مبلغها إلى خمسة أضعاف مبلغ المخالفة       "الغرامات جزءا من العقوبات الجائزة،      

عقوبات التي يجوز تطبيقها على الأشـخاص الطبيعيـين المـرتبطين            من نفس القانون ال    ٤٥ الفصل

أعضاء مجلس الإدارة، وأعـضاء الإدارة، وأعـضاء مجلـس المراقبـة، والمـديرين              (بالمؤسسة  

وهذه العقوبات يتم النطـق     . ، وتشمل الوقف الاحتياطي، الوقف من الوظيفة والغرامات       )والمفوضين

وطبقا للقانون . مات هنا أيضا هي متناسبة لمبلغ المخالفة المحققةوالغرا. بها من قبل اللجنة المصرفية  

 . نشر العقوباتالمصرفي لا يتم
  

  "off-shore"البنوك غير المقيمة 
 

البنوك التي تعمل مع غير المقيمين بشكل أساسي تخضع لرقابة البنك المركزي التونسي طبقا للمادة                .٣١١

بـشكل عـام    " أن هذه المؤسسات يجب أن تمتثل        ، التي تحدد  ١٩٨٥ لسنة   ١٠٨ من القانون عدد     ٢٢

 ". التي تحدد شروط ممارسة المهنة المصرفيةللقواعد
 

                                                 
لية، ومدير عѧام مѧن البنѧك المرآѧزي التونѧسي، ومفѧوض عѧام مѧن          قاض يرأسها، ومدير عام من وزارة الما      ( تتكون هذه من أربع أعضاء       -١٩

  ).الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية



              
 

 ٩٤

هذه المصارف يتم الترخيص لها من وزير المالية، بعد استشارة المجلس الوطني للائتمان، وبنـاءا                .٣١٢

ط ولم يتم تعريف شروط هذا الترخيص، وبشكل خاص شـرو         . على اقتراح البنك المركزي التونسي    

أما الشروط  . ١٩٨٥ لسنة   ١٠٨الشرف بالنسبة لمقدمي رؤوس الأموال والمديرين، في القانون عدد          

 ".on-shore"الأخرى الخاصة بسحب الترخيص فهي مماثلة لتلك الخاصة بمؤسسات 
 

إن ممارسة الرقابة على المؤسسات غير المقيمة هي مدمجة بشكل كامل في أنشطة إدارة المراقبـة                 .٣١٣

 .لبنك المركزي التونسي، المختص كذلك بمؤسسات القرض لمقيمةالمصرفية با
  

  مؤسسات الإيجار المالي
  

 المتعلق بالإيجار المالي، على أنه لا يجوز ممارسـة الإيجـار            ١٩٩٤ لسنة   ٨٩ينص القانون عدد     .٣١٤

وتخضع هذه المؤسسات   . المالي كـنشاط معتاد إلا من المؤسسات المصرفية، المقيمة وغير المقيمة         

وجميع النصوص السارية على مؤسسات القرض المقيمة       . يمات ورقابة البنك المركزي التونسي    لتعل

 .وغير المقيمة تسري إذاً عليها تلقائيا
  

 ممارسة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي
 

التنظيم والتحديث المصرفي، الرقابـة علـى       : تمحور عمل الرقابة المصرفية حول ثلاثة أقطاب      ي  .٣١٥

 – في الرقابـة     ١٦ شخص، من بينهم     ٤٦وتتألف الفعاليات إجماليا من     . ات والرقابة الميدانية  المستند

من الفاعلين الحاليين، لمواجهـة     % ٢٠ومن المنتظر تعيين ما يساوي      . ويقومون بالرقابة الموضعية  

 النمو في نشاطه الناشئ عن مراقبة الالتزام بالمطابقة في مجال مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل                

 .تماما في هذه البنية" off-shore"وتندمج البنوك غير المقيمة . الإرهاب، تحديدا
 

وتوزيع الأدوار بين الرقابة المصرفية والإدارة العامة للتحـويلات والتجـارة الخارجيـة بالبنـك                .٣١٦

 خاصة وأنه   –المركزي في الرقابة على احترام مفوضي الصرف الثانويين لالتزاماتهم ما زال مبهما             

لا . دو أن هناك فترة انتظار قبل أن تنفذ اللجنة التونسية للتحاليل المالية بعض من مهام الرقابة تلك                يب

تتدخل الادارة العامة للرقابة على التحويلات و التجارة الخارجية الا في المسائل المتعلقـة بالرقابـة                

يعملـون تحـت    وحيث أن مفوضي الصرف الثانويين يتصرفون كمفوضين للبنوك و        . على الصرف 

 مما لا يرفـع     –رقابتها، يمكن للرقابة المصرفية دمج مراقبة احترام الالتزامات في مجالات إشرافه            

وفيما يتعدى مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيبدو أن التنسيق           . الرقابة على الصرف  

. المشرف المصرفي محـدودين   وتبادل المعلومات بين الإدارة العامة للتحويلات والتجارة الخارجية و        

فعدم كفاية تكرر الرقابة الميدانية على مفوضي الصرف الثانويين في احترامهم لالتزامـاتهم، إلـى               



              
 

 ٩٥

لقـد أشـارت    . جانب عدم كفاية استغلال الرقابة المكتبية يشكلان عناصر إضافية لضعف الرقابـة           

 بين التفقد العام علـى البنـوك         تجمع ٢٠٠٦السلطات التونسية أن انشاء ادارة عامة واحدة في ماي          

 . والتفقد على مفوضي الصرف الثانويين سيمكن زيادة فعالية الرقابة
 

تنفذ الرقابة الموضعية مرة كل عامين في المتوسط، وبرنـامج الإشـراف يـضم عناصـر تقيـيم               .٣١٧

 .٢٠ويتاح لمشرفي البنك المركزي الوصول إلى كل المعلومات اللازمة لممارسة مهمتهم. المخاطر
  

وهـم  . يعين موظفي البنك المركزي، بما في ذلك المعينين للإشراف المصرفي، على أساس تنافسي             .٣١٨

 من القانون رقم    ٢٣ الفصل(كما يخضعوا أيضا للسرية المهنية      . خاضعون لمتطلبات خاصة بالشرف   

 ). الخاص بمجلس البنك المركزي التونسي والأشخاص الذين يستخدمهم٩٠-٥٨
 

 في الإشراف على مؤسسات القرض ومؤسسات الإيجار المالي في دورة تدريب  لقد اشترك العاملون   .٣١٩

عام عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بنفس الطريقة مثل جميع الوكلاء الآخرين للبنـك               

وقد شارك عدد من الكوادر في ندوات دولية وفي تدريبات          . المركزي التونسي المعنيين بهذه الأمور    

وكان هنـاك تـدريب أولـي مخـصص         . لتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي    لمقيمي درجات الا  

 .٢٠٠٦للمشرفين مقررا في مارس 
 

حتى الآن، لم يقم البنك المركزي التونسي بدمج مراجعة احترام مؤسـسات القـرض ومؤسـسات                 .٣٢٠

على (ية  الإيجار الماليلالتزاماتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطتها الرقاب          

وقد أشار البنك المركزي التونسي إلى أنه ينتظر للقيام بذلك حتـى إصـدار              ). المستندات والأماكن 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية لتوجيهاتها الخاصة بالإبلاغ عن الشكوك إلـى مؤسـسات الائتمـان               

وإصدار منشورات  ومؤسسات القروض العقارية، وعلى أساسها يستطيع البنك المركزي عندئذ إعداد           

ولا ينتظر البنك المركزي التونسي إذا البدء في هذه المراجعات فعليـا قبـل              . أكثر تحديدا وتفصيلا  

 .٢٠٠٦النصف الثاني من عام 
  

  منشآت التأمين
 

، وهي إدارة تابعة لـوزارة      (CGA)تخضع منشآت التأمين لإشراف ورقابة  الهيئة العامة للتأمين           .٣٢١

وكما . ات التفكير في منح الاستقلالية الإدارية والمالية للجنة العامة للتأمينات         وقد بدأت السلط  . المالية

لرقابـة علـى احتـرام      ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥سبق الإشارة بالنسبة لمؤسسات الائتمان، يدمج القانون عدد         

                                                 
جميѧع المѧستندات والمعلومѧات والإيѧضاحات والتبريѧرات      " من القانون المѧصرفي علѧى أنѧه يجѧب علѧى مؤسѧسات تѧوفير        ٣٢ تنص المادة    -٢٠

  ". في مجال الرقابة على مؤسسات الائتمان[…]حقق من أنها تطبق التعليمات بشكل صحيح اللازمة لفحص موقفها والتي تسمح بالت



              
 

 ٩٦

التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تفويض الإشراف والمراقبـة للجنـة العامـة               

 .للتأمينات
 

لموافقة وزيـر الماليـة     ) السماسرة ووكلاء التأمين  (وتخضع منشآت التأمين والوسطاء في التأمين        .٣٢٢

وتـرتبط  . لقائمة الـشروط  ) للتأمين ضد الأضرار  (ويخضع الخبراء ومثمني التعويضات     . لإنشائها

 ي وقائمة الجرائم المخلة بالشرف هي نفسها المذكورة ف        –شروط الترخيص بشروط الكفاءة والشرف      

 . من القانون المتعلق بمؤسسات القرض٢٦ الفصل
 

ولكن، فيما يتعلق بالاعتماد، لا تضع الهيئة العامة للتأمين تمييزا بين التـرخيص بـشركة تـأمين                  .٣٢٣

وتعتبر الهيئة العامة للتأمين أن لا توجد التزامات على منشآت التـأمين            . واعتماد مساهميها ومديريها  

ولا .  أو بتجديد الموافقة بالترخيص، عند تغيير المساهمين أو المـديرين          بإخطار الهيئة العامة للتأمين   

 .تخضع شروط شرف وكفاءة المساهمين والمديرين للمراقبة المستمرة
 

وهناك مشروع لتعديل قانون التأمين يراعي دمج نصوص تسمح بإخضاع كل حيازة لأجزاء مـن                .٣٢٤

لهيئة العامة للتأمين من ناحيـة، وفـرض        شركة تأمين تتعدى حد أدنى محدد للتصريح المسبق من ا         

إخطار الهيئة العامة للتأمين عند تعيين أي مدير في منصب رئيسي، وللجنة سلطة الـرفض علـى                 

 .أساس من معايير الكفاءة والشرف
 

في حالة تقصيرهم في التزاماتهم بالحرص، تستطيع الهيئة العامة للتأمين معاقبة منـشآت التـأمين                .٣٢٥

ولذات الأسـباب سـابقة     . ءات التي تبدأ بالإنذار وتذهب حتى سحب الترخيص       بمجموعة من الإجرا  

الذكر والخاصة بالترخيص للمديرين، لا تستطيع الهيئة العامة للتأمين فرض عقوبات شخصية ضـد              

ومشروع التعديل سالف الذكر يراعي أيـضا       . ولا يتم الإعلان عن العقوبات للعامة     . هؤلاء المديرين 

 مسئولية المديرين الشخصية عن إدارتهم، وكذلك العقوبـات التـي سـيمكن             إدماج نصوص تشترط  

 .تطبيقها عليهم
 

علـى المـستندات     للرقابـة    ١٨ وكيلا، من بيـنهم      ٣٠إن عدد الفاعلين بالهيئة العامة للتأمين هو         .٣٢٦

شراف، هم  وكلاء الهيئة العامة للتأمين، بما فيهم المخصصين للإ       . حسب صنفين والأماكن، موزعين   

كما .  وهم يخضعون لمتطلبات الشرف مثلهم في ذلك مثل جميع الموظفين          نين بطريق المنافسات  معي

 ). من مجلة التأمين٨٣ الفصل(أنهم يخضعون للسرية المهنية 
 

. إن مراقبي التأمين هم مفوضون لدى شركات التأمين، ويضمنون الرقابة على المستندات وميـدانيا              .٣٢٧

 . بالنسبة لسماسرة التأمينولا يوجد آلية مشابهة في التفويض
 



              
 

 ٩٧

 شركات سنويا في المتوسط، وتستطيع مهمته أن تكون ٤ويسمح برنامج الزيارات الميدانية بمراجعة  .٣٢٨

ويأخذ برنامج الزيارة في الاعتبار عامل الخطر المرتبط بالموقف المالي لـشركات            . عميقة أو دقيقة  

ين، حيث أن الرقابة الميدانية لا تتم إلا في         وليس هناك برنامج زيارة منهجي لسماسرة التأم      . التأمين

وكثيرا ما تتم مراقبة وكلاء التأمين في       . حالات التحقيق أو الصعوبات المعروفة للجنة العامة للتأمين       

سياق مهامهم المتعلقة بشركات التأمين التي يرتبطون بها، ولكن لا يوجد برنامج رقابة محددة بالنسبة               

يئة العامة للتأمين أي تدريب خاص بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل           ولم يتلقى وكلاء اله   . لهم

وحتى الآن لم تقم الهيئة العامة للتأمين بأية أعمال رقابة على مراعاة الالتزامات الخاصـة               . الإرهاب

 .بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

م الهيئة العامة للتأمين بعد بالإعلان      لذات الأسباب سالفة الذكر والخاصة بالمشرف المصرفي، لم تق         .٣٢٩

عن منشور موجه لشركات التأمين ووسطاء التأمين بخصوص التزاماتهم فيما يختص بمكافحة غسل             

 .الأموال وتمويل الإرهاب
 

  الأسواق المالية
 

 مـن   ٢٣، بموجب الفصل    (CMF)يخضع وسطاء البورصة لتوجيهات ورقابة هيئة السوق المالية          .٣٣٠

.  والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية     ١٩٩٤ نوفمبر   ١٤ المؤرخ في    ١٩٩٤ لسنة   ١١٧القانون عدد   

شـركات الاسـتثمار ذات     (السوق المالية هيمنتها على مؤسسات التوظيف الجماعي        هيئة  ويــؤكد  

، الصناديق المشتركة للتوظيف بما في ذلـك الـصناديق المـشتركة            SICAV- -الرأسمال المتغير   

الدائمة على بورصة الأوراق المالية بتونس، وكذلك وسطاء البورصـة وشـركة            ، والرقابة   )للديون

بموجب القانون عدد   (الإيداع والمقاصة والتسوية شركات التصرف في المحافظ المالية لحساب الغير           

ولا ).  والمتعلق بتدعيم سـلامة العلاقـات الماليـة        ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٨ المؤرخ في    ٢٠٠٥ لسنة   ٩٦

  -SICAR- وشـركات الاسـتثمارمخاطر  -SICAF-القارمار ذات الرأسمال تخضع شركات الاستث

 .لرقابة هيئة السوق المالية
 

) ١٩٩٤ لـسنة    ١١٧  من القانون عـدد    ٥٧ الفصل(يرخص هيئة السوق المالية لوسطاء البورصة        .٣٣١

 مـن   ٢٣  الفـصل  (التصرف في المحافظ المالية لحساب الغيـر        ب التي تقوم    ٢١التصرف ولشركات  

؛ ويجب الحصول على مصادقة وزير المالية علـى تعيـين أعـضاء             )٢٠٠٥ لسنة   ٩٦دد  القانون ع 

وتــستطيع هيئة الـسوق الماليـة      ). ٦٥ الفصل(مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية بــتونس       

وشـركات الإدارة لحـساب الغيـر       ) ٥٧ الفصل(تعليق أو سحب الترخيص للوسطاء في البورصة        

                                                 
لا يمكن ضمان نشاط إدارة المحافظ المالية لحساب الغير إلا عن طريق مؤسسات القѧرض، ووسѧطاء البورصѧة وشѧرآات إدارة الأمѧوال         -٢١

  ).لحساب الغيرالتي هي شرآات مساهمة تهدف إلى إدارة محافظ الأوراق المالية (



              
 

 ٩٨

. الية إقالة أعضاء مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية بـــتونس         ويحق لوزير الم  ). ٢٣ الفصل(

وأساليب تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الإيداع والمقاصة والتسوية تخضع، فيما عـدا الأحكـام               

وتلزم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير بترتيـب         . الخاصة بها، لقانون الشركات التجارية    

لها وذلك بإيداع ملف يتضمن نظامها الأساسي، وهيكل رأسمالها وأعـضاء           هيئة السوق المالية بتشكي   

 .إدارتها؛ هذا، ويحق لهيئة السوق المالية طلب جميع المعلومات والإحصاءات المتعلقـة بأنـشطتها             

 أن وسطاء البورصة يجب عليهم تقديم ضمانات        ١٩٩٤ لسنة   ١١٧ من القانون عدد     ٥٨ الفصلدد  يح

ولا . لإدارة المحافظ لحـساب الغيـر      وليس هناك نص تشريعي مشابه    . ٢٢مسيريهمشرف كافية عن    

 صراحة بشرط الشرف لمسيري بورصـة الأوراق الماليـة          ١٩٩٤ لسنة   ١١٧يوضح القانون عدد    

 قائمة  ١٩٩٩ نوفمبر   ١ المؤرخ في    ١٩٩٩ لسنة   ٢٤٧٨ من الأمر عدد     ٦الفصل  ويحدد  . بــتونس

 الفصلطبقا لهذا   .  ممارسة أعمال الوساطة في البورصة     في الجرائم التي يترتب على ارتكابها حظر      

لا يستطيع أن يصبح وسيطا في البورصة أو أن يدير تحت أي مسمى كـان شـركة وسـاطة فـي                     

متى كان قد سبقت ادانته بالتزوير، أو السرقة، أو خيانـة المـؤتمن، أو الاحتيـال، أو       ) أ(البورصة  

 العام، أو اصدار شيك بدون رصيد، أو التعامل في اي من            ابتزاز الأموال أو القيم، أو اختلاس المال      

أذا كان قد سبقت ادانته فـي       ) ب(الأشياء المتحصلة من هذه الجرائم، أو الاخلال بتراتيب الصرف،          

اذا كـان   ) د(اذا كان قد سبق صدور حكم نهائي بافلاسـه،          ) ج(جريمة عمدية ولم يتم رد اعتباره،       

وكان هذا الافلاس قد امتد إليه شخصيا أو كـان قـد سـبقت ادانتـه                مديرا لشركة قد أعلن افلاسها      

 ١٢٩٤الأمر عدد   .  من المجلة الجزائية المتعلقتين بالإفلاس الاحتيالي      ٢٨٩ و ٢٨٨بمقتضى المادتين   

 لسنة  ٩٦ من القانون عدد     ٢٣ المتعلق بتطبيق أحكام الفصل      ٢٠٠٦مايو   ٨ المؤرخ في    ٢٠٠٦لسنة  

 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية يتضمن شروط نزاهة         ٢٠٠٥ر   أكنوب ١٨ المؤرخ في    ٢٠٠٥

 ...).غياب أحكام الإفلاس، وأحكام السرقة، وخيانة مؤتمن وغيرها(مديري شركات الإدارة 
 

يمكن لهيئة السوق المالية القيام بأعمال الرقابة على المستندات والرقابة الميدانية للمؤسسات التي تقع               .٣٣٢

 وسـائل  ٣٩ إلـى  ٣٥ بوضوح في المـواد  ١٩٩٤ لسنة ١١٧ويعرف القانون عدد   . تحت وصايتها 

وينص القانون عـدد    ). ٤٢ و ٤١المادتين  (التحقيق لدى هيئة السوق المالية، وكذلك سلطته التأديبية         

على أن يمارس هيئة السوق المالية الرقابة على نشاط القـائمين علـى التـصرف               ٢٠٠٥ لسنة   ٩٦

 وأن يكون لهــا     –ي عليهم وسائل التحقيق الخاصة بهيئة السوق المالية          حيث تسر  –لحساب الغير   

ويجوز للمحققين الوصول إلـى جميـع المـستندات اللازمـة لتحقيقـاتهم             . السلطة التأديبية تجاههم  

 ).١٩٩٤ لسنة ١١٧ من القانون عدد ٣٧ الفصل(وملاحظاتهم 
 

                                                 
قائمة بالجرائم التي ١٩٩٤ لسنة ١١٧على عكس النصوص الخاصة بمؤسسات القرض وشرآات التأمين، لا توجد في القانون عدد  -٢٢

  .تؤدي إلى منع ممارسة نشاط وسيط البورصة



              
 

 ٩٩

سري على بورصة الأوراق المالية بتـونس       إن العقوبات التأديبية الصادرة عن هيئة السوق المالية ت         .٣٣٣

ومسيريها وموظفيها، وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية ومسيريها وموظفيها، ووسطاء البورصـة،           

ومتصرفي مؤسسات التوظيـف    الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومسيريهم والعاملين تحت سلطتهم،        

العقوبات بين الإنذار أو التوبيخ أو التوقيـف        وتتنوع  . الجماعي في الأوراق المالية والمودعين لديهم     

الوقتي أو النهائي كليا أو جزئيا عن ممارسة النشاط وعند الإقتضاء تسحب المصادقة عـدا عقوبـة                 

التوقيف وسحب المصادقة بالنسبة لبورصة الأوراق المالية بتـونس وشـركة الإيـداع والمقاصـة               

إحداث خلل في سير السوق أو تمكن أصحابها من         والتسوية، وفي صورة القيام بممارسات من شأنها        

 من القانون   ٤٠الحصول على امتياز غير مبرر إلى غير ذلك من الممارسات التي نص عليها الفصل             

 فإن هيئة السوق المالية يمكن لها أن تسلط على مرتكبي تلـك الممارسـات               ١٩٩٤ لسنة   ١١٧عدد  

 دينـار تونـسي، أي حـوالي        ٢٠,٠٠٠ز أن تتعدى    خطية مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة لا يجو       

 دولار أمريكي، وإذا ما كانت هناك أرباح قد تحققت، وحسب خطورة الأعمال، قد تـصل                ١٥,٠٠٠

بورصـة الأوراق  ن على  ان الأخيرت نطبق العقوبتا لا ت . الغرامة إلى خمسة أضعاف مبلغ هذه الأرباح      

 التأديبية المتخذة من قبل هيئة      عقوباتالويتم نشر   . ، وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية    المالية بتونس 

مع ملخص عن المخالفات دون  عقوبةالنشر تو .الأسواق المالية حيثما كانت تؤثر على أطراف أخرى       

ويتم اتخاذ هذه العقوبات التأديبية دون أن تؤثر على أيـة عقوبـات             . ذكر للوقائع وتفاصيل الجريمة   

 . بمخالفات محددةبطةتمرجنائية 
  

هيئـة  والمشرفين المحلفين ب  ).  فرد ١٦جاري تعيين   ( فردا   ٩٠المالية هو   هيئة السوق   عدد العاملين ب   .٣٣٤

، ويضاف إلى هؤلاء أخصائيين اثنين في المعلوماتيـة وهـم مختـصون             ٢٢المالية عددهم   السوق  

 الـسوق   ويتولى القيام بالتحقيقات أعوان محلفون تـؤهلهم هيئـة        . بالرقابة ذات الطبيعة المعلوماتية   

ويلـزم  . المالية، ويشترط حد أدنى لمستوى تدرجهم في الوظيفة العموميـة بالجمهوريـة التونـسية             

 .المحققين وأي شخص آخر يدعى للاطلاع على الملفات بالسرية المهنية
 

هيئـة الـسوق    وتـؤدى  .  يشتمل برنامج الرقابة الميدانية على أعمال تفتيش عامة وتحقيقات دقيقة          .٣٣٥

وقـد  . اته الميدانية لدى معظم المؤسسات الخاضعة له مرة واحدة على الأقل في كل عام       المالية مراقب 

 تقـم ولـم   . تلقى وكلاء هيئة السوق المالية تدريبا عاما على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب            

وال هيئة السوق المالية حتى اليوم بأي رقابة على مدى التقيد بالالتزامات في مجال مكافحة غسل الأم              

 .وتمويل الإرهاب
 

ولذات الأسباب سالفة الذكر، لم تقم هيئة السوق المالية بإصدار منشور إلى وسطاء البورصة بعـد                 .٣٣٦

 .فيما يتعلق بالتزاماتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



              
 

 ١٠٠

  الديوان الوطني للبريد
 

 من الأمر عدد    ١٥ و ١٤لفصلان  ا(تشرف وزارة تكنولوجيات الإتصال على الديوان الوطني للبريد          .٣٣٧

 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبـضبط     ١٩٩٨يونيو   ١٥ المؤرخ في    ١٩٩٨ لسنة   ١٣٠٥

 ).تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره
 

باستثناء البنك المركزي التونسي في إطار مهامه الخاصة بالسياسة النقدية والرقابة على الـصرف،               .٣٣٨

مؤسسات مالية تنفذ العمليات المالية التي وصفتها مجموعـة العمـل المـالي ولا     لا يوجد في تونس     

 .تندرج تحت الفئات المذكورة أعلاه
  

  التحليل
 

لدى سلطات الإشراف على القطاع المالي بشكل عام، بما فيها سلطة الإشراف على الديوان الوطني                .٣٣٩

. كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    للبريد، صلاحيات تسمح لها بضمان تفعيل الإطار القانوني لم        

المالية والهيئـة العامـة للتـأمين الرقابـة      وفي الواقع، يحقق البنك المركزي التونسي وهيئة السوق    

وغياب الرقابة المنهجيـة    . اللازمة لكفاءة مهمتهم من زاوية الحرص والحذر      ) المستندية والميدانية (

ولكن الالتزامـات الخاصـة     . تمثل ضعفا ملحوظا  ) مينوبقدر أقل، وكلاء التأ   (على سماسرة التأمين    

 .بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يتم تكليفها بعد
 

 يعد التحقق من شرف المساهمين والمديرين بمؤسسات القرض جزء من الشروط الواجب توفرهـا               .٣٤٠

وسطاء وهذا الشرط نفسه يجب توفره لدى       . للحصول على الترخيص لممارسة نشاط مؤسسة قرض      

وتشترط هيئة السوق المالية تسليم نسخة      ) . ١٩٩٩ لسنة   ٢٤٧٨ من الأمر عدد     ٦الفصل  (البورصة  

ولكن دون أن يكون لهيئة السوق المالية       . من السجل القضائي من بين مستندات ملف طلب المصادقة        

.  جملتها أساس قانوني واضح للقيام بذلك، ولا يربط بين هذا الشرط الخاص بالشرف والمصادقة في             

 –، فالإشارة إلى غياب الأحكام الجنائيـة        لشروط الشرف وفي الحالات التي تعرف فيها قائمة محددة        

 . يشكل ثغرة مهمة–خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 

وغياب .  إن السلطات التأديبية التي بيد المشرفين هي في مجملها متوائمة وفعالة ومتناسبة ورادعة             .٣٤١

العقوبات المسلطة على مؤسسات القرض وشركات التأمين وغياب الحافز المقترن بنشر العقوبة            نشر  

ويقدر البنك المركزي التونسي أنه سـيكون هنـاك         . بالنسبة هيئة السوق المالية يمثلان نقاط ضعف      

امات وتشكل الصلة بين مبلغ الغر    . عقاب ثان وأنه مازال ضروريا تقييم إمكانية الإعلام حسب الحالة         

عائقا مانعا، حيث أنه يمنع في أغلب       ) بالنسبة لمؤسسات القرض وشركات التأمين    (ومبلغ المخالفات   



              
 

 ١٠١

ويعتبـر البنـك المركـزي      . الأحيان العقوبة المالية عن مخالفات التقصير في مجال الرقابة الداخلية         

كنه لم يقم بـذلك حتـى       التونسي أنه يستطيع إنزال العقوبة المالية دون علاقة مباشرة بمعاملة ما، ول           

وبنفس الروح، لا تغطي قائمة أوجه التقصير في مجلس الأسواق المالية، التي تفتح الطريـق               . الآن

وبالنسبة للهيئة العامة للتأمين، فإن     . أمام إمكانية العقاب بالتغريم أخطاء التقصير في الرقابة الداخلية        

إلـى  . ة فردية تضعف من الطابع الرادع للنظام      غياب القاعدة القانونية لمعاقبة مديري الشركات بصف      

جانب هذا، هناك قانون عن الاستقلالية المالية والإدارية للجنة العامة للتأمينات ينص علـى أن لـه                 

 .سلطة نشر بعض العقوبات التي يقررها
 

 ـ             .٣٤٢ ود نظرا للتعيينات الجارية، سيكون لهيئة السوق المالية الوسائل اللازمة لممارسة مهامهـا، والجه

ويجب تعزيز فعاليات الرقابة المصرفية، خاصة من منظور يجمـع          . الأولية مشجعة، ويجب إتباعها   

وتدريب المراقبين المصرفيين علـى     . بين الرقابة والتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

 ـ               ى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن يصبح أكثر تركيزا على وظائفهم الرقابيـة عل

إن فاعلية هيئة السوق المالية غير كافية، ومراقبي الحسابات لم يتلقوا أي تدريب             . المستندات وميدانيا 

وإجماليا، هناك حاجة لبذل الجهد في تدريب المراقبين        . بعد في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب      

 مكافحة غسل الأموال    والقطاع المالي كله، بحيث يتركز على الممارسة الواقعية للإشراف في مجال          

  .وتمويل الإرهاب
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-١٠-٣
  

 :يجب على السلطات التونسية ما يأتي بترتيب الأولويات .٣٤٣

تبني منشورات تفصيلية لتفعيل توجيهات اللجنة التونسية للتحاليل المالية تجاه مؤسـسات القـرض               −

  والبريد؛" off-shore"والبنوك غير المقيمة 

  دريب المراقبين المصرفيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛الإسراع في ت −

  تعزيز فعاليات المراقب المصرفي؛ −

  دمج الرقابة على احترام الالتزامات المقترنة في الرقابة الاحترازية للمشرف للمراقب المصرفي؛ −

الي، في حالة التقصير    توسيع حقل تطبيق سلطة إنزال الغرامات في الأركان الثلاثة من القطاع الم            −

في التزامات الرقابة الداخلية والرقابة على درجة الإمتثال، خاصة فيما يخـتص بمكافحـة غـسل                

  الأموال وتمويل الإرهاب؛

  السماح في جميع الحالات بنشر العقوبات مع ربطها بمسبباتها؛ −



              
 

 ١٠٢

يرين والمـوجهين   توضيح وتعزيز القاعدة القانونية للترخيص لمقدمي الأموال والمساهمين والمـد          −

 ولإمكانيـة   – خاصة فيما يختص بالشرف      –بالمؤسسات المالية، في الأركان الثلاثة للقطاع المالي        

  فرض العقوبات في حالة التقصير في التزاماتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

نشورات التفصيلية المقترنة   تبني قرارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية من وسطاء البورصة، والم          −

  بها، فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

  ضم الرقابة على احترام الالتزامات المقترنة بالرقابة الحريصة لمراقب سوق الأوراق المالية؛ −

تعزيز سلطة وفعالية المراقب على التأمينات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل                −

  الإرهاب؛

 توجيهات اللجنة التونسية للتحاليل المالية لشركات التأمين ووسطاء التـأمين، والمنـشورات             تبني −

  التفصيلية المقترنة بها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

  تعزيز الرقابة على وكلاء صرف العملة وتوضيح تفويضات المشرفين؛ −

رقابة الحريصة لمشرف التأمينات وتوسيعها لتـشمل       ضم مراقبة احترام الالتزامات المقترنة في ال       −

  .وسطاء التأمين
 

  ٢٥ و٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠، ٢٣ الالتزام بالتوصيات  ٣-١٠-٣
 

 الخاصة بالقسم (لالتزام بالتطبيق   ا لدرجة    العام تقييململخص الأسباب المبررة لا   

١٠-٣( 

  تقييم درجة الالتزام

ن التقـصير فـي التزامـات       مؤسسات التأمين ع  مسيري  غياب إمكانية معاقبة    

  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غياب التنفيذ العملي لإجراءات العقاب حتى الآن بالنسبة للأركان الثلاثة التـي            

 يقوم عليها القطاع المالي

 ١٧ التوصية ممتثل إلى حد كبير

رقابة احتـرام الخاضـعين لهـم        على    سلطات الإشراف  فعيلبشكل عام، عدم ت   

  ات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابلالتزام

، وغموض في تقاسم الأدوار بـين        تحديدا ضعف في رقابة وكلاء صرف العملة     

المشرف المصرفي وإدارة صـرف العمـلات بالبنـك المركـزي           (المشرفين  

  غياب المراقبة الفعالة على وسطاء التأمين. في هذا الخصوص) التونسي

ل من مشرفي القطاع المالي في مكافحـة        غياب توجيهات تفصيلية صادرة من ك     

  غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضعف وغياب تناغم القاعدة القانونية فـي مـسألة شـرف مقـدمي الأمـوال               

 والمساهمين والمديرين والموجهين بالمؤسسات المالية

 ٢٣ التوصية ممتثل جزئياً



              
 

 ١٠٣

 ٢٥ ةالتوصي غير ممتثل غياب خطوط توجيهية صادرة من السلطات المختصة

 في حالة عدم احترام التزامات مكافحـة غـسل          سيرينغياب إمكانية معاقبة الم   

 الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين

 ٢٩ التوصية ممتثل إلى حد كبير

  لمشرف المصرفي ومشرف التأمينا فعالياتالقصور العام في 

  غياب التدريب لوكلاء مشرف التأمين

 مشرف المصرفيالعوان عدم كفاية التدريب لأ

 ٣٠ التوصية ممتثل إلى حد كبير

 ٣٢ التوصية غير ممتثل غياب متابعة إحصائية منظمة لأعمال الإشراف والعقوبات المرتبطة بها

  

  ) السادسةالتوصية الخاصة(خدمات تحويل الأموال أو القيم   ١١-٣
  

  )ملخص(الوصف والتحليل   ١-١١-٣
 

 والخـاص  ٢٠٠١ يوليـو  ١٠ الـصادر فـي   ٦٥-٢٠٠١قم  من القانون ر٢ تطبيقا لأحكام المادة   .٣٤٤

. بمؤسسات القرض، يتطلب وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإدارتها ترخيصا كمؤسسة قرض            

  . مرخص له كذلك بتوفير خدمات تحويل الأموال أو القيم(ONP)والديوان الوطني للبريد 
 

ت المخولة للبنك المركـزي التونـسي        السلطا ٦٥-٢٠٠١ من القانون رقم     ١٤ تعرف أحكام المادة     .٣٤٥

إضافة لذلك، يتضمن الفصل الثالث     . للتأكد من احترام النصوص المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي       

 . أحكاما من شأنها معاقبة المسالك المالية غير المشروعة٧٥-٢٠٠٣من القانون رقم 
 

ات غيـر الرسـمية لتحويـل       واقعيا، التصريحات المقدمة من السلطات تدعو للافتراض أن الخدم         .٣٤٦

وقليلة هي الجهود التي تبدو مبذولة      . الأموال والقيم، في حال وجودها، لا تدير سوى مبالغ منخفضة         

 .للكشف عن وجودها، وإذا اقتضى الأمر معاقبة هذه الأنشطة
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-١١-٣
 

بر نحو الآليات غير الرسمية     إن الإطار القانوني كاف ومرض، ولكن يجب ممارسة اليقظة بقدر أك            .٣٤٧

لتحويل الأموال أو القيم، تحديدا باستخدام المعلومات الموجودة لدى إدارات الاستخبار أو الـشرطة              

 .لهذا الغرض
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  السادسةالالتزام بالتوصية الخاصة   ٣-١١-٣
  

  تقييم درجة الالتزام ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الالتزام بالتطبيق

  السادسةالتوصية الخاصة ممتثل إلى حد كبير مل بها غير كافيمازال الع

  
   الأعمال والمهن غير المالية المعينة–الإجراءات الوقائية   .٤
  

  )١٢التوصية (واجب اليقظة تجاه العملاء وحفظ المستندات   ١-٤

  )١٧ و١١ إلى ٨من و ٦، ٥تطبيقاً للتوصيات (
  

  الوصف والتحليل  ١-١-٤
 

ن غير المالية المعينة المشمولة بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تـم             إن الأعمال والمه   .٣٤٨

كل " من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنها          ٧٤تعريفها من القانون التونسي بالمادة      

شخص ينفذ، أو يتحكم في، أو يوجه عمليات أو معاملات مالية تتسبب في حركة أموال، من خـلال                  

 ". لمهنتهممارسته
 

 لحـساب ، بأنه يقصد به جميع المعاملات الماليـة المنفـذة           "تنفيذ"لقد فسرت السلطات التونسية لفظ       .٣٤٩

 مما كان لينتج    –عميل؛ وأنها تعتبر إذاً أن هذا التعريف لا يشمل تنفيذ أي معاملة مالية بصفة عامة                

 .عنه مجال أوسع مما يجب للقانون
 

 للأنشطة المشمولة لا تصاحبه قائمة تعدد المؤسسات والمهن غير    وجدير بالملاحظة أن هذا التعريف     .٣٥٠

واقعيا، هذا يعني ضمنيا في نظر السلطات أن أي مهنة أو أي مهني يقـوم               . المالية الخاضعة للقانون  

وهـذا  . بهذا النوع من المعاملة أو العملية لحساب عميل هو إذاً مشمول بالتزامات اليقظة والكـشف              

 يختلف عن أسلوب مجموعة العمل المالي، الذي يعرف منذ البداية قائمة تـشمل              الأسلوب في التناول  

صغرى بالمؤسسات والمهن غير المالية المشمولة، ثم لكل منها توضح العمليات المحددة الخاضـعة              

 .لهذه الالتزامات
 

 ـ      ٢٠٠٣، ولا أي مادة أخرى من القانون        ٧٤إضافة لذلك، لا المادة      .٣٥١ ة  تميز بـين التزامـات اليقظ

لذا، فالأنـشطة   . والتزامات الكشف والإعلان عن الشكوك على أساس الأنشطة أو أنواع المعاملات          

المعرفة من مجموعة العمل المالي للمحامين والموثقين والمهن القانونية الحرة الأخرى والمحاسبين،            

التحقـق مـن    والذين لا يظنون أن هناك معاملة مالية قد ترد وهي غير مشمولة في إطار التزامات                
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التي تقصدها " إعداد المعاملات"وهذه هي تحديدا حالة (هوية العملاء وحفظ البيانات بالقانون التونسي 

تغطي كاملا معنى   " ينفذ، يراقب، ينصح  "مجموعة العمل المالي، في الحالة التي لا تبدو فيها الأفعال           

ل المثال، هي لا تشمل المواقف التي  على سبي–المعاملات كما عددتها مجموعة العمل المالي       " إعداد"

يتدخل فيها ممتهن القانون بالرأي القانوني في تأسيس شركة ما دون الاشتراك فـي جلـب رؤوس                 

 ).الأموال
  

 . من التقرير الحالي٣تسري هنا مجموعة التزامات اليقظة الموصفة في القسم  .٣٥٢
  

  توصيات والتعليقاتال  ٢-١-٤
 

 :يجب على السلطات .٣٥٣
 

م للمؤسسات والمهن غير المالية المعينة والمشمولة بواجبات والتزامـات اليقظـة،            تعديل تعريفه  −

 .المهنيين المقترنين بها، ثم بتحديد الأنشطة المعنية/وذلك بسرد قوائم واضحة بالمهن

. بذل الجهد الجدي لجعل المهنيين أكثر حساسية لهذه المفاهيم حتى تضمن حسن تطبيق النظـام               −

  .أن يشرك الأعضاء المنظمين ذاتياويجب على هذا الجهد 
  

  ١٢الالتزام بالتوصية   ٣-١-٤
  

الخاصـة  (لالتزام بـالتطبيق    ا لدرجة    العام تقييململخص الأسباب المبررة لا   

 )١-٤بالقسم 

  تقييم درجة الالتزام

  .تعريف الأعمال والمهن غير المالية المعينة غير كافي أو مرضي

 غياب تنفيذ الالتزامات

 ١٢ التوصية ممتثل جزئياً

  
  )١٦التوصية (الإبلاغ عن العمليات المشبوهة   ٢-٤

  )٢١ و١٧، ١٥ إلى ١٣تطبيقا للتوصيات (
  

  الوصف والتحليل  ١-٢-٤
 

 تسري هنا تلقائيا، حيث أن نظام الإبلاغ عن الـشكوك هـو   ٣جميع الالتزامات الموصفة في القسم   .٣٥٤

ا المشمولة والموصوفة فـي     ن وأنشطته بالإضافة إلى أن أوجه الضعف في تعريف مجال المه        . نفسه

 .تسري على بلاغات العمليات المشبوهة ١-٤القسم 



              
 

 ١٠٦

 التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٤
 

إن التوصيات الخاصة بتوضيح مجال الأعمال والمهن غير المالية المعينة، وعن العمل بالتوصـية               .٣٥٥

 . تطبق هنا بالكامل١٣
  

  ١٦ و١٢الالتزام بالتوصية   ٣-٢-٤
  

الخاصـة  (لالتزام بـالتطبيق    ا لدرجة    العام تقييملب المبررة لا  ملخص الأسبا 

 )٢-٤ بالقسم

تقيـيم درجــة  

 الالتزام

 

  )١٣راجع التوصية (هناك نقاط ضعف حيوية في آلية الإبلاغ عن الشكوك 

 غياب كامل لتفعيل النظام

 ١٦ التوصية غير ممتثل

  

  )٢٥ و٢٤ و١٧التوصيات ( اللوائح، المراقبة والمتابعة  ٣-٤
  

  الوصف والتحليل  ١-٣-٤
 

  نوادي القمار
 

.  نوادي قمار تعمل في تونس، وهي مخصصة بكل صرامة لغيـر المقيمـين             ٤ليست هناك سوى     .٣٥٦

قـانون رقـم    -، والقرار ١٩٧٤ ديسمبر   ١١ الصادر في    ٩٧-٧٤وألعاب القمار ينظمها القانون رقم      

، ١٩٧٦ فبرايـر    ١٤  الصادر في  ١١٤-٧٦، والقرار رقم    ١٩٩٤ أكتوبر   ٢٤ الصادر في    ٢١-٧٤

، ومنـشور وزارة الداخليـة ووزارة       ١٩٩٠ فبرايـر    ٨ الصادر في    ٣١٥-٩٠المعدل بالقرار رقم    

 مـارس   ٧ الـصادر فـي      ١٢-٧٧، والقانون رقم    ١٩٨٨ يوليو   ٦ الصادر في    ١٥١٥السياحة رقم   

بخصوص تكوين ووسـائل تـشغيل       ١٩٧٦ فبراير   ١٤ الصادر في    ١١٥-٧٦، والقرار رقم    ١٩٧٧

ويستخلص من هذه النصوص أن ممارسة أنشطة نادي القمار تخضع لترخيص           . وادي القمار ألعاب ن 

القـرار  (مسبق يمنح بقرار مشترك من وزارتي الداخلية والسياحة بعد الرجوع للجنة ألعاب المقامرة             

وتتكون هذه اللجنة من مدير عام مكتب الـسياحة،         ). ١٩٧٦ فبراير   ١٤ الصادر في    ١١٥-٧٦رقم  

مثلي وزارات الداخلية، والمالية، ومحافظ البنك المركزي التونسي، ومحافظ الإقليم وعمدة           رئيسا، وم 

 .البلدية التي يقع فيها المكان المختار لنادي القمار مستقبلا، أو من يمثلهم
  

يعين البنك المركزي التونسي مجموعة الإجراءات التي يجب على نادي القمار احترامها في تنـاول     .٣٥٧

هذا المنطلق، يلزم نادي القمار بطلب الترخيص له كوكيل باطن للصرف من وسـيط              من  . العملات
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خاص بتحويل القطع والقطع المعدنية إلى مقابلها       ) صادر من البنك المركزي   (معتمد، وتحرير نموذج    

ويؤهل البنك المركزي التونسي نادي القمار لرد المبالغ المتعلقة بإعادة شـراء القطـع    . من العملات 

لة لصالح عملائه غير المقيمين بعد تدوين المبالغ المتعلقة في نموذج رد للقطع المستخدمة فـي                بالعم

ويجـب أن يتوافـق هـذا       . ويعدل هذا النموذج أيضا تصريحا بالخروج في حالة المكـسب         . النادي

ب التي تم التصريح مع القيمة المقابلة بالعملة للفرق بين مبلغ القطع المردودة للنادي ومبلغ أدوات اللع

 .شرائها في البداية، كما هو مستنتج من نماذج التحويل وإعادة الرد
 

ويفرض وضع هـذه الحـسابات تحـت        . يجب على أي نادي قمار مسك حسابات منفصلة لألعابه         .٣٥٨

تصرف ممثلي وزارتي الداخلية والمالية والبنك المركزي التونسي عند ممارسة سلطتهم في المراقبة             

. أيضا حق الدخول إلى كل الأماكن وعدم تسهيل تحقيقاتهم يخضع للعقوبة الجنائية           ولهؤلاء  . والرقابة

ويخضع المدير لموافقـة    . يجب أن يكون لكل نادي قمار مدير ولجنة إدارة مهما كان شكله القانوني            

كما هو أيضا الحال بالنسبة للموظفين الذين إما يرخص لهـم مـن وزارة              . وتصريح وزارة الداخلية  

والدخول إلى صالات اللعب يتوقف على تقديم بطاقـة     .  أو يتم إخطارها بهم، حسب كل حالة       الداخلية

بالإضافة لذلك، تـستطيع وزارة الداخليـة طلـب     . دخول يتم الحصول عليها عند التحقق من الهوية       

 .استبعاد أي شخص
  

  المهن القانونية
  المحامون −

 
 المنظم  ١٩٨٩ سبتمبر   ٧ الصادر في    ٨٧-٨٩ويعرف القانون رقم    .  محام في تونس   ٤,٢٩٥يوجد   .٣٥٩

لمهنة المحاماة النشاط كتمثيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومساعدتهم والدفاع عنهم أمام كـل             

وهنـاك  ). ٢المـادة   (درجات المحاكمة القضائية، والإدارية والتأديبية وتوفير الاستشارات القانونية         

ويرأسه نقيب المحامين   . ع محاميي تونس إجباريا   مجلسا على المستوى الوطني للمحامين ويضم جمي      

تونس، سوس،  (وهناك ثلاثة أقسام إقليمية للمحامين      . الذي يمثل النقابة أمام جميع السلطات المركزية      

وقد أنشئت بالقانون ولها صلاحيات إدارية محلية تنبثق عن المجلس الوطني، صـلاحيات             ) صفاقص

ويستحق المحامي العقوبات التأديبية بمجرد     . والعقود، والمعاشات تأديبية ، ومالية، ولإدارة الأملاك،      

تقصيره في واجباته أو ارتكابه لفعل يمس بشرف مهنته أو باعتبارها، من خلال تصرفه في إطـار                 

والعقوبات تتنوع بين الإنذار، واللوم، وتخفيض الدرجة، والإيقاف ). ٦٤المادة (مهنته أو سلوكه العام 

وقد نص القانون على إجراء محدد يشمل تحديدا مبدأ         . ن الجدول مؤقتا أو نهائيا    المؤقت، والشطب م  

ويخـضع هـذا النظـام      ). محكمة الاستئناف . (المعارضة وطرق المراجعة أمام محاكم القانون العام      



              
 

 ١٠٨

المحامين إذاً لرقابة تأديبية ممكنة في حالة عدم احترامهم لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويـل               

 .بالإرها
 

.  وقد أظهر المحامين الذين قابلتهم البعثة القليل جدا من الوعي بهذا النظام ولم يقوموا بعد بتطبيقـه                 .٣٦٠

ويبدي بعض  . ولم تقم المهنة بالتعبئة بالتزاماتها الجديدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدريب والتوعية            

 أنه يتعارض مع طبيعة سريتهم المهنية،       المهنيين معارضته للمبدأ نفسه بإلزامهم بالإبلاغ استنادا على       

مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل       (وآخرين يعتقدون أنه يجب إيجاد توازن بين حماية النظام العام           

 .يوالسرية المهنية للمحام) الإرهاب
 

وتجدر الإضافة أن في تونس، يستطيع المحامين تنفيذ العقود الناقلة للملكية خاصة تلك المتعلقة بالقيم        .٣٦١

واقعيا، هذه العقود هي عقود عرفية وتـشكل منافـسة كبيـرة            ...). متاجر، عقارات ( المنقولة   غير

لأنشطة الموثقين، التي تخضع لمتطلبات أكبر تتعلق بالعقود الأصلية وتنظيم نشاطهم، لا يخضع لها               

متبقي في هذا السياق، يكون التحقق من مصدر الأموال في حده الأدنى، والحصن الوحيد ال       . المحامين

 .هو التشريعات الخاصة بالصرف
  

 الموثقين −
 

ويتبع الموثـق   .  مهنة المأمور القضائي هذه    ١٩٩٤ مايو   ٢٣ الصادر في    ٦٠-٩٤ينظم القانون رقم     .٣٦٢

النائب العام أمام محكمة الاستئناف وهو تحت الرقابة المباشرة لنائب الجمهورية فـي القـسم الـذي                 

ويخضع الموثقين للرقابة المـشددة     . قرار من وزير العدل   ويقرر جدول الموثقين ب   . يزاول فيه عمله  

ويجوز تطبيـق  . من نائب الجمهورية الذي يقوم بالتفتيش عليهم كل ثلاثة أشهر ومن إدارة الضرائب  

ويقرر هذه العقوبات مجلـس تأديـب       . العقوبات التأديبية على الموثق وتتراوح بين الإنذار والعزل       

جه الرقابة التي يخضع لها الموثقين تجعل إمكانيات النصب بـديهيا    وأو. يتواجد بكل محكمة استئناف   

 .صعب
 

يكلف الموثق بتحرير الاتفاقات والإخطارات التي تريد السلطات والأطراف التصديق عليهـا مـن               .٣٦٣

خلال عقد رسمي، والقيام بالاستجوابات التي لها صلة بالالتزامات، وتحرير حصص الميراث علـى              

ويتم استلامها بطريقة سليمة، يجب أن تتحقق العقـود بواسـطة اثنـين مـن               . أساس شهادات الوفاة  

وتعزز طبيعة المعاملات وهوية الأطـراف      . الموثقين وتقيد في سجلات خاصة مع توضيح تاريخها       

 .بالمستندات
 



              
 

 ١٠٩

ويصف القـانون بوضـوح شـديد       . في كلتا الحالتين، ترسل السجلات وتقابل من السلطات الأعلى         .٣٦٤

ورغم صرامة القالب الرسمي المفـروض علـى        . مية التي يلزم بها هؤلاء المهنيين     الالتزامات الرس 

ومع ذلك، تمارس . هؤلاء المهنيين، يبقى مصدر الأموال صعب التحقق منه عندما تكون المبالغ نقدية

ورغـم ذلـك، هـذه      . الإدارة يقظة مشددة فيما يتعلق بالذمم المالية والأشخاص المعنيين بالمعاملات         

ة يتم الالتفاف حولها باللجوء المتنامي للمحامي الذي يستطيع في تونس إجـراء معـاملات               الصرام

بهذا الافتراض، يصبح أسلوب التحقق     . عقارية، بعقود عرفية، بقواعد رسمية أقل تشددا إلى حد بعيد         

 .من الأموال وهوية الأطراف المعنية أقل صرامة
 

علـى  موال وحتى الآن، لم تتقدم بأي بلاغ عن شكوك          ولم يتم توعية المهنة بنظام مكافحة غسل الأ        .٣٦٥

 .مستوى هؤلاء المهنيين
  

  وكلاء العقارات −
 

وكيل العقارات هـو أي     .  لينظم هذه المهنة   ١٩٨١ يونيو   ٢٣ الصادر في    ٥٥-٨١يأتي القانون رقم     .٣٦٦

شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالتنافس بغرض تحقيق ربح ، بصفة مهنية أو اعتيادية، في إحـدى                 

شراء، بيع، تأجير أو استبدال عقارات، متـاجر، حـصص          : ليات المتعلقة بممتلكات الغير الآتية    العم

كذلك يكون وكيل   . غير قابلة للتداول في الشركات، عندما تكون أصول الشركة تشمل عقار أو متجر            

عقارات كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، بصفة مهنية أو اعتيادية بغرض تحقيق ربـح، بـإدارة                 

 .ات مملوكة للغيرعقار
 

وهنـاك  . وشروط الوصول للمهنة هي محددة بدقة     . تخضع ممارسة المهنة لموافقة وزارة الاقتصاد      .٣٦٧

رسميات مشددة مطلوبة، ومن بينها الاحتفاظ بسجل للخدمات وبأماكنها وبأجورها، وسـجل مفـصل            

المادة (شهارا مفصلا   كما يفرض إشهار العروض والطلبات المتعلقة بالعمليات المعنية إ        . بالتفويضات

لا يجوز لوكيل العقارات استلام أي مبالغ أو أغراض أو قيم تتصل بالعمليات، تحت أي مسمى،                ). ٦

وفي جميع الأحوال، تـتم     ". إدارة عقارية "ولكن تودع هذه في حساب مصرفي أو بريدي يطلق عليه           

 .المعاملة عن طريق الموثق، وأكثر فأكثر عن طريق المحامي
 

 .وعية المهنة بنظام مكافحة غسل الأموال ولم تقوم بالإبلاغ عن أي حالة حتى الآنلم يتم ت .٣٦٨
  

  الخبراء المحاسبين
 

وهي تخـضع لوصـاية     .  هذه المهنة  ١٩٨٨ أغسطس   ١٨ الصادر في    ١٠٨-٨٨ينظم القانون رقم     .٣٦٩

سات والخبير المحاسب هو الذي يقوم بتنظيم ومراجعة وتصيح وتقييم حسابات المؤس          . وزارة المالية 



              
 

 ١١٠

وهو . والمنشآت التي لا يرتبط معها بعقد توظيف، باسمه وتحت مسئوليته الشخصية، كمهنته المعتادة            

مؤهل أيضا للتصديق على صحة وانتظام الحسابات أمام المؤسسات التي كلفته بهذه المهمة بطريـق               

. حـسابات التعاقد أو كإجراءات قانونية وتنظيمية وخاصة تلك المرتبطة بممارسة وظيفـة مراقـب              

ويستطيع أيضا الخبير المحاسب تحليل موقف وعمل المؤسسات في مختلف مظاهرهـا الاقتـصادية              

 .والقانونية والمالية
 

كمـا أن هنـاك غرفـة       .  متخـصص  ٤٥٠وهناك حوالي   . إن شروط ممارسة المهنة منظمة بدقة      .٣٧٠

بي حسابات الـشركات    للإجراءات التأديبية يرأسها قاضي وتنبثق عن نقابة الخبراء المحاسبين ومراق         

وتـضمن النقابـة اسـتقلالية      . وتتراوح العقوبات بين الإنذار والشطب من جدول النقابة       . في تونس 

وهناك لجنة مختصة بمراقبة تطبيق شـروط       . مراقبي الحسابات عن الشركات التي يضمنون رقابتها      

مجلس المعـايير الدوليـة     وقد تبنى ال  . الاستقلالية وحسن الأداء المهني على مهمة مراقبي الحسابات       

وقد أخذ في الاعتبـار نـشر التوعيـة         . بالتصديق عليها، وحصل المهنيين على التدريبات المنتظمة      

الخاصة للخبراء المحاسبين بمكافحة غسل الأموال على مستوى النقابة وكذلك على مستوى المعهـد              

 .التونسي للخبراء المحاسبين
 

كات الدولية هي واعية تماما لالتزامات مكافحة غسل الأمـوال          إن المكاتب الهامة المنبثقة عن الشب      .٣٧١

وهناك ندوات تعقد بشكل منتظم، وتطبق المعايير الدولية، كما أنه لدى بعض المكاتب نظـام إنـذار                 

من الحـالات   % ٩٥وفي تونس، تعمل المكاتب في      .  وبنوك بيانات مركزية على مستوى المجموعة     

ين الذين جرى لقائهم، لا يمكن أن يـرتبط غـسل الأمـوال إلا              مع عملاء معروفين وطبقا للمخاطب    

فقد نوه المهنيين الذين تمت مقابلتهم أن إنشاء الشركات وسكرتاريتها           إضافة لذلك، . بالعملاء الأجانب 

تعتمد على أنشطة المحامين إلى حد أبعد، وأن الخبراء المحاسبين الذين يقومون بتركيبات ذات طبيعة     

 .ضريبية تحديدا
  

ومهنة المحاسبة موجودة وأقل تنظيما ولكن نقابة الخبراء المحاسبين تحرص علـى تحديـد مجـال            .٣٧٢

 .أعمالهم
 

 .لم يتم الإبلاغ عن أي شكوك من قبل المهنة في مجموعها حتى اليوم .٣٧٣
 

  تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة −
 

ل شـخص طبيعـي أو       نشاط ك  ٢٠٠٥ الصادر في الأول من مارس       ١٧-٢٠٠٥ينظم القانون رقم     .٣٧٤

معنوي يقوم، اعتياديا، بشراء أو بيع أو تحويل أو تصنيع المعادن النفيسة أو قبولها في صورة أمانة                 



              
 

 ١١١

هؤلاء الأشخاص ملزمين بإخطار وزارة المالية بمهنتهم، وبكل مكان مستخدم في هذا            . أو للإصلاح 

 .ولا يجوز أن يديرها من سبق وأن صدر حكما قضائيا عليه. الغرض
 

مثل أنشطة استيراد وتوزيع الـذهب      ) ١٠ إلى   ٨المادة  (نظم مهنة صائغي المعادن النفيسة وتراقب       ت .٣٧٥

وينص القانون على أن يخول لضباط الشرطة القضائية ومأموري الجمـارك           ). ١٢ إلى   ١١المادة  (

تـتم كـل عمليـة      . ومأموري الرقابة الضريبية المحلفين، مراقبة وكشف المخالفات في هذا المجال         

 . على عقوبات جنائية ذات أهمية٢٠٠٥وقد نص قانون . راقبة بواسطة مأمورين اثنينم
 

 يلزم الاحتفاظ بسجل حسابي للمواد مسعر وموقع من إدارات وزارة المالية في كل مكـان عمـل،                  .٣٧٦

كما يجب تقديم هذا الدفتر لمأموري وزارة المالية في أي وقـت    . ويجب أن تسجل به جميع العمليات     

ويجب إصدار فاتورة عن كل عملية بيع أو مبادلة لمنتج مصنع من المعادن النفيـسة          .  ذلك يطلب فيه 

 .يوضح بها جميع التفاصيل الفنية الخاصة بالمنتج
 

لم يعلن المخاطبين للبعثة عن أي مخاطر معينة في هذا النشاط وأكدوا على صرامة الرقابة القائمـة                  .٣٧٧

لا يعتبر بدوره نشاط قد تنتج عنه أية مخاطر فـي تـونس،             وتداول الأحجار الكريمة    . التي يقابلونها 

لا توجد توعية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب         . خاصة في غياب سوق مخصصة له     

 .في هذا النظام لمراقبة النشاط
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٤
 

 الخطر الذي يجـب علـى       بالنظر إلى درجة الرقابة الفعلية للمؤسسات والمهن غير المالية، نجد أن           .٣٧٨

السلطات التونسية التركيز عليه هو غياب التوعية للمهن المعنية، وغياب تعبئة الـسلطات للتنظـيم               

والتنظيم الذاتي بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واحترامها، بالتعريف في المقـام              

 .الأول والرقابة في المقام الثاني
 

  ) الأعمال والمهن غير المالية المعينة٢٥,١المعيار  (٢٥ و٢٤ت الالتزام بالتوصيا  ٣-٣-٤
  

الخاصة بالقسم  (لالتزام بالتطبيق   ا لدرجة    العام تقييململخص الأسباب المبررة لا   

٣-٤( 

ــة   ــيم درج تقي

 الالتزام

 

  غياب التوعية للمهن، وسلطات التنظيم والتنظيم الذاتي الخاصة بها

 غياب تام لتفعيل إجراءات النظام 

 ٢٤ التوصية ممتثل جزئياً

 ٢٥ التوصية غير ممتثل غياب الخطوط الإرشادية



              
 

 ١١٢

  )٢٠التوصية ( التقنيات الحديثة والآمنة لإدارة الأموال –الأعمال والمهن غير المالية الأخرى   ٤-٤
  

  الوصف والتحليل  ١-٤-٤
 

 ـ              .٣٧٩ رف إذاً أيـة     لم تشرع السلطات حتى الآن في تحليل مخاطر غسل الأموال بشكل منهجي، ولم تع

مهن أو أعمال مغايرة للأعمال والمهن غير المالية المعينة قد تكون معرضة لقدر ذو أهمية من خطر          

 .غسل الأموال
 

تشجع السلطات التونسية بقوة تطوير وسائل الدفع وإدارة الأموال الأقل تعرض لغـسل الأمـوال،                .٣٨٠

 .يل مؤمنةخاصة بالقيام بأعمال تروج للعملة الكتابية وتطوير طرق تحو
  

 التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٤
 

بالنظر إلى مستوى التنفيذ الفعال للنظام الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك إلى               .٣٨١

الحاجة لوضع شكل خرائطي أكثر دقة لهذه الظواهر في تونس، يبدو مناسبا أن تعبئ السلطات فـي                 

احترام المهن والأعمال المشمولة بالفعل بالقـانون       هذه المرحلة لصالح عمل محدد يوجه نحو ضمان         

 لا تحترم بالقدر الكامل لأنه لم تجـري  ٢٠ويبقى أن ننوه بأن التوصية   .  لالتزاماتها ٧٥-٢٠٠٣رقم  

 . التي تعد الحاجة إليها توصية شاملة للقائمين بالتقييم–تحليلات منهجية للمخاطر 
  

  ٢٠الالتزام بالتوصية   ٣-٤-٤

  تقييم درجة الالتزام المبررة لتقييم درجة الالتزامملخص الأسباب 

 ٢٠ التوصية ممتثل إلى حد كبير لا يوجد تحليل منهجي للخطر 

  

  الأشخاص المعنويين، الكيانات القانونية والمنظمات التي لا تسعى للربح  -٥
  

  )٣٣التوصية (الحصول على المعلومات عن المستفيدين الفعليين والرقابة –الأشخاص المعنويين  ١-٥
  

  الوصف والتحليل  ١-١-٥
  

  .أنواع الأشخاص المعنويين
 

قـانون  ( والخاص بالشركات التجارية     ٢٠٠٠ نوفمبر   ٣لصادر في    ا ٩٣/٢٠٠٠يعرف القانون رقم     .٣٨٢

الشركات التجارية بأنها شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات         ) الشركات التجارية 



              
 

 ١١٣

ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة التي قد تكون مغفلـة          المحاصة من ناحية؛ والشركات     

وتـشكل  . تدعو للاكتتاب العام بالمدخرات أو شركات توصية مساهمة، من ناحية أخرى           تدعو أو لا  

 .المجموعة الأخيرة فقط الكيانات القانونية بالمعنى الصحيح
 

 مـن قـانون     ١٦ و ١٥ة، تنص المواد    وبالنسبة لجميع أنواع الشركات، فيما عدا الشركات المساهم        .٣٨٣

الشركات التجارية على الإعلان عن عقود التأسيس بالجريدة الرسمية للجمهورية وكـذلك عـن أي               

وتخضع جميع الـشركات، سـواء أكانـت ذات         . تعديلات لهذه العقود وأي تعيين لمديري الشركات      

قيقها لاثنين من الشروط الثلاث     مسئولية محدودة أو غيرها، لالتزام بتعيين مراقب حسابات بمجرد تح         

 :الآتية والخاصة بالمبالغ المحددة بقرار وزاري
 

 مبلغا إجماليا للميزانية .١

 مبلغا إجماليا للعوائد .٢

 عدد متوسط من الموظفين بأجور .٣
  

  SARLالشركات ذات المسئولية المحدودة 
 

 بيانـات الأشـخاص     بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة، يجب أن يشتمل عقد التأسيس على           .٣٨٤

ولا تكون الشركة ذات المسئولية المحدودة مكونة بـشكل صـحيح           . الطبيعيين والمعنويين المؤسسين  

وعند . ويحتفظ بسجل الشركاء في المركز الرئيسي تحت مسئولية المدير        . حتى تقيد بالسجل التجاري   

زم عليها تعيين مراقبا     دينار تونسي، يل   ٢٠,٠٠٠وصول رأسمال الشركة إلى ما يعادل أو يزيد على          

 .للحسابات
  

  SAالشركات المساهمة 
 

وتخضع بعض  . إضافة، تخضع الشركات المساهمة في كل الأحوال لالتزام بتعيين مراقب للحسابات           .٣٨٥

 .أنواع هذه الشركات لالتزام بتعيين مراقبين اثنين للحسابات مؤهلين كخبراء محاسبين
 

ولا يجـوز  ). ١٩١المـادة  (دارة شركة مـساهمة  يجوز تعيين شخصية معنوية كعضو في مجلس إ  .٣٨٦

للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكاما في جرائم أو جنح تمس بحسن السلوك أو النظام العام أو                 

 مـن قـانون     ٣١٤وتشترط المـادة    . القوانين المنظمة للشركات أن يكونوا أعضاء بمجلس الإدارة       

. من الشركات المساهمة اسمية، مهما كانت فئتها      الشركات التجارية أن تكون القيم المنقولة الصادرة        

وقد أشارت  . ويجب إيداعها في حسابات يديرها الأشخاص المعنويين المصدرين لها أو وسيط معتمد           



              
 

 ١١٤

ومنـذ  . ، كان باستطاعة الشركات المساهمة إصدار أسهم لحاملها       ٢٠٠٠السلطات إلى أنه حتى عام      

، كانت هناك فترة انتقالية مدتها      ٢٠٠٠نقولة في مارس    صدور القانون الخاص بإبطال مادية القيم الم      

 .سنتين يتم خلالها إبطال مادية جميع هذه القيم
 

عند عدم ظهور حاملي السندات الصادرة لحاملها في نهاية فترة العامين، تصفى الـسندات ويـودع                 .٣٨٧

محـددة،  ويستطيع أصحاب الحيـازة، لفتـرة غيـر         . ناتج التصفية في صندوق الإيداعات والودائع     

يجوز إذاً تـداول تلـك      . الحضور لاستبدل سنداتهم بقيمة التصفية الخاصة بها، بشرط إثبات الهوية         

 .ولم يتم تحديد المبلغ الإجمالي للبعثة. السندات حتى الآن
  

  السجل التجاري
 

 على أن يكون    LRC)قانون السجل التجاري    ( الخاص بالسجل التجاري     ٤٤-٩٥ينص القانون رقم     .٣٨٨

. ة أول درجة سجلا تجاريا تقيد فيه جميع الشركات التونسية التي يقع مقرهـا بقـضائها               بكل محكم 

على أن يحتفظ المعهد الوطني للتطبيع والملكية الصناعية بسجل مركـزي للتجـارة              ٦وتنص المادة   

 مـن قـانون     ١١المـادة   (ويشمل قيد الشركات    . تتركز في المعلومات المودعة في كل سجل محلي       

المبلغ الإجمالي لرأسمال الشركة، العنوان، الأنشطة الرئيسية، بيانات عن الشركاء          ): ريالسجل التجا 

). ٦٣المـادة   (والسجل عام   . والأشخاص الذين لهم حق الإدارة أو التوجيه أو التصرف في الشركة          

 على غرامات تقرر على عدم القيد أو الإدلاء بمعلومات غيـر صـحيحة أو             ٦٩ و ٦٨وتنص المواد   

 .ملةغير كا
 

 أنه في الواقع، توجـد مراجعـة        – ولكن لم يتأتى لها التحقق من المعلومات         – وقد أخطرت البعثة     .٣٨٩

اعترافا بأنه لازال هناك قصورا     . للبيانات التي يحتوي عليها السجل، وأن هناك جهود بذلت لتحديثها         

 الحالي واقتراح   في تحديث تلك البيانات، كلفت وزارة العدل وحقوق الإنسان لجنة لتشخيص الوضع           

 .الحلول القانونية والفنية والتنظيمية التي من شأنها تحسين استخدام هذه الأداة
 

مبدأ حرية الاستثمار في القطاعات المشمولة      ) ١٩٩٣ ديسمبر   ٢٧(وقد أسس قانون تحفيز الاستثمار       .٣٩٠

سبقة عندما يقترن   ويخضع استثمار الأجنبي للرقابة الم    . بالقانون المذكور لصالح الوطنيين والأجانب    

وقائمة القطاعات المقترنة في انخفاض مستمر ولكنها لازالت        (بقطاع غير مشمول بالقانون المذكور      

من الاستثمار الإجمالي في ظل شروط محددة، تخضع الاسـتثمارات          % ٥٠أو عندما يتعدى    ) طويلة

تستلزم . رحلة الأولية سواء كانت وطنية أو أجنبية للفحص بواسطة أجهزة و لجان حكومية خلال الم            

الاستثمارات ألأجنبية تصريحا مسبقا متى كانت تتعلق بقائمة القطاعـات غيـر المـشمولة بقـانون                

 أو كانـت    -مع أنه جار الآن اختصار هذه القائمة الا أنها تبقى حتى الآن واسعة النطاق             –الاستثمار  



              
 

 ١١٥

.  من راسمال الشركة   ٥٠%اوز  متعلقة بأنشطة في قطاع التصدير الجزئي وكان حجم الاستثمار يتج         

وفي حالة الشركات التي تتداول أسهمها في السوق الثانوي، تحضع الاسـتثمارات الأجنبيـة لـذات                

 .النظام متى كانت الشركة غير مصنفة كشركة صغيرة الى متوسطة الحجم
 

 رغم أن الفريق لم يستطع التأكد من أن سلطات الملاحقة يمكنها الحصول علـى كـل المعلومـات                  .٣٩١

وفيما . المفيدة عن أصحاب الحقوق الاقتصادية، ومن درجة حداثتها، فالنظام التونسي يتيح ذلك مبدئيا            

يختص بالعلاقات الرأسمالية الوطنية، يعطي السجل التجاري المعلومات عن المديرين والأشـخاص            

 صـحيحة  حتى ولو كانت المعلومات التي يتضمنها السجل غيـر       . الذين لهم حق العمل باسم الشركة     

للاطـلاع علـى   (دائما، فأجهزة الملاحقة تستطيع جمع هذه المعلومات مباشرة من الشركة المعنيـة          

في حالة الشركات التي تدعو للاكتتـاب العـام         ). ١-٥-٢صلاحيات أجهزة الملاحقة، راجع القسم      

ات وبالنـسبة للـشرك   . بالمدخرات، تكون هذه المعلومات متوفرة أيضا لدى الوسـطاء المعتمـدين          

المساهمة، يمكن جمع المعلومات من الوسطاء المعتمدين عندما تـدعو الـشركة للاكتتـاب العـام                

بالمدخرات أو عندما يتعلق الأمر بشركة مساهمة مغلقة اختارت أن تعهد بمسك حساباتها وسـنداتها               

 .في حالة العكس، يحصل على المعلومات من الشركة ذاتها. الرأسمالية إلى وسيط معتمد
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-١-٥
 

 يجب على السلطات تعزيز الالتزامات بتحديث البيانات التي يظهرهـا الـسجل التجـاري عـن                 .٣٩٢

في حالة ما إذا حررت تونس تدريجيا الاستثمار الأجنبـي، يجـب            . الشركات، والتأكد من العمل بها    

ن المـستفيدين الفعليـين     على السلطات التأكد من أن الوسائل التي لديها للحصول على المعلومات ع           

 .للاستثمارات الأجنبية مازالت فعالة
 

 .لاختفاء الأسهم لحاملها القديمة" تدريجية"بالإضافة لذلك، يجب على السلطات تأسيس آلية  .٣٩٣
  

  ٣٣الالتزام بالتوصية   ٣-١-٥
  

  تقييم درجة الالتزام ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الالتزام

الخاص بالشفافية في الكيانات القانونية الأجنبية التي تقيم        غياب الالتزام الواضح    

 .علاقات عمل في تونس

  ٣٣التوصية  ممتثل إلى حد كبير

  
  
  



              
 

 ١١٦

  )٣٤التوصية ( الحصول على المعلومات عن المستفيدين الفعليين والرقابة –الكيانات القانونية   ٢-٥

  
  الوصف والتحليل  ١-٢-٥
 

وهي ليست طرفا في اتفاقيـة      . الأشكال القانونية المشابهة لها   تعرف تونس الشركات الموحدة أو      لا   .٣٩٤

والشركات الموحدة أو الأشكال القانونية المشابهة لها ليست منصوصا عليهـا فـي القـانون               . لاهاي

ولكن مثل هذه الكيانات القانونية الأجنبية تستطيع الوصول مبـدئيا للنظـام            . وليست موجودة واقعيا  

التـي لا تفـرض     (ذ تخضع لمتطلبات التحقق من الهوية في القانون العادي           وعندئ –المالي التونسي   

  ).التحقق من هوية المستفيدين الفعليين
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٥
 

يجب على السلطات توضيح الالتزامات الخاصة بـالتحقق مـن هويـة الأشـخاص المؤسـسين،                  .٣٩٥

في تونس والمستفيدين منها، خاصة فـي إطـار         والمديرين للكيانات القانونية التي تقيم علاقات عمل        

 .توضيح التزامات التحقق من هوية المستفيدين الفعليين
  

  ٣٤الالتزام بالتوصية   ٣-٢-٥
  

ــة   ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الالتزام ــيم درج تقي

 الالتزام

 

 ٣٤ التوصية  غير منطبقة 

  
  )الثامنةالتوصية الخاصة ( المنظمات التي لا تسعى للربح  ٣-٥
  

  الوصف والتحليل  ١-٣-٥
 

 ٧ الصادر فـي     ١٩٥٩ لسنة   ١٥٤ - تخضع المنظمات التي لا تسعى للربح للقانون الأساسي عدد         .٣٩٦

لتأسيس جمعية، يجب على المؤسسين التقدم      . ١٩٩٢ والمتعلق بالجمعيات والمعدل في      ١٩٥٩نوفمبر  

وين المؤسسين مع تقديم مـستندات      إلى الولاية بإعلام يذكر فيه اسم وغرض الجمعية، وأسماء وعنا         

ويستطيع وزير الداخليـة أن يـصدر قـراره    . هوياتهم الرسمية وكذلك هويات القائمين على أدارتها   

 .وتلتزم الجمعية بالإعلان عن أي تغير يطرأ على إدارتها إلى وزارة الداخلية. برفض الجمعية
 



              
 

 ١١٧

 تونس دون موافقـة وزارة الداخليـة        لا تستطيع أي جمعية أجنبية أن تتكون أو تمارس نشاطها في           .٣٩٧

وعليها أن توفر جميع المعلومات المنـصوص عليهـا والمطلوبـة بالنـسبة             . على نظامها الأساسي  

 .ويمكن منح التأشيرة بصفة مؤقتة أو تخضع للتجديد الدوري. للجمعيات التونسية
  

خاص المعنـويين،    على أن الأش   ٦٩ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة           .٣٩٨

، مطالبون بـتبني قواعد التصرف التي      ٦٨بما في ذلك المنظمات التي لا تسعى للربح طبقا للمادة             

تمنعهم من تلقي أي منح أو دعم مالي مجهولة المصدر وأي منح أو أشكال أخرى مـن الإعانـات                   

ي أية أموال من مـصدر      ولا يجوز تلق  . المالية، مهما كان مبلغها، إلا ما استثناه القانون بنص خاص         

. بالخارج دون اللجوء إلى وسيط معتمد حتى في حالة ما إذا لم تحرم ذلـك التـشريعات الـسارية                  

 عليهم مسك جرد للواردات والتحويلات المتعلقة بالخارج يـشمل          ٧٠بالإضافة لذلك، تفرض المادة     

لم صورة  منه لمصالح     وتس. تفصيلها، وتاريخ تحقيقها وهوية الشخص الطبيعي أو المعنوي مصدرها        

ويمكن لوزير المالية إخضاع الأشخاص المعنويين المشتبه فـي صـلاتهم           . البنك المركزي التونسي  

بأشخاص أو هيئات أو أنشطة إرهابية أو الذين تثبت إدانتهم في مخالفات لقواعد التصرف، لترخيص               

 –م إجراءات تنفيذ هذا النظام      ولم تتمكن البعثة من تقيي    . مسبق لتلقي أي تحويلات واردة من الخارج      

  خاصة لأن السلطات العامة منشغلة حاليا بتنظـيم نفـسها حتـى              -الصارم ولكنه أيضا حديث جدا      

 .تستطيع إنجاز هذه الرقابة
 

. إن قواعد تنظيم إجراءات التصرف وتعيين المسيرين للمنظمات التي لا تسعى للربح صارمة للغاية              .٣٩٩

عيات الأجنبية لم تحصل أي منها أبدا على ترخيص دائم وبنـاءا            ومن الملاحظ بشكل خاص أن الجم     

 .على ذلك فهي تخضع لتحريات دورية
 

على الصعيد المالي، فإن القواعد المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب               .٤٠٠

 .هي أيضا صارمة خاصة فيما يتعلق بتلقي المنح
 

، يـضعان   ٢٠٠٣ لـسنة    ٧٥ام التكميلي المنشأ بالقانون عدد      إن نظام القانون العام وأيضا ذلك النظ       .٤٠١

إطارا تنظيميا متقنا ومفصلا للمنظمات التي لا تسعى للربح، لتجنب استخدامها لأغراض إرهابية أو              

 .الانحراف باستعمالات الأموال التي تحت تصرفهاعن أهدافها
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٥
 

د جدا، والتحدي هو إذاً حسن تطبيقه، مع الانتباه بشكل خـاص            إن النظام التونسي صارم جدا ومقي      .٤٠٢

 خاصة من   –للمنظمات التي لا تسعى للربح التي تمثل بالفعل خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب              



              
 

 ١١٨

منظور التخصيص الفعال للموارد بل وأيضا عدم فرض قيود مجحفـة علـى القطـاع دون تقيـيم                  

 .المخاطر
  

   الثامنةخاصةالالتزام بالتوصية ال  ٣-٣-٥
  

  تقييم درجة الالتزام ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الالتزام

ــة  ممتثل  ــية الخاص  التوص

 الثامنة

  

  التعاون على المستويين الوطني والدولي  -٦
  

  )٣٢ و٣١التوصيات (التعاون على المستوى الوطني والتنسيق   ١-٦
  

  الوصف والتحليل ١- ١-٦
  

 بشكل صريح اللجنة التونسية للتحاليل المالية تنظيم التعـاون          ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥يفوض القانون عدد    . .٤٠٣

. والتنسيق على المستوى الوطني في مجال التعريف بالاتجاهات العامة لنظام مكافحة غسل الأمـوال             

 .ولكن هذا لم يتم العمل به حتى اليوم
 

 بينهم هي ثغرة مهمة      بالإضافة لذلك، فاستحالة تبادل مراقبي القطاع المالي للمعلومات السرية فيما          .٤٠٤

 .في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

 . كما وصف في أقسام التقرير الحالي، تستطيع السلطات الأخرى إجراء التعاون العملي فيما بينها .٤٠٥
 

 إن نظام الإجراءات التونسي لجمع الإحصاءات ينطوي على ثغرات مهمة، تم وصفها في الأجزاء               .٤٠٦

حتى عندما توجد بعض العناصر الإحصائية، فهـي تبقـى عامـة            . تقرير الحالي المتعلقة بها من ال   

إضافة . وإجمالية أكثر من اللازم لإجراء مراجعة حقيقية لفعالية نظام إجراءات مكافحة غسل الأموال         

إلى ذلك، عندما يبدو أنه توجد بيانات إحصائية أكثر دقة، لا يتم إلى حد بعيد نشر تلك البيانات بالقدر                   

 .لكافي، بما في ذلك بين الجهات العامةا
  

  

  

  



              
 

 ١١٩

  التوصيات والتعليقات  ٢-١-٦
 

 :يجب على السلطات التونسية ما يلي .٤٠٧

  القطاع الماليراقبي السماح بالتعاون العملي بين م −

 نظام إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل       سيروضع أدوات للمتابعة الإحصائية لفعالية وحسن        −

ي من التفصيل ونشر هذه البيانات بشكل أوسع بين الـسلطات العامـة             الإرهاب، على مستوى كاف   

 .موملعاو
  

  )فقط ١-٣٢المعيار  (٣٢ و٣١زام بالتوصية الالت  ٣-١-٦
  

  تقييم درجة الالتزام ملخص الأسباب المبررة ل تقييم درجة الالتزام

 

 

   القطاع الماليراقبياستحالة التعاون العملي بين م

طار التنسيق بين السلطات العامة لإتقان وتفعيـل نظـام           لإ ليغياب التنفيذ الفع  

 .إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ٣١التوصية   ممتثل جزئيا

غياب المتابعة الإحصائية لفعالية وحسن توظيف نظام إجراءات مكافحة غـسل           

الأموال وتمويل الإرهاب، على مستوى كافي من الدقـة والتفـصيل، والنـشر             

.  بقدر كافي لتلك المعلومات بين السلطات العامة وللعامة بالمعنى الأوسعالواسع

 ٣٢ التوصية غير ممتثل

  

  ) الأولى والتوصية الخاصة٣٥التوصية (الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة   ٢-٦
  

  الوصف والتحليل  ١-٢-٦
 

 لـسنة   ٦٧ا بالقـانون عـدد       وصادقت عليه  ١٩٨٩ ديسمبر   ١٧ وقعت تونس على اتفاقية فيينا في        .٤٠٨

 .١٩٩٠ يوليو ٢٤ الصادر في ١٩٩٠
 

 الـصادر   ٦٩٨ المصادقة عليها بالأمر رقم      ٢٠٠٠ ديسمبر   ١٤ تم التوقيع على اتفاقية باليرمو في        .٤٠٩

، هناك بعض النصوص التي ٢٠٠٣ورغم أن هذه الاتفاقية قد تم إقرارها في        . ٢٠٠٣ مارس   ٢٥في  

راجـع التعليقـات الخاصـة      (ق بعناصر تأسيس نظام فعال للمنع       لم يتم العمل بها، خاصة فيما يتعل      

 ).  ١٦ و١٣، ١٢، ٥بالتوصيات 
 

 ٢٠٠١ نـوفمبر    ٢ الخاصة بتمويل الإرهاب فـي       ١٩٩٩ تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة في         .٤١٠

 .٢٠٠٣فبراير  ٢٤ الصادر في ٤٤١وإقرارها بالأمر رقم 



              
 

 ١٢٠

راجع تحليل التوصـية    (ع تمويل الإرهاب يبقى غير مكتمال       تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمن      .٤١١

 ): الثالثةالخاصة

إذا كان يتم نشر قوائم الأمم المتحدة للمؤسسات الماليـة، فالمـشرفين المـاليين لا      -

يقومون بالرقابة التي تسمح بضمان تنفيذ وفعالية المراجعات التي تقوم بهـا هـذه              

  .ظهر على القوائم سابقة الذكرلم يتم التعرف على أي عميل ي. المؤسسات

 ١٢٦٧ليس لدى تونس نظام إجراءات تجميد إداري مطابق لنصوص القرارات            -

  ).الخاصة الثالثةراجع التوصية  (١٣٧٣و
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٦
 

يتطلب تنفيذ مجموعة نصوص اتفاقية باليرمو وتلك الخاصة بمنع تمويل الإرهاب بشكل فعـال، أن                .٤١٢

 .١٦ و١٣، ١٢، ٥صور المعرفة بالتوصيات تصحح نقاط الق
  

  الأولى والتوصية الخاصة٣٥الالتزام بالتوصية   ٣-٢-٦
  

  تقييم درجة الالتزام ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الالتزام

 ١٣،  ١٢،  ٥غياب الالتزام بحدود التعاون الدولي الواردة فـي التوصـيات           

 ١٦و

  ٣٥ التوصية  ممتثل جزئياً

ــة   غير ممتثل ١٣٧٣ و١٢٦٧ل بالقرارات غياب العم ــية الخاص  التوص

 الأولى

  

  )٣٢ والتوصية  الخامسة والتوصية الخاصة٣٨-٣٦التوصية (التعاون القضائي المتبادل   ٣-٦
  

  الوصف والتحليل  ١-٣-٦
  

  : الخامسة والتوصية الخاصة٣٦التوصية 
  

تبادل فيمـا يخـتص بالمجـالات       لدى تونس إطار قانوني يسمح إلى حد كبير بالتعاون القضائي الم           .٤١٣

بعض من هذه الاتفاقيات تتخذ شكل الاتفاقات الدولية        .  وتسليم المتهمين  الجزائيةالمدنية والتجارية، و  

. التي يطلق عليها معاهدات والأخرى هي اتفاقات في شكل مبسط مثل البروتوكـولات والمـذكرات              

 :ي المتبادلوهو مكون في الأساس من اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائ

  



              
 

 ١٢١

  ٢٦/٠٧/١٩٦٣الجزائر، : الجزائر −

  ٠٩/١٢/١٩٦٤تونس، : المغرب −

  ١٤/٠٦/١٩٦١طرابلس، : ليبيا −

  ١٧/١١/١٩٦٥نواكشوط، : موريتانيا −

  ٠٩/٠١/١٩٧٦تونس، : مصر −

  ٢٦/١١/١٩٨٠تونس، : سوريا −

  ٢٨/٠٣/١٩٦٤بيروت، : لبنان −

  ٠٦/٠٣/١٩٦٥عمان، : الأردن −

  ١٣/٠٦/١٩٧٧تونس، : الكويت −

  ٠٧/٠٢/١٩٧٥تونس، : عربية المتحدةالإمارات ال −

  ٢٩/١١/١٩٦٥باماكو، : مالي −

  ١٣/٠٤/١٩٦٤داكار، : السنغال −

  ٠٨/٠٧/١٩٧٥أبيدجان، : ساحل العاج −

  ٢٨/٠٦/١٩٧٢باريس، : فرنسا −

  ١٥/١١/١٩٦٧روما، : إيطاليا −

  ٢٧/٠٤/١٩٨٩تونس، : بلجيكا −

  ١٩/٠٧/١٩٦٦بون، : ألمانيا −

  ٠٦/٠٧/١٩٩٤أثينا، : اليونان −

  ٠٧/٠٥/١٩٨٢، أنقرة: تركيا −

  ٢٦/٠٦/١٩٨٤موسكو، : روسيا −

  ٢٢/٠٣/١٩٨٥وارسو، : بولندا −

  ٠٦/١٢/١٩٨٢بودابست، : المجر −

  ٠٦/٠٣/١٩٧١تونس، : رومانيا −

  ١٦/٠٩/١٩٩٤ستوكهولم، : السويد −

  ٠٨/٠٣/١٩٩٨صنعاء، : اليمن −

  ٢٤/٠٩/٢٠٠١تونس، : اسبانيا −

  ١١/٠٥/١٩٩٨تونس، : البرتغال −

بكـين،  : لمتبـادل فـي مجـال العقوبـات الجنائيـة           اتفاقية التعاون القضائي ا   : الصين −

  ١٩/١١/٢٠٠١بكين، : ؛ ثم الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين٣٠/١١/١٩٩٩

 ٠٤/٠٤/٢٠٠٠تونس، : الهند −



              
 

 ١٢٢

 إضافة، فإن تونس هي من الدول الموقعة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المتبادل بين دول                .٤١٤

كما أنها أبرمت اتفاقيات تعـاون فـي        ). ١٩٩١ مارس   ١٠ و ٩راس لانوف، في    (المغرب العربي   

وتتعلق هذه الاتفاقيات بتبادل المستندات، والتشريعات والإحصاءات       . مجال إدارة العدل مع عدة دول     

 .الجزائيةفي مجال العدالة المدنية والتجارية و
 

ئد الجريمـة   ، بما في ذلك تجميد وحجز عا      مباشرة إجراءات تحقيق  أوضحت السلطات قدرتها على      .٤١٥

وبتنفيذ ذلك الحجـز،    . اتفاقيةبتونس   مرتبطة مع    المرتكبة بالخارج، بناءا على طلب من دولة أخرى       

 .يمكن أن يتبعه ترحيل ناتج الجريمة إلى الدولة الطالبة
 

تؤكد على أن الدولة التي     ) مبرمة بين تونس واسبانيا   " (نموذجيةباتفاقية  "وقد أبلغت السلطات البعثة      .٤١٦

ا ذلك يجب عليها تنفيذ طلبات الطرف الآخر التي تهدف إلى وقف إجراءات محاكمـة، أو                يطلب منه 

مع ذلك، لا يمكن أن تتم الاستجابة إلـى طلـب           . تسليم أدلة إدانة أو أغراض أو ملفات أو مستندات        

، يمكـن    إلى ذلك  إضافة.  المحركة له تستوجب العقاب في تونس      فعالتعاون متبادل إلا إذا كانت الأ     

 مرتبطة بجرائم سياسية أو إذا كانت الدولة المطلوب منها تعتبـر أن             فعال الطلب إذا كانت الأ    رفض

 فعـال ويمكن تنفيذ طلب التعاون أيضا عندما تكون الأ       . تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو نظامها العام       

فـي  " الملاحقةجهات "وتشجع العلاقات غير الرسمية القائمة بين . المحركة له تتعلق بمسائل ضريبية  

 .الدول المختلفة، والأطراف في الاتفاقيات سالفة الذكر، على سرعة تلبية طلبات المعاونة
 

في غياب الاتفاقيات بين تونس وأية دولة أجنبية، تستطيع الاستجابة لطلبها بالتعاون المقـدم بإنابـة                 .٤١٧

 الطلـب عـن طريـق       تحديدا على تلقي  مجلة الإجراءات الجزائية     من   ٣٣١وتنص المادة   . قضائية

الوسائل الدبلوماسية بالإنابة القضائية المنبثقة عن سلطة أجنبية ثم يحـول بعـد ذلـك إلـى وزارة                  

 .في الحالات العاجلة، يمكن تبادل الإنابة القضائية مباشرة بين السلطات القضائية. الخارجية
 

 طلبات  ٥طلبات واردة و   ٥حوالي  (إجماليا، عدد الطلبات الواردة والصادرة منخفض إلى حد كبير           .٤١٨

 ).صادرة سنويا
 

تستطيع السلطات التونسية استخدام صلاحياتها في التحقيقات دون أية قيـود تلبيـةً لطلـب تبـادل                  .٤١٩

 .أو المصرفي أساسا لرفض المساعدة الدولية/ولا يمكن أن يكون السر المهني و. المساعدة
 

نظام يسمح بتحديد مكان الحجـز فـي        لا توجد مؤشرات على أن تونس قد درست إمكانية اتخاذها ل           .٤٢٠

 . ملاحقة شخص في تونس عندما يكون هذا الشخص موضوع قضية مشابهة في الخارج

  



              
 

 ١٢٣

  : الخامسة والتوصية الخاصة٣٧التوصية 
  

في طلب تعاون قضائي تستدعي العقاب      ) الجرائم الأصلية (في حالة ما إذا كانت الوقائع الموصوفة         .٤٢١

تونس إذا تلبية الطلب، مهما كانت الاختلافات الفنية بين التشريعات          حسب القانون التونسي، تستطيع     

 .التونسية والأجنبية في التكييف القانوني للجريمة
 

وفيما يتعلق بطلبات المساعدة المقدمة من تونس، أشارت السلطات التونسية إلى أن اتفاقيات التعاون               .٤٢٢

 حتى إذا لم تكن الوقائع المعنية تستوجب        القضائي تسمح بجمع المعلومات في مناطق القضاء الأجنبي       

التي قدمت للبعثة، إذ أنها تنص      " الاتفاقية النموذجية "ومع ذلك، لا يظهر هذا المبدأ في        . المعاقبة فيها 

، أبلغت السلطات البعثة أنه      إلى ذلك  إضافة. على العكس، على مراعاة ازدواجية التجريم بدقة شديدة       

تفاقيات ألا تقل العقوبة المتوقعة عن الحبس لمدة سنة واحـدة فـي             قد تمت المطالبة في عدد من الا      

 .مكن الاستجابة لطلب التعاون القضائيالتشريعات المعنية حتى ي
 

فـي  في القانون التونسي، فإن موقف تونس       رغم الصرامة المتوخاة في اشتراط ازدواجية التجريم         .٤٢٣

يمكن في ل يغطي جميع الجرائم والجنح   غسل الأموا لتعريف  في وضع   جميع الجرائم الخطيرة و   زجر  

 لمساهمة تـونس فـي التعـاون        إضافيةيشكل أي قيود    ولا  احترام تلك الشروط بسهولة،     الواقع من   

 .القضائي
  

   الخامسة والتوصية الخاصة٣٨التوصية 
 

 تستطيع تونس العمل بمجموعة الإجراءات القانونية المنصوص        ١-٣-٦كما هو موضح في الفصل       .٤٢٤

ويشمل ذلك تحديدا التحقق مـن      . لقانون التونسي حتى تلبي طلب التعاون القضائي الدولي       عليها في ا  

 .الهوية، وتجميد وحجز الأملاك المتصلة بأعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

 من مجلة الإجراءات الجزائيـة علـى        ٣٣٢تنص المادة   ،   للمصادرة وفيما يخص تنفيذ حكم أجنبي     .٤٢٥

 ٤-٦راجع  (بالإضافة لذلك، في إطار التسليم      . راضي التونسية بذلك الحكم   إبلاغ الشخص المقيم بالأ   

 إذا كان هناك ما يستدعي تحويل       هي التي تقررما   الاتهام   دائرة على أن    ٣٢٨، تنص المادة    )فيما يلي 

على سبيل المثال، تحدد    . أخرى تم حجزها  شياء  كل أو جزء من السندات أو القيم أو الأموال أو أية أ           

 التعاون وتسليم المجرمين مع فرنسا أنه في حالات التسليم، تقوم الدولة المطلوب منهـا ذلـك                 اتفاقية

بحجز وتسليم الأغراض التي يمكن أن تخدم كأدلة إدانة والمتصلة بالجريمة ووجدت قبـل أو بعـد                 

 .ناتجة عن الجريمةشياء تسليم الشخص المطلوب أو التي تم الحصول عليها مقابل أ



              
 

 ١٢٤

 الإجراء المسجل في حالة تسليم المجرمين، ليست هناك نصوص صريحة في القـانون  فيما عدا هذا   .٤٢٦

التونسي تخص الإقرار بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في مجال مصادرة الأموال الموجودة في تـونس              

ولا . والمملوكة للأشخاص غير المقيمين في تونس أو عن تسليم هذه الأملاك للدولة المتقدمة بالطلب             

ي محكمة أن تقرر المصادرة إلا في الحالات التي يثبت فيها أن لها صلة بصلاحيتها، وتـتم           يجوز لأ 

 .المصادرة عندئذ لصالح الخزينة التونسية
 

 على إبرام مذكرات تفـاهم بـين       ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥عدد   من القانون    ٨٢بالإضافة لذلك، تنص المادة      .٤٢٧

أن بغرض تبادل المعلومات المالية التي من شأنها         "المالية ونظرائها الأجانب  اليل  اللجنة التونسية للتح  

 ".وتفادي ارتكابهاالقانون هذا  بعنيةالجرائم المتكفل الإنذار المبكر ب
 

. لا يوجد في تونس نظام إجراءات يسمح بتنسيق أعمال الحجز والمصادرة مع السلطات الأجنبيـة               .٤٢٨

صـول المـصادرة أو اقتـسام تلـك         الأمن مويلهكما أن تونس لم تدرس إمكانية إنشاء صندوق يتم ت         

الأصول بين تونس والسلطة المعنية حين يكون الحجز قد تم بناءا على قضية تم التنسيق فيهـا مـع                   

 .سلطة أجنبية
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٣-٦
 

 :يجب على تونس ما يلي  .٤٢٩

قة شخص   نظام إجراءات يسمح بتحديد الظروف التي يمكن فيها القيام بملاح          تبنيدراسة إمكانية    −

  .في تونس حين يكون هذا الشخص موضوع قضية مماثلة في الخارج

إجراءات يسمح بتنسيق قضايا الحجز والمصادرة مع السلطات الأجنبيـة ودراسـة            إرساء نظام    −

الأصول المصادرة واقتسام ناتج المصادرة مع السلطة الأجنبية        مول من   إمكانية إنشاء صندوق ي   

  .تجت عن قضية تمت بالتنسيق معهاحينما تكون تلك المصادرة قد ن

 نظام إجراءات يسمح بمصادرة الأملاك على أساس حكم إدانة في دولة أخرى، بـشروط           إرساء   −

 ).خاصة لغير المقيمين(مقبولة 
  

  ٣٢، والتوصية الخامسة، والتوصية الخاصة٣٨-٣٦الالتزام بالتوصيات   ٣-٣-٦
  

الخاصـة  (تزام بـالتطبيق    لالا لدرجة    العام تقييململخص الأسباب المبررة لا   

 )٣-٦بالقسم 

  تقييم درجة الالتزام

لم تدرس إمكانية إعداد وتفعيل آليات تسمح بتحديد مكـان التـسليم الأمثـل              

 للملاحقات في القضايا الخاضعة للملاحقات في عدة دول

 ٣٦ التوصية  ممتثل إلى حد كبير



              
 

 ١٢٥

 ٣٧ التوصية  ممتثل 

مال التسليم والمصادرة مع الـسلطات      لا يوجد نظام إجرائي يسمح بتنسيق أع      

الأجنبية، أو نظام إجرائي يسمح بمصادرة الأملاك على أساس حكم صدر في            

 .دولة أخرى، بشروط مقبولة

 ٣٨ التوصية  ممتثل جزئياً

لم تدرس إمكانية إعداد وتفعيل آليات تسمح بتحديد مكـان التـسليم الأمثـل              

  ي عدة دولللملاحقات في القضايا الخاضعة للملاحقات ف

لا يوجد نظام إجرائي يسمح بتنسيق أعمال التسليم والمصادرة مع الـسلطات            

الأجنبية، أو نظام إجرائي يسمح بمصادرة الأملاك على أساس حكم صدر في            

 .دولة أخرى، بشروط مقبولة

 التوصية الخاصـة    ممتثل إلى حد كبير

 الخامسة

 ٣٢ التوصية  غير ممتثل لتعاون القضائيغياب البيانات الإحصائية المفصلة بقدر كافي عن ا

  
  )٣٢، والتوصية  الخامسة، والتوصية الخاصة٣٩ و٣٧التوصية (تسليم المجرمين   ٤-٦
  

  الوصف والتحليل  ١-٤-٦
  

وتنص . على إجراءات تبادل المجرمين   مجلة الإجراءات الجزائية     وما يليها من     ٣٠٨تسري المواد    .٤٣٠

ونسية تسليم كل شخص أجنبي ملاحق أو مدان من دولة طالبة           هذه المواد على أنه يجوز للحكومة الت      

وتتم الموافقة على التسليم عندما تكون الجريمة المحركة للطلب خاضعة للعقوبة الجنائية طبقا . تسليمه

لقانون التونسي من ناحية، وعندما تكون العقوبة الموقعة طبقا لقانون الدولة الطالبـة هـي عقوبـة                 ل

 .دة لا تقل عن ستة أشهرحرمان من الحرية لم
 

لا تتم الموافقة على التسليم عندما يكون الشخص تونسيا، أو عند ارتكاب الجنايات أو الجـنح فـي                   .٤٣١

تونس، أو عندما تكون الجنايات أو الجنح قد تمت ملاحقتها والحكم فيها نهائيا في تونس حتى ولـو                  

 بمرور الزمن طبق القانون التونسي      كانت ارتكبت خارجها، إذا انقضت الدعوى العمومية أو العقاب        

أو قانون الدولة الطالبة أو عندما يكون للجريمة طابع سياسي أو عندما تتضمن المخالفة خرق لالتزام                

 .عسكري
 

ويمثـل  . إن فحص طلبات التسليم هي من صلاحية دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بتـونس     .٤٣٢

 مـن مجلـة     ٣٢١المـادة   ( من تاريخ الإخطار بالإيقـاف        يوما ١٥الأجنبي أمامها في مدة أقصاها      

 :وهناك شكلين اثنين لإجراءات التسليم) . الإجراءات الجزائية



              
 

 ١٢٦

 من ٣٢٣المادة (الإجراء القضائي المؤدي إلى قرار من دائرة الاتهام وغير قابل للطعن   . أ

  )مجلة الإجراءات الجزائية

ليم عن حقه في الإجراء القضائي الإجراء المبسط حيث يتنازل الشخص موضوع طلب التس  . ب

 ) من مجلة الإجراءات الجزائية٣٢٢المادة (
  

.  إذا رأت دائرة الاتهام أن الشروط القانونية غير متوفرة، تصدر رأيا برفض التسليم ويكون نهائيا               .٤٣٣

 .عندما يكون الرأي قاضيا بقبول مطلب التسليم، يكون للحكومة الحرية في قبول أو رفض التسليم
 

حالات المستعجلة، وبناءا على طلب مباشر من السلطات القضائية بالدولة الطالبـة، يـستطيع              في ال  .٤٣٤

 مـن   ٣١٦وتحدد المـادة    . وكلاء النيابة، بناءا على مجرد إخطار، الإذن بالإيقاف التحفظي للأجنبي         

بلوماسية يوجه أي طلب بتسليم متهم إلى الحكومة التونسية بالوسائل الد         "مجلة الإجراءات الجزائية أن     

 يمكنهم اسـتنادا إلـى مجـرد        […] أن وكلاء النيابة     ٣٢٥في الحالات العاجلة تنص المادة      . […]

كما يجب إرسال الإخطار الاعتيادي بالطلب بالوسائل    . تحفظي  "  الإذن بإيقاف الأجنبي     […]إخطار  

 .الدبلوماسية في نفس الوقت
 

الجرائم " على أن    ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥ون عـدد    من القان  ٦٠ فيما يخص تمويل الإرهاب، ينص المادة        .٤٣٥

 وما يليهـا مـن مجلـة الإجـراءات         ٣٠٨الإرهابية تستدعي تسليم المجرمين طبقا لنصوص المادة        

الجزائية إذا ما ارتكبت خارج أراضي الجمهورية من قبل مواطن غير تونـسي ضـد أجنبـي، أو                  

 ."لأراضي التونسيةمصالح أجنبية أو عديم الجنسية إذا كان مرتكبها موجودا على ا
 

وقد صرحت السلطات التونسية أنه في      . لا يتيح التشريع التونسي مع ذلك أية إمكانية لتسليم مواطنيه          .٤٣٦

هذه الحالة ستقوم بملاحقة مواطنيها التونسيين ولكنها تقر بأن القانون التونسي لا يفرض التزامـات               

اقيات التعاون القضائي المبرمة مع تـونس       وإذا ما أجريت مثل هذه الملاحقات، فإن اتف       . بهذا المعنى 

سوف تسمح بحصول الدولة المتقدمة بطلب التسليم على المعلومات اللازمة لإجراء الملاحقة القانونية   

 .في تونس
 

 من مجلة الإجراءات الجزائية، مبدأ إمكانية       ٣٠ ورغم أن القانون التونسي قد كرس، بموجب المادة          .٤٣٧

مح لوكيل الجمهورية بتقييم المتابعة الواجب إجرائها للشكاوى والبلاغـات          الملاحقة القانونية التي تس   

المقدمة له أو المحولة له، أشارت السلطات أنه حتى لا يسلم مواطن تونسي متهم بجريمـة، سـيفتح                  

 مـن مجلـة     ٤٧تحقيق بغرض كشف جميع الوقائع التي قد تخدم في إظهار الحقيقة، حيث أن المادة               

ة تنص في هذا المعنى على أن التحقيق التحضيري هـو إلزامـي فيمـا يتعلـق                 الإجراءات الجزائي 

 .بالجناية



              
 

 ١٢٧

 في حالة إدانة الدولتين بنفس المستوى للجرائم التحتية للجريمة، لا يوجد في الممارسة أية عوائـق                 .٤٣٨

 .قانونية أو عملية للتصريح بهذا التعاون
 

 ٢٣قدمت السلطات الإحصاءات الآتية عن تسليم المجرمين .٤٣٩
  

طلبات رفـضت   

أو لم يـتم الـرد      

 عليها

الطلبات الواردة من   

  دول أجنبية
 

طلبات رفضت أو لم    

  يتم الرد عليها
 

الطلبات الصادرة من تـونس     

  عدد الطلبات إلى دول أجنبية
 

٢٠٠٣  ٣  ٣  ٢ ١  

٢٠٠٤  ٤ ٣  ٢  ٢ 

٢٠٠٥  ٥  ٥  ١  ٠ 

  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٤-٦
  

  ٣٢، والتوصية  الخامسةتوصية الخاصة، وال٣٩ و٣٧الالتزام بالتوصيات   ٣-٤-٦
  

الخاصة بالقـسم   (لالتزام بالتطبيق   ا لدرجة    العام تقييململخص الأسباب المبررة لا   

٤-٦( 

  تقييم درجة الالتزام

 ٣٩ التوصية  ممتثل 

 ٣٧ التوصية  ممتثل 

ــة  ممتثل إلى حد كبير   التوصيةالخاصـ

 الخامسة

 ٣٢ التوصية  غير ممتثل  المجالغياب الإحصاءات المفصلة بقدر كافي في هذا

  

  )٣٢، والتوصية  الخامسة، والتوصية الخاصة٤٠التوصية (أشكال أخرى من التعاون الدولي   ٥-٦
  

  الوصف والتحليل  ١-٥-٦
  

مؤسسات القرض، وشـركات التـأمين ووسـطاء    ( فيما يتعلق بسلطات الرقابة على القطاع المالي    .٤٤٠

 :لتونسي الحالي هو كما يلي، فنظام الإجراءات القضائية ا)البورصة

                                                 
  .تتلق ردا بشأنهم لم ٢٠٠٥ و١٩٩٣ طلبا بشأن إرهابيين تونسيين بين عامي ٥٢ صرحت السلطات التونسية بأنها أصدرت -٢٣



              
 

 ١٢٨

غير مصرح لمراقب مؤسسات القرض بمنح التعاون الدولي لنظرائه الأجانـب، فيمـا يتعـدى                

كما وأنه لا يطلب التعاون من نظرائه الأجانب خارج حدود هـذه            . المعلومات العامة أو المعلنة   

 الصريح من المشرع    في الواقع، يعتبر البنك المركزي التونسي أنه في غياب التصريح         . الحالات

وينص مشروع القانون الجديد للبنـك      . في هذا المعنى، لا تستطيع الدخول في مثل هذا التعاون         

   المركزي على تأسيس هذه الإمكانية؛

ولكن، في غياب المنع القـانوني      . المراقب على مؤسسات التأمين هو في نفس الوضع القانوني         

إذا ما تمـت    . اقية تعاون ثنائية، وتكون بذلك الأولى     الصريح، طلب من نظيره الأجنبي إبرام اتف      

هذه الاتفاقية، ستقوم اللجنة العامة للتأمينات بإخضاعها لإجراءات التـصديق علـى الاتفاقيـات              

وقد أشارت الـسلطات أن     .  وبذلك تضمن موافقة المشرع    –الدولية، مما يستلزم إجراء برلماني      

سـيجعل  ) بقـصد منحهـا اسـتقلاليتها     (مة للتأمين   مشروع القانون الخاص بإصلاح الهيئة العا     

   صلاحيتها في التعاون على المستوى الدولي صريحا؛

 إلى أن هيئة السوق المالية يمكنها التعـاون       ٤٦، في المادة    ١٩٩٤يشير القانون الصادر في عام       

 التونـسية   بعد موافقة السلطات  "مع نظرائها من الأجهزة الأجنبية والتوقيع على اتفاقيات التعاون          

قانونا، وبشرط وجود مثل هذه الاتفاقيات، تستطيع  هيئة السوق المالية إذاً المشاركة             ". المختصة

في التعاون الدولي، بطريقة تلقائية وبطلب من نظرائها، بما في ذلك مجـال التحقيـق لحـساب                 

وقد أبرمـت   .  أية قيود مبنية على السرية المهنية      ١٩٩٤ولا يفرض قانون عام     . هؤلاء النظراء 

هيئة السوق المالية للتو أول اتفاقية تعاون لها وتقدمت بطلـب رأي وزارة الـشئون الخارجيـة                 

 ولم يتم اختبـار صـلاحية هيئـة         ٢٤.التونسية في ضرورة إخضاعه لإجراء الموافقة البرلمانية      

  .السوق المالية لتوفير مثل هذا التعاون بشكل سريع وبناء وفعال حتى الآن
 

أي من سلطات الإشراف على القطاع المالي الدخول اليوم فعليا في أعمـال التعـاون                لا تستطيع    .٤٤١

والحال هكذا، ودون مساس بالإمكانية المفتوحة بالقانون الـصادر فـي     . الدولي مع نظرائها الأجانب   

. ، ليس لدى هيئة السوق المالية إذاً قوة موجهة عملية تسمح لها بالمضي في التعاون الـدولي                ١٩٩٤

يا، يتحدد الحوار بين كل من هذه السلطات الثلاث وشركائهم الأجانب فـي حـدود المعلومـات                 واقع

 . هي إذاً لا تنفذ٤٠والمكونات التحتية المختلفة للتوصية . العامة، وتبادل الخبرات والتعاون الفني
 

 نظرائهـا، فهـو     مع) اللجنة التونسية للتحاليل المالية   ( وفيما يتعلق بتعاون وحدة المعلومات المالية        .٤٤٢

تستطيع اللجنة التونسية للتحاليل المالية     ). ٨٢المادة   (٢٠٠٣منصوص عليه في القانون الصادر في       

                                                 
 السوق المالية أخطرت البعثة بعد شهور من الزيارة الميدانية أن وزارة الخارجية تعتبر اتفاقيات التعاون مѧن هѧذا النѧوع لا تѧستدعي      هيئة -٢٤

آمѧا  دولѧة الامѧارات    تبادل المعلومات قد تم توقيعها مع فرنسا و مصر و  تذلك فقد أخطر المجلس المهمة أن عددا من اتفاقيا        :تصديق البرلمان 
الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات سوق الأوراق الماليѧة والظهѧور   " لمذآرة التفاهم متعددة الأطراف  "قدم المجلس طلب العضوية للانضمام    

  .للمذآرة" ب"على القائمة 



              
 

 ١٢٩

ولكن هذه يجب   . تبادل جميع المعلومات المفيدة بمجرد توقيعها على مذكرة تبادل مع الوحدة الشريكة           

لا في أغراض مكافحة غـسل      أن تخضع للسرية المهنية ولا تستخدم المعلومات التي تحصل عليها إ          

واللجنة التونسية للتحاليل المالية هي حاليا في مرحلة التفاوض مع وحدات           . الأموال وتمويل الإرهاب  

إضافة لذلك، تتكفل الوحدة الفرنسية بها لإلحاقها بمجموعة        . فرنسية وأرجنتينية للتوقيع على مذكرات    

ن، فاللجنة التونسية للتحاليل المالية غير قـادرة        قانونا، في غياب مذكرات التبادل حتى الآ      . إيجمونت

 .على التبادل مع وحدات المعلومات الأجنبية
 

 لقد قامت الجمارك بتطوير أعمال تعاون ذات أهمية مع الدول التي لها تدفقات هجرة وبضائع أكبر                 .٤٤٣

نظمـة  وهي تشارك بنشاط فـي أنـشطة الم       . خاصة الجزائر، وليبيا، وفرنسا وإيطاليا    : حجما معها 

إقليميا، تم إعداد اجتماعات عملية موضوعية بشكل منتظم للغاية بغرض تيـسير            . العالمية للجمارك 

 .التداول السريع للمعلومات
 

 بالنسبة للتعاون في مجال الشرطة، تشترك تونس في شبكة عملية جدا في مجال الاستخبار، خاصة                .٤٤٤

 للتعاون بطريقة عملية للغاية حـسب تـصريح         وقد تم بناء منهج عام    . مع فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا   

وقد وقعت تونس على اتفاقيات عديدة في مجال الجريمة المنظمة، اتفاقيات مع فرنسا فـي               . السلطات

، ٢٠٠٣، وألمانيا فـي عـام       ١٩٨٨ عن الجريمة المنظمة والأمن، ومع إيطاليا في عام          ١٩٨٨عام  

وفيما يتعدى هـذه    .  ٢٠٠٠، والمغرب في عام     ١٩٨٤والبرتغال، ومالطة، واليونان، وليبيا في عام       

 .الاتفاقيات الرسمية، هناك تعاون واقعي مع العديد من الدول
 

تونس هي عضو في الإنتربول وتستفيد بشكل خاص بالإمدادات المعلوماتية من المنظمـة وكـذلك                .٤٤٥

 وتشارك تونس أيـضا فـي الأعمـال الأوروبيـة خاصـة تلـك الخاصـة ب       . بأعمال التدريب

MEDACEPOL (JAI) .     إضافة، تونس هي مقر مجلـس وزراء المـؤتمر العربـي لمكافحـة

 .الإرهاب
  

  التوصيات والتعليقات  ٢-٥-٦
 

يجب على تونس التصريح صراحة، بالقانون، لسلطات الإشراف الثلاث بالقطاع المـالي بالتعـاون            .٤٤٦

. بت بنفـسها مـنهم    بأوسع مدى ممكن مع نظرائهم الأجانب، سواء طلب منها هؤلاء النظراء أم طل            

مـذكرات  (ويجب ألا تخضع اتفاقيات التعاون الثنائية التي تستطيع سلطات الإشراف هذه إبرامهـا              

 .لإجراء التصديق على الاتفاقيات الدولية، لضمان الاستقلالية العملية لهذه السلطات الثلاث) التفاهم

  

  



              
 

 ١٣٠

  ٣٢وصية ، والت الخامسة، والتوصية الخاصة٤٠الالتزام بالتوصية   ٣-٥-٦
  

الخاصة بالقـسم   (لالتزام بالتطبيق   ا لدرجة    العام تقييململخص الأسباب المبررة لا   

٥-٦( 

  تقييم درجة الالتزام

 ٤٠ التوصية  ممتثل جزئياً عدم صلاحية أجهزة الرقابة بالقطاع المالي للمشاركة في التعاون الدولي

 التوصـية الخاصـة    ممتثل إلى حد كبير  لتعاون الدوليعدم صلاحية أجهزة الرقابة بالقطاع المالي للمشاركة في ا

 الخامسة

 ٣٢ التوصية  غير ممتثل غياب الإحصاءات في هذا المجال

  

  موضوعات أخرى  .٧



              
 

 ١٣١

  الجداول
  

  درجات تقييم الامتثال بتوصيات مجموعة العمل المالي:  ١الجدول 

  ل وتمويل الإرهابخطة العمل الموصى بها لتحسين نظام مكافحة غسل الأموا:  ٢الجدول 

   رد السلطات على التقييم:  ٣دول الج
  

  درجات تقييم الامتثال بتوصيات مجموعة العمل المالي. ١الجدول 
  

يجب تقييم درجة الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي على أساس المستويات الأربعة للالتزام كما هو مقرر 

، أو في حالات استثنائية تدون غير ممتثلتثل جزئيا، غير  ممتثل إلى حد كبير، مم،ممتثل : ٢٠٠٤في منهج 

  .ةطبقنم
  

  ملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة الامتثال تقييم درجة الامتثال   التوصيات الأربعين

 

   النظم التشريعية

استحالة ملاحقة مرتكب الجريمة الأصلية لغسل الأمـوال         • ممتثل إلى حد كبير جريمة غسل الأموال .١

يقوم إضافة بغسل ناتج جريمته دون أن يـأتي أي          عندما  

 مبدأ عام في القانون التونسي يدعم هذه الاستحالة

 -جريمة غسل الأموال  .٢

ركن القصد ومسئولية 

  الأشخاص المعنويين

الحد الأدنى للدخول في ملاحقات الأشخاص المعنويين  •  ممتثل إلى حد كبير

  مرتفع أكثر مما يجب

 )تجريم تمويل الإرهاب(ة غياب البيانات الإحصائي •

المصادرة والإجراءات  .٣

 الاحتياطية

   ممتثل

   الإجراءات الوقائية

القوانين الخاصة بالسرية  .٤

المهنية المتوافقة مع 

 التوصيات

   ممتثل 

واجب اليقظة المتعلق  .٥

 بالحرفاء
 

واجب التحقق من هوية المستفيد الفعلي من المعاملة  •  غير ممتثل

  .محدود أكثر مما يجب

، ٢٠٠٣ لـسنة    ٧٥غياب إجراءات تطبيق القانون  عدد        •

. الذي لا يفرض في بعضها سوى التزامات عامـة جـدا          

وواجب اليقظة المستمرة، وجمع المعلومات عن غـرض        

وطبيعة كـل علاقـة عمـل، وتحـديث المعلومـات أو            



              
 

 ١٣٢

الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن الحرفاء القائمين عند        

  .يذ، هي غير مذكورةدخول القانون في حيز التنف

غياب النصوص التي تفرض واجـب اليقظـة المـشددة           •

للفئات ذات الأخطار العالية للمؤسـسات الماليـة غيـر          

  .المصرفية

 المالية التي تشجع على سرية هوية       الأدواتوجود بعض    •

  .أصحابها

غياب الإشراف على حسن تطبيق نصوص القانون عـدد          •

   في هذا المجال٢٠٠٣ لسنة ٧٥

مل بالأحكام المدرجة بقرار اللجنـة التونـسية        غياب الع  •

 .٢٠٠٦ لسنة ٠٢للتحاليل المالية عدد 

الأشخاص المعرضين  .٦

 اسياسي
 

لا توجد نـصوص صـريحة بخـصوص الأشـخاص           • غير ممتثل

 المعرضين لمخاطر سياسية

علاقات المراسل  .٧

 المصرفي
 

غياب العمل بالنصوص الخاصة بالمراسـل المـصرفي،         •  ممتثل جزئياً

  ءات التطبيق الإضافيةوإجرا

غياب النصوص الخاصة بالعلاقات المـساوية للمراسـل         •

 المصرفي في القطاع المالي غير المصرفي

التقنيات الحديثة وعلاقات  .٨

 العمل عن بعد
 

غياب العمل بالنصوص الخاصة بعلاقات المصارف عن        •  ممتثل جزئياً

  بعد أو استخدام التقنيات الحديثة

تلـك المقـررة لمؤسـسات       غياب النصوص المعادلـة ل     •

والـديوان  " off-shore"القرض، والبنوك غير المقيمـة      

الوطني للبريد فيما يتعلـق بالمؤسـسات الماليـة غيـر           

 المصرفية

 الغير وجالبي الأعمال .٩
 

 للمؤسسات المالية ٢٠٠٣ لسنة ٧٥لا يصرح القانون عدد     •  ممتثل جزئياً

ود مع  ولكن مثل هذه الممارسات موج    . باللجوء إلى الغير  

وتطبيق النصوص سالفة الذكر لا يراقبه المـشرفين        . ذلك

  الماليين

   ممتثل حفظ المستندات .١٠

 المعاملات غير العادية .١١
 

غياب التمييز بين المعاملـة أو العمليـة غيـر العاديـة             •  ممتثل جزئياً

  والمعاملة أو العملية المشبوهة

غياب الالتزام بتوفير نتيجة فحص المعاملات المـشبوهة         •



              
 

 ١٣٣

  غير العادية للسلطات المختصة ومأمور الحساباتأو

الأعمال والمهن غير  .١٢

 –المالية  المحددة

 ١١ و٨، ٦، ٥التوصيات 

تعريف غير كافي ومرضي للأعمال والمهن غير المالية  •  ممتثل جزئياً

  المحددة

 غياب العمل بالالتزامات •

 التصريح بـالعمليات  .١٣

 المشبوهة
  لتصريح مبهمل" الحد الأدنى" •   جزئياًممتثل

  غياب الالتزام بالتصريح بـ محاولة المعاملات المشبوهة •

غياب الالتزام بالإعلام عن المعاملات بعد إتمامها إذا  •

  ترجمت المعلومات المجمعة لاحقا إلى ظهور شكوك

غياب التنفيذ الفعال لنظام الإجراءات بعد مرور أكثر من  •

  عامين على وضع القانون موضع التنفيذ 

المعلومات ومنع حماية  .١٤

 الإفشاء للحريف
 

مجال الأشخاص المعاقبين في حالة الإفشاء عن وجـود           •  ممتثل إلى حد كبير

تصريح بالمعـاملات والعمليـات المـسترابة أو غيـر          

 الاعتيادية ضيق أكثر مما يجب

الرقابة الداخلية ومدى  .١٥

 التقيد بالالتزام
 

جراءات الخـاص   غياب المعايير المفصلة لتنظيم نظام الإ      •  غير ممتثل

بالرقابة الداخلية الذي يجب علـى المؤسـسات الماليـة          

 . تعيينه

غياب التوجيهات الصادرة من المشرفين على مؤسـسات         •

  .القرض والـتأمينات بشأن الرقابة الداخلية

غياب ـبرامج التدريب العامة فـي المهنـة المـصرفية      •

والتأمينات، والتدريب المتخـصص، خاصـة لمـسئولي        

 ى الالتزام بالتطبيقالرقابة عل

الأعمال والمهن غير  .١٦

 –المالية  المحددة

 ٢١ و١٥-١٣التوصيات 
 

نقاط ضعف حيويـة فـي آليـة التـصريح بالعمليـات             •  غير ممتثل

راجع التوصية  (والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية      

١٣(  

 الغياب الكامل للعمل بنظام الإجراءات •

مكانية معاقبة مديري شركات التأمين للتقصير في غياب إ •  ممتثل إلى حد كبير العقوبات .١٧

  التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غياب التفعيل العملي لإجراءات العقـاب فـي الأركـان           •

 الثلاث للقطاع المالي حتى اليوم

غياب الحظر على مؤسسات القرض إقامة علاقات العمل         •  ممتثل جزئياً البنوك الوهمية .١٨

  مية مع البنوك الوه



              
 

 ١٣٤

غياب الالتزام لمؤسسات القـرض باتخـاذ الإجـراءات          •

من أن مصارفهم المراسلة لا     " للتأكد بقدر كافي  "المعقولة  

 تقيم بدورها علاقات مع البنوك الوهمية

 جميـع غياب دراسة جدوى الالتـزام  بـالإعلام عـن            •   جزئياً ممتثل الصور الأخرى للتصريح .١٩

 جميـع  فـي    المعاملات النقدية التي تتعدى حـد معـين       

 المؤسسات المالية

 والمهن غير الأعمال .٢٠

المالية الأخرى والوسائل 

 الآمنة لإدارة الأموال

 لا توجد تحليلات منهجية للخطر  •  ممتثل إلى حد كبير

الانتباه الخاص للدول التي  .٢١

تمثل مستويات مرتفعة من 

 الخطر
 

يقظـة  ال/ لا يوجد إطار قانوني لتحقيق الانتباه الخـاص          •  ممتثل جزئياً

المشددة، أو الإجراءات المضادة  المناسبة للمهـن غيـر          

 المصرفية المشمولة

الفروع والتابعين في  .٢٢

 الخارج
 

غياب التزام المؤسسات المالية غير المصرفية التونـسية         •  إلى حد كبيرممتثل 

بالتأكد من أن فروعها وتوابعها يراعون نظام إجـراءات         

  لمخصص لهامكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ا

غياب التزام المؤسسات المالية التونسية بإخطار سـلطات         •

الرقابة الخاصة بها عند عدم استطاعة فروعهـا تطبيـق          

إجراءات مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب          

 .المخصصة لها

 التنظيم، والرقابة والمتابعة .٢٣
 

غياب تفعيل رقابة سـلطات الإشـراف علـى احتـرام            •  ممتثل جزئياً

ن لها لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويـل        الخاضعي

نقطة الضعف الخاصـة    . الإرهاب بشكل عام، حتى الآن    

في الرقابة على المفوضين بالصرف، وغموض توزيـع        

المـشرفين المـصرفيين وإدارة      (الأدوار بين المـشرفين     

  . في هذا الشأن) الصرف بالبنك المركزي التونسي

  . التأمينغياب الرقابة الفعالة على وسطاء •

غياب التوجيهات المفصلة الصادرة من كل من مـشرفي          •

  القطاع المالي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضعف ونقص التناغم في الأساس القانوني فيما يتعلق  •

بشرف مقدمي رؤوس الأموال، والمساهمين، والمديرين 

 والموجهين للمؤسسات المالية

غياب توعية المهنيين، وسلطات التنظيم أو التنظيم الذاتي  • ممتثل جزئياًالأعمال والمهن غير  .٢٤



              
 

 ١٣٥

 التنظيم، –المحددةالمالية 

 الرقابة والمتابعة
 

  .التابعين لها

 غياب كامل للعمل بنظام الإجراءات •

الخطوط الإرشادية ورد  .٢٥

 المعلومات
 

غياب الخطوط التوجيهية الصادرة لـصالح المؤسـسات         •  غير ممتثل

  المالية

 عودة المعلوماتغياب آلية  •

الإجراءات المؤسسية 

 والإجراءات الأخرى

  

ن ينقص الوضوح عن العلاقات بين الأعـوان الخـارجي         •  ممتثل جزئياً وحدة التحاليل المالية  .٢٦

باللجنة التونسية للتحاليل المالية وإداراتهم الأصلية، ممـا        

يتسبب في الغموض الزائد حول الاستقلالية العملية للجنة        

  للتحاليل المالية التونسية 

نقص الأمن للمقرات الحالية للجنة التونسية للتحاليل  •

  المالية مما يهدد بالخطر حماية المعلومات التي تحتفظ بها 

  غياب التوظيف العملي الفعال للجنة •

  سلطات الملاحقة الجنائية .٢٧
 

   ممتثل

صلاحيات السلطات  .٢٨

  المختصة
 

   ممتثل

غياب إمكانية معاقبة المديرين في حالـة عـدم احتـرام            • بيرممتثل إلى حد ك  سلطات المراقبة .٢٩

التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب فـي         

 قطاع التأمين

نقص التدريب المتخصص في مكافحة غـسل الأمـوال          •  ممتثل إلى حد كبيرالموارد، الكمال والتدريب  .٣٠

  وتمويل الإرهاب لأعوان اللجنة التونسية للتحاليل المالية

ب الموارد الفنية والمقرات المخصصة للجنة التونسية       غيا •

  للتحاليل المالية حتى اليوم

نقص التدريب للقضاة وإدارات التحقيق في مكافحة غسل         •

  الأموال 

نقص عام في فعاليات المشرف عن القطـاع المـصرفي           •

  والـمشرف عن التأمين

وعدم كفاية  . غياب تدريب أعوان الـمشرف عن التأمين      •

  .ن المشرف عن القطاع المصرفيتدريب أعوا



              
 

 ١٣٦

التعاون على المستوى  .٣١

 الوطني
  استحالة التعاون العملي فيما بين مشرفي القطاع المالي •  ممتثل جزئياً

غياب التنفيذ الفعال لإطار التعاون بين السلطات العامـة          •

في إعداد والعمل بنظام إجراءات غسل الأموال وتمويـل         

 الإرهاب

 البيانات الإحصائية بصفة عامة، سواء عن الجرائم        غياب •  غير ممتثل الإحصاءات .٣٢

  الأصلية أو عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  )تجريم تمويل الإرهاب(غياب البيانات الإحصائية  •

غياب البيانـات الإحـصائية المفـصلة بدرجـة كافيـة            •

  )المصادرة(

لم تزود البعثة بمعلومات إحصائية مفصلة بالقدر الكافي،         •

 وزارة العدل وحقوق الإنسان، ولذلك لم يتسنى        خاصة من 

  تقييم مدى ملاءمة المتابعة الإحصائية المنفذة 

غياب المتابعة الإحصائية المنظمة عن أعمـال المراقبـة          •

  والعقوبات المتصلة بها

غياب المتابعة الإحصائية عن فعالية وحسن توظيف نظام         •

إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علـى        

مستوى كافي من التفصيل، والإعلان عن تلك البيانـات         

  .بالقدر الكافي بين السلطات العامة والعموم

غياب البيانات الإحصائية المفصلة بقدر كافي عن التعاون         •

 القضائي المتبادل

 –الأشخاص المعنويين  .٣٣

 المستفيدين الفعليين

 الكيانات القانونية   غياب الالتزام الواضح بالشفافية من قبل      •  ممتثل إلى حد كبير

 الأجنبية المقيمة لعلاقات عمل في تونس

 –الكيانات القانونية  .٣٤

 المستفيدين الفعليين
 

  غير منطبقة

   التعاون الدولي

 الاتفاقيات .٣٥
 

غياب الالتزام بنطاق التعاون الدولي الوارد في التوصيات         •  ممتثل جزئياً

 ١٦ و١٣، ١٢، ٥رقم 

لا توجد دراسة لإمكانية إعداد وتفعيل آليات تسمح بتحديد          •  متثل إلى حد كبيرم  التعاون القضائي المتبادل .٣٦

مكان التسليم المخصص للملاحقات في قـضايا خاضـعة      

 للملاحقات في عدة دول

   ممتثل  الإدانة المزدوجة .٣٧



              
 

 ١٣٧

التعاون القضائي المتبادل  .٣٨

في مجال المصادرة 

 والتجميد
 

نـسيق أعمـال الحجـز      لا يوجد نظام إجرائي يـسمح بت       •  ممتثل جزئياً

والمصادرة مع السلطات الأجنبية، ولا يوجد أيضا نظـام         

إجرائي يسمح لها بمصادرة الأملاك على أسـاس حكـم          

 إدانة صادر في دولة أخرى، تحت شروط مقبولة

   ممتثل تسليم المتهمين .٣٩

 أشكال أخرى من التعاون .٤٠
 

لمـشاركة  عدم قدرة أجهزة الرقابة بالقطاع المالي على ا        • ممتثل جزئياً

 في التعاون الدولي

 التوصيات التسعة الخاصة

 

  الامتثالملخص الأسباب المبررة لتقييم درجة  تقييم درجة الامتثال

 
العمل  - الأولىالتوصية الخاصة 

 بأدوات الأمم المتحدة
 ١٣٧٣ و١٢٦٧غياب العمل بالقرارات   غير ممتثل

 تجريم -الثانية التوصية الخاصة 

 تمويل الإرهاب

   تثلمم

 تجميد -الثالثة التوصية الخاصة 

 ومصادرة أموال الإرهابيين
 

لا توجد قاعدة قانونية للسماح بتجميد أصول الأشـخاص          •  غير ممتثل

 ومـا   ١٢٦٧المعينين من الأمم المتحدة في إطار القرار        

  يتبعه

  تعريف الأموال الخاضعة للتجميد محدود أكثر مما يجب •

عة والرسمية والفعالـة    غياب الإجراءات الواضحة والسري    •

  للعمل بقرارات التجميد

 ١٣٧٣غياب الوضوح عن القاعدة القانونية للعمل بالقرار  •

  -الرابعة التوصية الخاصة 

 التصريح بـالعمليات المشبوهة
 

  للتصريح مبهم" الحد الأدنى" •  جزئياًممتثل

  .غياب الالتزام بالتصريح بمحاولة المعاملات الـمشبوهة •

 بالتصريح بـالمعاملات بعد إتمامها إذا ما       غياب الالتزام  •

  تسببت عناصر معلومات مجمعة لاحقا في ظهور الشك

بعد مرور أكثر من    غياب العمل الفعال بنظام الإجراءات       •

 عامين على وضع القانون موضع التنفيذ

 -الخامسة التوصية الخاصة 

 التعاون الدولي
 

  ٣٨ و٣٦توصيات كما سبق الذكر بالنسبة لل •  ممتثل إلى حد كبير

غياب صلاحية أجهزة المراقبـة فـي القطـاع المـالي            •

 للمساهمة في التعاون الدولي

 -الـسادسة   التوصية الخاصـة    

التزامات مكافحة غسل الأمـوال     

وتمويل الإرهاب الواجب تطبيقها    

  ما زال التفعيل غير كافي •  ممتثل إلى حد كبير

 



              
 

 ١٣٨

  في خدمات تحويل الأموال والقيم

 -السابعة ة التوصية الخاص

القواعد الواجب تطبيقها في 

 التحويلات الإلكترونية
 

غياب النصوص المؤسسة لالتزامات المؤسسات العاملـة        •  غير ممتثل

كوسيط في سلسلة المـدفوعات أو المتـدخلين لحـساب          

  المستفيد

غياب التزام المؤسسات بالقـدرة علـى التعـرف علـى            •

اصة بمصدر  التحويلات الواردة غير كاملة المعلومات الخ     

الأمر والتأكد من أن المعاملات غير الروتينية لا تعامـل          

  كحصص حيث أنه قد يتسبب ذلك في خطر مجمع

غياب الإجراءات المحددة التي تسمح للمشرفين بـضمان         •

  .حسن تطبيق القواعد الخاصة بالتحويلات الإلكترونية

غياب الإجراءات المخصصة للسماح بالرقابة الفعالة على        •

لمؤسسات المالية للقواعد في مجـال التحـويلات        تطبيق ا 

 .الإلكترونية

 -الثامنة التوصية الخاصة 

  المنظمات التي لا تسعى للربح

  ممتثل

 -التاسعة التوصية الخاصة 

 مهربي الأموال
 واللجنة التونسية للتحاليـل     ديوانةتبادل المعلومات بين ال    •  ممتثل إلى حد كيبر

 نظيمها بعدالمالية لم يتم تفعيلها أو ت

  



              
 

 ١٣٩

   خطة العمل الموصى بها لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٢الجدول 

  

  )بترتيب الأولوية(العمل الموصى به  نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

يجب على السلطات سرعة القيام بتحليل مدى القابلية للتأثر  عام .١

 اببمخاطر غسل الأموال وتمويل الإره

النظام القضائي والإجراءات  .٢

 الأخرى الملحقة به

 

  )٣٢ و٢، ١التوصيات (تجريم غسل الأموال 
 

  :يجب على السلطات التونسية ما يلي

إدخال إمكانية الملاحقة لغسل الأموال لمرتكب الجريمة  

 الأصلية عندما يقوم إضافة بغسل ناتج جريمته

 للأشخاص خفض الحد الأدنى لتحريك المسئولية الجنائية 

 المعنويين

وضع نظام إجرائي لجمع الإحصاءات عن الجرائم  الأصلية  

  وغسل الأموال

التوصية الخاصة (تجريم تمويل الإرهاب 

 )٣٢، والتوصية الثانية

  يجب على السلطات وضع آليات للمتابعة الإحصائية
 

مصادرة، وتجميد وحجز ناتج الجريمة 

  )٣٢ والتوصية ٣التوصية (
 

لسلطات سرعة علاج أوجـه الـضعف فـي نظـام           يجب على ا  

إجراءات المتابعة الإحصائية، بما فيها الحال الواقع لإلقاء الضوء         

يستوجب ذلك متابعـة أكثـر تفـصيلا        . على درجة أداء نظامهم   

لقرارات المصادرة، والحجز والتجميـد، مـع تـصنيفها طبقـا           

 .للجريمة

تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب 

  )الثالثةتوصية الخاصة ال(
 

يجب على تونس وضع نظام إجراءات لتجميد الممتلكات مطابقا 

ويجب عليها بصفة .  ١٢٦٧ و١٣٧٣لمتطلبات القرارات 

  :خاصة

وضع نظام إجرائي قانوني وإجراءات تنفيذية مطابقة للقـرار          

 والقرارات اللاحقة بشكل متكامل، بمـا يـسمح لهـا           ١٢٦٧

ات الأخرى للأشخاص المـستهدفين     بتجميد الأموال والممتلك  

 من لجنة العقوبات في مواجهة القاعدة وطالبان، دون تأخير؛

، مع تحديد ما    ١٣٧٣توضيح القاعدة القانونية للعمل بالقرار       

 وما يتبعها من مـواد فـي        ٩٤إذا كانت ترتكز على المواد      



              
 

 ١٤٠

 ؛٢٠٠٣القانون الصادر في ديسمبر 

الأموال أو الأصول   "يغطي  توسيع تعريف مفهوم الممتلكات ل     

الممتلكة أو المسيطر عليها بالكامل أو بالمـشاركة،        الأخرى  

 ؛"بطريق مباشر أو غير مباشر

وضع نظم وإجراءات للإعلام عن القـوائم والـشطب مـن            

القوائم، والاعتراض عن قرارات التجميد؛ ورفع التجميد عن        

الأموال المجمدة بطريق الخطأ؛ واستعمال الأموال المجمـدة        

غرض تغطية بعض المصروفات الأساسية، وبعض أنـواع        ب

الخدمات ومصاريف وأجور الخدمات أو المصروفات غيـر        

 ،العادية

وضع إجراء لفحص مبادرات التجميـد المقـررة مـن دول            

  .في تونس" إتباعها"أخرى، وإذا لزم، 

التوصية (وحدة المعلومات المالية ووظائفها 

  )٣٢ و٣٠، و٢٦
 

  :تونسية تبني الإجراءات الآتيةيجب على السلطات ال

توضيح إجراءات اتخاذ القرار المناسب بخصوص اقتراحات        

هذا . الخلية العملية حول البت في مآل التصاريح بعد درسها        

التوضيح يهدف لتسجيل استقلالية اللجنةعن البنك المركـزي        

 مع التأكيد بصفة خاصـة علـى مجمعيـة          –في النصوص   

 .القرارات

لتونسية للتحاليـل الماليـة بمكاتـب مناسـبة         تزويد اللجنة ا   

وواضحة الأمان، وكذلك بـالمواد والمعـدات الـضرورية         

 .لتشغيلها بصفة ذاتية

تقوية وضع الموظفين والأعضاء بالنسبة لإداراتهم الأصلية،  

 .من حيث الاستقلالية الموضوعية والسرية

، خاصة القـادمين مـن      "الخلية العملية "وضع جميع أعضاء     

ارك ووزارة الداخلية، بمكاتب الخلية، لأسـباب تتعلـق         الجم

بالفعالية، خاصة في قابلية رد الفعل والسرية على المـستوى          

 .اليومي

تبني لائحة داخلية تحدد مواصفات الوظيفة، وقواعد الفصل  

 ليس فقط على مستوى –بين أنشطة الأعوان، وقواعد السرية 

 .قالمبادئ ولكن أيضا من حيث التشغيل الدقي

سلطات الملاحقة الجزائية، أو التحقيقات، أو 

، ٢٧التوصيات (السلطات الأخرى المختصة 

  :يجب على تونس

إدراج أحكــام بمجلــة الإجــراءات الجزائيــة تتعلــق  



              
 

 ١٤١

  )٣٢ و٣٠، ٢٨
 

 بـإمكانيـة الإبلاغ بالمراقبة، أي العمليات السرية

يجب أن يتم تـدريب الأعـوان المختـصين بعمليـات            

ركبـة، وخاصـة الماليـة بطريقـة أكثـر          الجريمة الم 

ويجب تدريب القـضاة وضـباط الـشرطة        . تخصصا

بطريقة ) كل في مجال اختصاصه   (ومأموري الجمارك   

أكثر تنسيقا بين الفاعلين المختلفـين، علـى التحقيقـات          

المعقدة بغرض ضبط خطط الجريمة المنظمة، والماليـة        

 والإرهابية 

 البنية في تشجيع أعمال تحليل الجريمة وفعالية 

ويجب أن تدار الأعمال القادمة لمركز . مواجهتها

الدراسات القانونية والقضائية بحيث تساعد السلطات 

الرادعة، التشريعية والإدارية على تحسين السياسات 

ويجب مشاركة نتائج أعمال تحليل الجريمة . الجزائية

ة وفعالية الردود عليها مع اللجنة التونسية  للتحاليل المالي

في سبيل الوصول إلى الدرجة الأمثل من الفعالية لها 

والسماح باستراتيجيات منظمة بين اللجنة التونسية 

 .للتحاليل المالية والجمارك والشرطة وبالطبع العدل

 –الإجراءات الوقائية  .٣

 المؤسسات المالية

 

  خطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
 

 

ات واجب اليقظة، بما في ذلك الـإجراء

المشددة او المبسطة للتحقق من الهوية  

  )٨ إلى ٥التوصيات (
 

  :يجب على السلطات التونسية ما يلي

 مطالبة المؤسسات المالية غير المصرفية باتباع اليقظة  -

المستمرة نحو علاقات أعمالهم والتأكد من فحص 

المعاملات المنفذة بدقة على مدى امتداد فترة هذه 

 العلاقات،

م المؤسسات المالية غير المصرفية في تأسيس التزا -

جميع الحالات بالاستعلام عن غرض وطبيعة علاقة 

 العمل المتوقعين،

تحديد وتوسيع مجال التعريف لمفهوم المستفيد الفعلي  -



              
 

 ١٤٢

 :حتى

يتضمن جميع الحالات التي يمتلك فيها أو يتحكم  .١

فيها شخصا في العميل وكذلك الحالات التي ينفذ 

لغير، دون أن تكون هناك فيها عملية لحساب ا

 بين الطرفين،" سلطة"ضرورة رسمية لوجود 

تلتزم المؤسسات المالية بالبحث عن الأشخاص  .٢

الذين يمارسون في نهاية المطاف الإدارة الفاعلة 

 للشخص المعنوي أو الكيان القانوني،

عند فشلهم في التحقق بالقدر الكافي من هوية المستفيد  -

 المعلومات الكافية عن الفعلي من معاملة أو جمع

الغرض من علاقة العمل، يجب على النصوص أن 

تحظر على المؤسسات المالية فتح حساب أو بدء علاقة 

كما يجب على المؤسسات المالية . عمل أو تنفيذ معاملة

الالتزام بدراسة إمكانية القيام بإعلام اللجنة التونسية  

 المالية في هذه الحالات،للتحاليل 

ى إعداد وتبني إجراءات العمل بتوجيهات الحرص عل -

المالية التي يجب على للتحاليل اللجنة التونسية 

خاصة (المشرفين الماليين اتخاذها، بأسرع ما يمكن 

 ،)بالنسبة للالتزامات المتعلقة بالمراسلين المصرفيين

إلغاء السندات للحامل حيث أنها تشجع على مجهولية  -

دات بين الأطراف خاصة عند تداول السن(حامليها 

وكذلك  ) المختلفة دون معرفة المؤسسات المالية

 السندات غير المادية تماشيا مع النماذج الدولية،

خفض الحدود الدنيا المطلوبة للتحقق من هوية  -

الأشخاص المسددين لأقساط التأمين على الحياة حتى 

تتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي وتتناسب 

 بيئة التونسية،بشكل كامل مع ال

إدراج التزامات صريحة فيما يتعلق بالأشخاص   -

المعرضين لأخطار سياسية تتطلب من المؤسسات 

 :المالية 



              
 

 ١٤٣

وضع أنظمة إدارة مناسبة للمخاطر بغرض تحديد  .١

ما إذا كان الحريف شخص معرض لمخاطر 

 سياسية،

الحصول على تصريح من الإدارة قبل عقد علاقة  .٢

 لحرفاء،عمل مع مثل هؤلاء ا

اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للتحقق من مصدر  .٣

 الذمة المالية ومصدر الأموال،

التأكد من المراقبة المشددة والمستمرة لعلاقات  .٤

 العمل،

تأكيد الحاجة إلى التحقق مجددا من الهوية في  -

المواقف التي تجد فيها المؤسسة المالية أن لديها شك في 

متوفرة، أو تنفذ تحويلا أو صحة أو مطابقة المعلومات ال

لديها شكوك في أحد حرفائها تتعلق بغسل الأموال أو 

 تمويل الإرهاب

فرض إجراءات على المؤسسات المالية غير  -

المصرفية العمل بها أو اتخاذ أي إجراء ضروري آخر 

لكشف استخدام التقنيات الحديثة في أغراض غسل 

 الأموال أو تمويل الإرهاب،

لتزم المؤسسات المالية غير الحرص على أن ت -

المصرفية بوضع إجراءات مشددة للتحقق من الهوية 

واليقظة في التعامل مع الحرفاء الذين لا تربطهم بها 

 .سوى علاقات عن بعد

إذا كان مرخصا للمؤسسات المالية باللجوء للوسطاء أو الغير في           )٩التوصية ( الغير وجالبي الأعمال 

أو إذا كانت تلعـب بنفـسها بـدور    بعض عناصر واجب اليقظة     

  :جالب الأعمال، من الضروري إذاً أن

يفرض على المؤسسات المالية الحصول فورا من هذا  -

الغير على المعلومات اللازمة الخاصة بالتحقق من 

هوية  الحريف والمستفيد الفعلي، وكذلك طبيعة 

بشروط مشابهة لتلك (وغرض علاقات العمل 

تصال مباشرا مع المطلوبة عندما يكون الا



              
 

 ١٤٤

 ،)حريفها

يفرض على المؤسسات المالية باتخاذ الإجراءات  -

الكافية المناسبة للتأكد من أن الغير قادرا على 

توفير نسخ من بيانات الهوية والمستندات الأخرى 

المرتبطة بواجب اليقظة نحو الحرفاء، في أسرع 

 وقت عند طلبها،

ير يخضع تلزم المؤسسات المالية بالتأكد من أن الغ -

للائحة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب، ويخضع للمراقبة، وأنه قد اتخذ إجراءات 

 .مطابقة لإجراءات اليقظة الخاصة بالحرفاء

وفي نهاية المطاف، تبقى مسئولية التحقق من الهوية  -

ومراجعة الهوية على عاتق المؤسسة المالية التي 

 .تلجأ إلى الغير

صرحا للمؤسسات المالية باللجوء للوسطاء أو الغير       إذا لم يكن م   

للوفاء ببعض عناصر واجب اليقظة أو بالقيام بنفسها بدور جالب          

الأعمال، فمن المناسب أن يضمن المشرفين من خلال رقـابتهم          

 .على المستندات وميدانيا أن هذا الحظر يتم احترامه

السر أو السرية في المؤسسات المالية 

  )٤التوصية (
 

كما جاء بـتعديل القانون الخاص بالبنـك المركـزي التونـسي           

للمشرف المصرفي، يجب على السلطات التونسية الحرص على        

أن يصرح لجميع المشرفين الماليين بتبادل المعلومات المـشمولة         

بالسرية المهنية عندما يكون ذلك لازما لانجاز مهامهم في مجال          

 وأن تضع الآليات التـي      مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،    

 .تسهل هذا التعاون، بطريقة فعالة

حفظ المستندات والقواعد الواجب تطبيقها على 

 ١٠التوصية (التحويلات الإلكترونية 

  )السابعةوالتوصية الخاصة 
 

  :على السلطات التونسية أن

تفرض على المؤسسات ذكر اسم وعنوان مصدر الأمر  -

ت غير مشمولة في أي تحويل، حيث أن بعض الحالا

 بالنظام الحالي،

الحرص على أن يفرض على بنك المستفيد مراجعة  -

 صحة بيانات هوية مصدر الأمر،

اشتراط تأكد المؤسسات المالية العاملة كوسيط في  -



              
 

 ١٤٥

سلسلة مدفوعات من أن جميع المعلومات الخاصة 

بمصدر الأمر والمصاحبة للتحويل الإلكتروني يتم 

 .حفظها مع التحويل

لى المؤسسات المالية بصفة خاصة، وضع تفرض ع -

إجراءات فعالة مبنية على تقييم المخاطر بغرض التحقق 

من التحويلات الإلكترونية الواردة والتي بها خطأ في 

 المعلومات الكاملة عن مصدر الأمر،

تفرض على المؤسسات المالية التأكد من أن المعاملات  -

ساس الحصص غير الروتينية لا يتم التعامل معها على أ

حيث أنه قد ينتج عن ذلك خطرا كبيرا لغسل الأموال أو 

 تمويل الإرهاب،

تضع إجراءات مخصصة ومناسبة تسمح بالرقابة الفعالة  -

على تطبيق المؤسسات المالية للوائح فيما يتعلق 

وتطلب ذلك بشكل خاص أن . بالتحويلات الإلكترونية

ل يكون المشرف قادرا على تقييم عناصر الخطر لك

مؤسسة في هذا المجال، ويأتي هذا بمعرفة المخاطر 

المرتبطة بالأنواع المختلفة من التحويلات، وأنواع 

ومبالغ التحويلات المحققة من كل مؤسسة وبالتقييم 

الدوري لفعالية نظم إجراءات الرقابة المتبعة من 

 .المؤسسات الخاضعة للإشراف

التوصية (متابعة المعاملات وعلاقات العمل 

  )٢١ و١١
 

يجب على تونس تعديل الإطار التشريعي الخاص بالمعاملات أو 

  :العمليات غير العادية بالمعنى الآتي

.  التمييز بين المعاملة أو العملية غير العادية والمشبوهة        

ويجب أن يصاحب ذلك توسيع لمفهوم المعاملـة غيـر          

العادية حتى تشمل المعاملات المركبـة أو ذات المبلـغ          

  بشكل غير طبيعي؛المرتفع

الماليـة  للتحاليـل   إلغاء الالتزام بإعلام اللجنة التونسية         

بالعمليات غير العادية، حتـى تخلـق التـزام بفحـص           

مضمون وغرض هذه المعاملات وإيداع نتائج الفحـص        

 كتابة؛

 بوضع نتائج تلك الفحوص تحت تصرف       ترسيخ الالتزام  



              
 

 ١٤٦

تقـل  السلطات المختصة ومأموري الحسابات، لمـدة لا        

 .عن خمس سنوات

بالإضافة لذلك، يجب على تونس تبني إجراء تشريعي أو تنظيمي 

) والمهن الأخرى المشمولة(يوفر إمكانية إلزام المؤسسات المالية 

بالانتباه الخاص لعلاقات العمل والمعاملات مع نظرائها المقيمين 

في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو التي لا 

كما يجب أن يحتوي هذا النظام كذلك على .  بالقدر الكافيتطبقها 

جدول للتدابير المعاكسة التي تتكيف وتنمو عند تمادي تلك الدول 

في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، أو عدم تطبيقها 

 .بالقدر الكافي

 التصريح بـالعمليات المشبوهة و التصاريح 

 ،٢٥ و١٩، ١٤-١٣التوصيات (الأخرى 

  )الرابعةوالتوصية الخاصة 
 

  :يجب على السلطات التونسية ما يلي

إعادة النظر في فعالية التعليق والتجميد الفوريين   -

للمعاملات التي تـنشأ عنها التصاريح، بالنظر  

وضع الإمكانية الوحيدة . للأهداف التي وضعت لها

لتجميد المعاملات المشبوهة، لمدة زمنية محددة، من 

سمح بالإبقاء على هذه الآلية عندما تبرر شأنه أن ي

الظروف ذلك، مع خفض المخاطر العملية التي تنتج 

بالإضافة لذلك، سيوسع هذا من . عن الأسلوب المنهجي

مجال الخيارات أمام سلطات التحقيق، خاصة فيما يتعلق 

وأخيرا، مثل هذا الخيار من شأنه أن . بمراقبة الحسابات

ات المبلغة بين أهداف يخفض الضغوط على المؤسس

عدم الإفشاء للحريف عن التصريح بالعمليات 

والمعاملات المشبوهة، والحفاظ على علاقة تجارية 

طبيعية مع حرفائهم، والمشاركة بشكل كامل بيقظتهم 

 في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

 إعادة تعريف مفاهيم المعاملة غير العادية والمعاملة  -

 في القانون، للتمييز بينهما بشكل أفضل المشبوهة

وتعتبر . وموازاتهما بتعريفات مجموعة العمل المالي

التوضيحات التي أتت بها توجيهات اللجنة التونسية  

المالية، والتي لا تمس سوى جزء من  للتحاليل 

 حتى الآن، خطوة أولى، ٢٠٠٣الخاضعين لقانون 



              
 

 ١٤٧

نوني بين ولكنه يجب على السلطات رفع الغموض القا

 المستويين التشريعي والتنظيمي؛

تحديد الإجراءات الرسمية للتصريح بالعمليات  -

والمعاملات المشبوهة عندما يكون ذلك قد تم، لأسباب 

 مشروعة، بعد تنفيذ المعاملة؛

استحداث الالتزام بالتصريح بمحاولة العمليات أو  -

 المعاملات المشبوهة؛

اب في حالة توسيع نطاق الأشخاص الخاضعين للعق -

الإفشاء للحريف عن وجود تصريح بالعملية أو المعاملة 

 المشبوهة؛

دراسة جدوى وضع نظام لتصريح جميع المؤسسات  -

المالية لجهاز وطني مركزي عن جميع المعاملات 

 النقدية التي تزيد قيمتها عن حد معين يتم تحديده؛

ية المالللتحاليل استخدام التقرير السنوي للجنة التونسية   -

لضمان عودة المعلومات العامة المناسبة للمؤسسات 

الملتزمة بالتصريح بـالعمليات المشبوهة، طبقا 

 .المقترنة بذلك" أفضل الممارساتـل

  ) التاسعةالتوصية الخاصة(مهربي الأموال 
 

يجب على السلطات التونسية تقوية التنسيق بين الإدارات ومع 

 .للإرشاد الإحصائيالدول الشريكة لها وتجويد أدواتها 

الرقابة الداخلية،  الامتثال والفروع بالخارج 

  )٢٢ و١٥الوصية (
 

استنادا إلى الالتزامات الخاصة بالرقابة الداخليـة التي تم وضعها 

  :حديثا لجميع المؤسسات المالية، يجب على تونس

تحديد الالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال  -

إجراءات (رقابة الداخلية وتمويل الإرهاب الراجعة لل

اليقظة، حفظ المستندات، الكشف عن المعاملات غير 

العادية، رقابة الالتزام بالامتثال، تعيين مسئول مستقل 

ويجب الاستفادة ). للرقابة، التدريب المستمر للموظفين

من حداثة التزامات وضع أنظمة للرقابة الداخلية لإدراج 

هاب ضمن النظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

 الكلي لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بشكل كامل؛

تحديد التزام للمؤسسات المالية غير المصرفية التي لها  -

فروع بالخارج، بالتأكد من أن تلك الفروع تراعي 



              
 

 ١٤٨

التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأكثر 

ولة تشددا بين تلك المطبقة في تونس والمطبقة في د

الاستقبال عندما تسمح بذلك النصوص التشريعية 

 والتنظيمية في دولة الاستقبال؛

تحديد التزام للمؤسسات المالية التونسية بإعلام سلطاتها  -

الإشرافية إذا لم يكن باستطاعة فروعها تطبيق إجراءات 

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المناسبة

  )١٨التوصية (البنوك الوهمية 
 

يجب عدم الترخيص لمؤسسات القرض بإقامة علاقات مع البنوك         

من " التأكد"الوهمية وأن تلزم باتخاذ إجراءات معقولة ومناسبة في         

أن مصارفها المراسلة ليس لها بدورها علاقـات مـع البنـوك            

 الوهمية

 السلطات المختصة –نظام الإشراف والرقابة 

  والأجهزة ذاتية التنظيم
 

والالتزامات والصلاحيات، بما الدور والوظيفة 

، ٢٩، ٣٠، ٢٣التوصيات (في ذلك العقوبات 

  )٢٥ و٣٢، ١٧
 

  :يجب على السلطات التونسية، بترتيب الأولوية، أن

تتبني مناشير مفصلة لتفعيل قرارات اللجنة التونسية   -

المالية الموجهة لمؤسسات القرض، والبنوك غير للتحاليل 

 ن الوطني البريد؛، والديوا"off-shore"المقيمة 

الإسراع في تدريب المشرفين المصرفيين في مجال مكافحة  -

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

 تقوية فعاليات المشرف عن القطاع المصرفي؛ -

دمج رقابة احترام الالتزامات المقترنة بها في المراقبة   -

 الحذرة للمشرف عن القطاع المصرفي؛

ت في حالة توسيع نطاق تطبيق صلاحية فرض غراما -

التقصير في التزامات الرقابة الداخلية والرقابة على التقيد 

بالالتزامات، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب، في الأركان الثلاثة للقطاع المالي؛

 السماح في كل الحالات بإشهار العقوبات مع قرنها بدوافعها؛ -

ركان الثلاثة للقطاع توضيح وتعزيز القاعدة القانونية، في الأ -

المالي، لاعتماد مقدمي رؤوس الأموال والمساهمين 

 خاصة فيما –والمديرين والموجهين للمؤسسات المالية 

 ولإمكانية فرض عقوبات عليهم في حالة –يتعلق بالشرف 
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تقصيرهم في التزاماتهم نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب؛

المالية الموجهة تحاليل للتبني قرارات اللجنة التونسية  -

لوسطاء البورصة، والمناشير المفصلة المقترنة بها، عن 

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

إدراج الرقابة على احترام الالتزامات المقترنة في المراقبة   -

 الحذرة لمشرف سوق الأوراق المالية؛

تعزيز صلاحية وفعاليات مشرف التأمين، خاصة في مجال  -

  غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛مكافحة

تبني قرارات من اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى شركات  -

التأمين ووسطاء التأمين، والمناشير المفصلة المقترنة بها، 

 عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

تعزيز رقابة المفوضين في الصرف وتوضيح التفويضات  -

 المتصلة بالمشرفين؛

بة على احترام الالتزامات المقترنة بالمراقبة  دمج الرقا -

 . الحذرة لمشرف التأمين، وتوسيعها على وسطاء التأمين

التوصية (خدمات تحويل الأموال والقيم 

  ) السادسةالخاصة
 

الإطار القانوني كاف ومرض، ولكن يجب التأكيد علـى اليقظـة           

قـيم،  بقدر أكبر نحو الآليات غير الرسمية لتحويل الأمـوال وال         

خاصة باستخدام المعلومات الموجودة لدى إدارات الاسـتخبار أو         

 .الشرطة في هذا الغرض

 الأعمال –الإجراءات الوقائية  .٤

 والمهن غير المالية المحددة

 

  )١٢التوصية (واجب اليقظة وحفظ المستندات 
 

  :يجب على السلطات ما يلي

المشمولة تعديل تعريفها للأعمال والمهن غير المالية المحددة  -

المهنيين المقترنين بها /بالتزامات اليقظة، مع تعديد المهن

 .بشكل صريح، ثم أيضا بتفصيل الأنشطة المعنية

البدء في بذل الجهد الحثيث لتوعية المهنيين حتى تضمن  -

يجب أن تشارك الأجهزة ذاتية التنظيم في . تخصيص النظام

 .هذا الجهد بشكل كامل
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التوصية (شبوهة  التصريح بـالعمليات الم

١٦( 

التوصيات الخاصة بتوضيح مضمون الأعمال والمهن غير 

 . تسري بالكامل١٣المالية المحددة وبتفعيل التوصية 

 ٢٤التوصيات (التنظيم، المراقبة والمتابعة 

  )٢٥و
 

بالنظر إلى الدرجة الحالية للرقابة على الأعمال والمهـن غيـر           

يجـب علـى الـسلطات      المالية، نجد أن الخطر الرئيسي الـذي        

التونسية التركيز عليه هو غياب التوعيـة للمهنيـين المعنيـين،           

وغياب تحريك سلطات التنظيم أو ذاتية التنظـيم للتعريـف أولا،      

وللرقابة ثانيا، لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب        

 .واحترامها

الأعمال والمهن غير المالية الأخرى 

  )٢٠التوصية (
 

 إلى درجة العمل الفعال بالنظام الحالي لمكافحـة غـسل           بالنظر

الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى الحاجة لتطوير تصور خرائطي        

أكثر دقة لهذه الظواهر في تونس، يبدو مناسـبا ومـشروعا أن            

تتحرك السلطات في هذه المرحلة نحو اتخاذ إجراء حاسم يهدف          

 المشمولة بالقانون    إلى ضمان احترام الأعمال والمهن غير المالية      

 لا يـتم    ٢٠ويبقى أن التوصية    .  لالتزاماتها ٢٠٠٣ لسنة   ٧٥عدد  

الالتزام بها بشكل كامل بسبب غياب التحليلات المنهجية للخطـر          

 التي تعد الحاجة إليها توصية شاملة للقائمين بالتقييم –

الأشــخاص المعنــويين والكيانــات  .٥

القانونية والمنظمات التي لا تـسعى      

 للربح

 

ــويين  ــخاص المعن ــى –الأش ــول إل  الوص

المعلومات عن المستفيدين الفعليين والرقابـة      

  )٣٣التوصية (
 

يجب على السلطات تعزيز الالتزامات بتحديث البيانات المـسجلة         

في حين  . عن الشركات في السجل التجاري، والتأكد من تحديثها       

تحرر تونس تدريجيا الاستثمار الأجنبي، يجب علـى الـسلطات          

التونسية التأكد من أن الوسائل التي لديها للوصول إلى المعلومات          

  .عن المستفيدين الفعليين من الاستثمارات الأجنبية تبقى فعالة

" تدريجيـة "بالإضافة لذلك، يجب على السلطات تأسـيس آليـة          

 .لاختفاء الأسهم للحامل القديمة

 الوصول إلى المعلومات –الكيانات القانونية 

التوصية (يدين الفعليين والرقابة عن المستف

٣٤( 

يجب على السلطات توضيح الالتزامات المتعلقة بـالتحقق مـن          

هوية الأشخاص المؤسسين والمديرين والمستفيدين من الكيانـات        

القانونية التي تقيم علاقات عمل في تونس، خاصـة فـي إطـار     

 .توضيح التزامات التحقق من هوية المستفيدين الفعليين

النظام الإجرائي التونسي صارم جدا ومقيد جدا، والتحدي هو إذاً          التوصية (ات التي لا تسعى للربح المنظم



              
 

 ١٥١

  ) الثامنةالخاصة
 

في حسن تفعيله، مع الانتباه بشكل خاص إلى المنظمات التـي لا            

تسعى للربح التي تمثل بالفعل خطر لغـسل الأمـوال وتمويـل            

للمـوارد بـل     خاصة من منظور التخصيص الفعال       –الإرهاب  

 .أيضا بعدم فرض قيود زائدة على القطاع دون تقييم مخاطره

التعاون على المستويين الوطني  .٦

 والدولي

 

التعاون على المستوى الوطني والتنسيق 

  )٣٢ و٣١التوصية (
 

  :يجب على السلطات التونسية ما يلي

 السماح بالتعاون العملي بين مشرفي القطاع المالي -

إحصائية لرصد فعالية وحسن توظيف وضع أدوات متابعة  -

نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على درجة 

كافية من التفصيل، ونشر هذه البيانات بشكل أوسع، بين 

 .السلطات العامة ولعامة الشعب

 
الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة 

  ) الأولى و التوصية الخاصة٣٥التوصية (
 

فعال بمجموعة  نصوص اتفاقية بـاليرمو وتلـك         يتطلب العمل ال  

المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب أن يتم تصحيح النواقص الموضحة         

 .١٦ و١٣، ١٢، ٥في التوصيات 

، ٣٢التوصية (التعاون القضائي المتبادل 

  ) الخامسة، التوصية الخاصة٣٨- ٣٦
 

  :يجب على السلطات التونسية ما يلي

ح بتحديد الظروف التي دراسة إمكانية تأسيس نظام يسم -

يمكن فيها تنظيم ملاحقة شخص في تونس عندما يكون هذا 

 .الشخص ذاته موضوع إجراء مشابه بالخارج

 اتخاذ نظام يسمح بتنسيق أعمال الحجز والمصادرة مع  -

سلطات أجنبية ودراسة إمكانية إنشاء صندوق يغذى 

تي بالأصول المصادرة واقتسام الناتج مع السلطة الأجنبية ال

 .تمت المصادرة نتيجة لقضية تم التنسيق معها فيها

اتخاذ نظام يسمح بمصادرة الأملاك على أساس حكم إدانة  -

خاصة بالنسبة لغير (صادر في دولة أخرى، بشروط مقبولة 

  )المقيمين

 ٣٩ و٣٧، ٣٢التوصية (تسليم المجرمين 

 ) الخامسةوالتوصية الخاصة

 

يجب على تونس الترخيص صراحة، بالقانون، لسلطات الإشراف         ٤٠ و٣٢التوصية (صور أخرى من التعاون 
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الثلاث بالقطاع المالي بالتعاون بأوسع معنى ممكن مع نظـرائهم           ) الخامسةوالتوصية الخاصة

. الأجانب، سواء طلب منها هؤلاء النظراء أو كانت هي الطالبـة          

ويجب ألا تخضع اتفاقيات التعاون الثنائية التي تستطيع سـلطات          

لإجراء التصديق علـى    ) مذكرات التفاهم (الإشراف هذه إبرامها    

الاتفاقيات الدولية، لضمان الاستقلالية العمليـة لهـذه الـسلطات          

  .الثلاث
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   رد السلطات على التقييم:  ٣دول الج

  

  

  ملاحظــات  التوصيــات

  

   مـلاحظـات عـامــة–أولا 

  

 ٣-٢البحـر الميـت،     (نافـاتف    نثمن تفهم الاجتمـاع العـام الخـامس للمي         .١  

والمقيمين لملاحظات تونس حول التقرير والإجماع بـالترفيع فـي          ) ٢٠٠٧أفريل

درجات الترقيم بخصوص التوصيات المتعلقة بواجب الإخطـار عـن العمليـات            

المشبوهة في مجال غسل الأموال وكذلك بواجب الإخطار عن العمليات المشبوهة           

  .ك الوهمية والفروع والتابعين بالخارجفي مجال تمويل الإرهاب والبنو

  

 أفريـل   ٩ إلى   ٧أبو ظبي، من    (نثمن أيضا تفهم الاجتماع العام السابع للمينافاتف        

 التطورات التي شهدتها منظومـة      ٣لطلب تونس بأن تدرج بالجدول عدد       ) ٢٠٠٨

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال المدة الفاصلة بين تـاريخ إنجـاز             

أفريـل  (وتاريخ مناقشته من قبل الاجتماع العـام        ) ٢٠٠٦أفريل  -فيفري(م  التقيي

  .وكذلك ملاحظاتها حول التقرير) ٢٠٠٧

  

 نسجل بارتياح ما ورد في التقرير بخصوص الجهود التي تبذلها تـونس فـي               .٢

مجال التأطير القانوني للمعاملات الاقتصادية والمالية والمصرفية بمـا يراعـي           

  . في مجال الحوكمة والشفافية والتطور التكنولوجيالمعايير الدولية

ونسجل أيضا بارتياح ما ورد في التقرير حول ما تتميز به المنظومـة التونـسية               

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العديد مـن المجـالات وخـصوصا             

التجريم والمصادرة ونظام العقوبات وكفاءة وفاعلية سـلطات التتبـع الجزائـي            

ت انفاذ القانون وسلطات الرقابة واللجنة التونسية للتحاليل المالية والتعاون          وسلطا

القضائي وتسليم المجرمين والتعاون الدولي وناقلي الأمـوال والجمعيـات غيـر            

الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال والقيم وتعميم لوائح مجلس الأمن في إطار            

 مؤسسات القرض للتحقق من وجود       والقرارات اللاحقة على   ١٢٦٧تطبيق القرار   

  .حسابات باسم الأشخاص المدرجة أسماؤهم بتلك اللوائح
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وكنا نود أن يذكّر التقرير في فقرة خاصة أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل              

الإرهاب في تونس ذهب أبعد من توصيات الفاتف في ما يتعلق خاصة بالمـسائل              

  :التالية 

الجنح تمثل جرائم أصلية لجريمة غسل الأموال بما يعني  إن جميع الجنايات و-

أن التشريع التونسي ذهب أبعد من توصيات الفاتف التي تعتمد على قائمة في 

  .الجرائم الأصلية

 يلزم التشريع التونسي بالإخطار حتى عن العمليات غير الاعتيادية، بما يعنـي             -

 التي لا توصي بالإخطار عن      أن التشريع التونسي ذهب أبعد من توصيات الفاتف       

  .تلك العمليات

 دولار أمريكـي    ١١,٧٤٠( إن الحد الأدنى للتحقق من هوية العميل مـنخفض           -

 دولار أمريكـي    ٥,٨٧٠(و) بالنسبة للمعاملات المالية بالدينار التي تنجـز نقـدا        

ف مقارنة بالحـد الأدنـى للفـات      ) بالنسبة للعمليات بالعملة الأجنبية التي تنجز نقدا      

  ).أورو/ دولار أمريكي١٥,٠٠٠(

تمثل ضعف المدة الواردة بتوصـيات      )  سنوات ١٠( إن مدة الاحتفاظ بالوثائق      -

  ). سنوات٥(الفاتف 

  

تتعلق أهم التطورات الحاصلة في تونس خلال المدة الفاصلة بين تاريخ التقييم            . ٣

  :وتاريخ مناقشته من قبل الاجتماع العام في ما يلي 

ّـن هذا ٢٠٠٦ ماي ١٥ إصدار قانون*   المنقح لقانون البنك المركزي يمك

الأخير، بوصفه سلطة الرقابة في القطاع البنكي، من التعاون وتبادل المعلومات 

مع هيئات الرقابة في قطاع البورصة وقطاع التأمين القائمة في تونس ومع 

  .نظرائه في البلاد الأجنبية

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويـل      إعداد دراسة معمقة لتعديل بعض أحكام       * 

الإرهاب تم عرض نتائجها على الحكومة وتتعلق التعديلات المقترحـة بالمـسائل            

  :التالية 

  . التعليق الآلي للعمليات حال التصريح-

  . واجب التصريح بالعمليات غير الاعتيادية-

  . التصريح بالمحاولة وبالعمليات أو المعاملات بعد إنجازها-

  . من هوية المستفيد الحقيقي وواجب العناية إزاء الحرفاء التحقق-

 سحب العقوبات الجزائية على كل من حصل له العلم بالإخطار عن عمليات أو              -

  .معاملات مشبوهة

عرض مشروع قانون على الحكومة يتعلق بوضع تـدابير وإجـراءات دقيقـة             * 
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  .لقرارات اللاحقة وا١٢٦٧ومفصلة لتجميد الأموال تنفيذا لقرار مجلس الأمن 

ّـن هيئة السوق المالية        *  سلطة الرقابـة فـي قطـاع       (إعداد مشروع قانون يمك

من التعاون وتبادل المعلومات مع هياكل الرقابة على القطاع المصرفي          ) البورصة

  .وقطاع التأمين القائمة في تونس ومع نظرائها في البلاد الأجنبية

غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب فـي        إصدار مبادئ توجيهية تتعلق بمكافحة      * 

  .٢٠٠٧ في أبريل السوق المالية

إصدار منشور من البنك المركزي يفصل التزامات مؤسسات القرض في مجال           * 

  .٢٠٠٧ في أبريل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تركيز قاعدة بيانات متطورة لدى اللجنة التونسية للتحاليل الماليـة بـدعم مـن          * 

  .فرنساجمهورية 

ّـجنة التونسية للتحاليل المالية*    .٢٠٠٧ في مارس إصدار النظام الداخلي لل

إصدار قرار داخلي يفصل بين مكتب الضبط للبنك المركزي ومكتب الـضبط            * 

ّـجنة التونسية للتحاليل المالية   .٢٠٠٧ في مارس لل

يـل  تركيز الهياكل ووضع الإجراءات المتعلقة بمكافحة غـسل الأمـوال وتمو          * 

  .الإرهاب بالعديد من مؤسسات القرض والأشخاص الخاضعين لواجب التصريح

تدعيم قدرات خلية مركز الدراسات القانونية والقضائية حيـث تولـت الخليـة             * 

  ...).السرقة، المخدرات، إلخ(إنجاز العديد من البحوث حول الجريمة في تونس 

  .ى مؤسسات القرضتدريب المسؤولين والأعوان المكلفين بالرقابة عل* 

تدريب جميع أعوان البنك المركزي التونسي المعنيين بمكافحة غسل الأمـوال           * 

  .وتمويل الإرهاب

تدريب المسؤولين والأعوان الذين يضطلعون بمهام الرقابة على المتداخلين في          * 

  .قطاع البورصة

قطـاع  تدريب المسؤولين والأعوان الذين يضطلعون بمهام رقابة الامتثال في ال         * 

  .المصرفي

تدريب أعوان مؤسسات القرض وغيرهم من الأشخاص الخاضـعين لواجـب           * 

  .التصريح
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 أما بخصوص ما ورد بالتقرير حول الامتثال لبعض التوصيات فنورد بإيجاز الملاحظات التالية ونعتقد أنه –ثانيا 

  . ضوء المنهجيةكان بالإمكان الترفيع في درجات الامتثال المتعلقة بتلك التوصيات على

  

ــية  واجــب : ٥التوص

  اليقظة المتعلق بالحرفاء

ّـد التقريـر علـى أن               -  إن السوق المصرفية التونسية هي سوق صغيرة نسبيا وأك

  .البنوك ترى أنها تعرف حرفائها بشكل جيد

  . يتم التحقق من العميل الشخص الاعتيادي والشخص العرضي بشكل جيد وفعال-

والشركـات التابعــة لهــا     ) ٣٠١٠(ـول المجمعـات    وإن كل المعلومات ح    -

وخاصة المعلومات حول مسيري تلك المجمعـات والـشركات مـضمنة           ) ١٢٤٢١(

ّـب        (بمركزية المعلومات لدى البنك المركزي       وهي مركزية متطـورة جـدا وتطلـ

ويحق لمؤسسات القـرض فـي تـونس        ). إنجازها استثمارات مالية ولوجستية هامة    

ومن ضمن البيانات الموجودة في تلك المركزية بيانات حول الشخص          الاطلاع عليها   

  .الطبيعي الذي يملك أو يتحكّم في نهاية المطاف المجمع أو الشركة التابعة له

 الأشـخاص   :٦التوصية  

  المعرضين سياسيا

نعتقـد أنّـه    ) الحسابات ذات المخاطر العالية   ( تستعمل التراتيب التونسية مصطلحا      -

ة من مصطلح الفاتف ضرورة أنّه يغطـي الخطـر الـسياسي والخطـر             أكثر شمولي 

  ).النقابات(الاقتصادي وحتى الخطر الاجتماعي 

ــية  ــات :٧التوص  علاق

  المراسل المصرفي

 إن التشريع التونسي النافذ يتضمن كل التدابير الوقائية التي وردت في التوصية -

  ).٢٤٠فقرة ( للفاتف والتقرير يقر بذلك ٧رقم 

د تم التثبت من جميع قائمات البنوك المراسلة للبنوك التونسية وحصلت لدى  لق-

سلطة الرقابة بالبنك المركزي القناعة بأن البنوك المراسلة تتوفر على جميع الشروط 

  . للفاتف٧المنصوص عليها بالتوصية رقم 

  : يفرز حالتين ٧ إن تطبيق التوصية -

 لبنك أجنبي موجود فـي بلـد تتـوفر فيـه     حالة يكون فيها البنك التونسي مراسلا  * 

منظومة مكافحة غسل الأموال وفي هذه الصورة يتعين على البنك الأجنبـي القيـام              

  .بالواجبات المنصوص عليها بهذه التوصية

حالة يكون فيها البنك الأجنبي موجودا في بلد لا تتوفر فيه هذه المنظومة وفي هذه               * 

  .لقيام بتلك الواجباتالصورة يتعين على البنك التونسي ا

 أما بخصوص مراسلي وسطاء البورصة فإن التقرير لم يفرق بين التدفق المـالي              -

 والذي يـتم بـين وسـطاء        الذي يتم في كل الحالات بواسطة البنوك وتدفق الأوامر        

  .البورصة
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ــية  ــات :٨التوص  التقني

الحديثة وعلاقات العمـل    

  عن بعد

  .قانونية لوضعيات غير موجودة إنّه من غير المعهود وضع قواعد -

  . إن جميع العلاقات يتم ربطها وجها لوجه-

 يقر التقرير بأن المعاملات عن بعد هي قليلة باستثناء بعض عمليات البنوك غيـر               -

  .المقيمة والوسطاء بالبورصة

 بالنسبة للوسطاء بالبورصة، إن الطرف الثالث هو بنك وغالبا ما يكـون الوسـيط               -

  .فرعا للبنك

 بالنسبة للبنوك غير المقيمة فإن فتح الحسابات لا تقع عن بعد وهذا محجـر فـي                 –

  .القانون التونسي

 بالنسبة لاستعمال الانترنت فإن قانون الصرف يحجر ويعاقب بشدة تصدير الأموال            -

  . بصفة مباشرة أي دون وساطة البنوك

عملي الدينار الإلكتروني    بالنسبة لاستعمال الانترنت داخل التراب التونسي فإن مست        –

  .يخضعون إلى واجب التحقق من الهوية

 الغيـــر :٩التوصـــية 

  وجالبي الأعمال

إن القانون المصرفي النافذ لا يسمح بإنجاز عمليات مصرفية إلا عن طريق البنـوك              

  .ويعاقب بشدة مخالفة هذا الشرط

 بالبورصة من قبل     إن الحالة المذكورة في التقرير هي حالة تتمثل في إنجاز عملية           -

  . وسيط بالبورصة لفائدة البنك ناهيك أنه غالبا ما يكون هذا الوسيط فرعا للبنك

  . لا يمكن للوسيط سوى إنجاز العملية تقنيا لفائدة البنك-

 يقر التقرير بأن البنك يرسل إلى الوسيط بالبورصة البيانات اللازمة حـول هويـة              -

  . ساعة بعد إنجاز العملية٤٨الحريف 

 المعاملات  :١١التوصية  

  غير العادية

 إن التمييز على ضوء القانون الحالي بين العمليات المـشبوهة والعمليـات غيـر               -

الاعتيادية ليست له جدوى، ضرورة أن القانون يلزم بالتصريح بكلتـا الفئتـين مـن               

العمليات وذلك خلافا لتوصيات الفـاتف التـي لا تلـزم بالتـصريح إلاّ بالعمليـات                

  .شبوهةالم

 إلاّ أن قاعدة بيانات اللجنة التونسية للتحاليل المالية تفصل بين العمليات المـشبوهة              -

  .والعمليات غير الاعتيادية وذلك لأغراض إحصائية

 والتوصـية   ١٢التوصية  

ــن : ٢٤ ــال والمه الأعم

  غير المالية المحددة

خاص الخاضعين لواجب أن القانون لم يعفي أيا من الأش) ٣٤٨الفقرة ( يقر التقرير -

التصريح من مراعاة الأحكام المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على 

أساس أن درجة المخاطر منخفضة وهذا يحسب للمنظومة التونسية في مجال مكافحة 

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ـ  )  من الملخـص   ٤٥الفقرة  ( كما ينصح المقيمون ضمن التقرير       - شي باعتمـاد تم

  ...مرحلي يعطي الأولوية للقطاع المصرفي ثم لقطاع البورصة ثم لقطاع التأمين إلخ
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 التـصريح   :١٣التوصية  

  بالعمليات المشبوهة

 سجلت اللجنة التونسية للتحاليل المالية تزايدا فـي عـدد الإخطـارات بالعمليـات        -

 ـ         ار فـي   المشبوهة بفضل التطور الحاصل لدى الأشخاص الخاضعين لواجب الإخط

  .تركيز منظومات المكافحة والتدريب

ّـجنة التونـسية              -  يلزم القانون بتعليق إنجاز العملية أو المعاملة حال التصريح بها لل

ويعني ذلك أن المحاولة قـد أخـذت        . للتحاليل المالية ودون انتظار أي إذن في ذلك       

  .بالضرورة بعين الاعتبار

لتونسية للتحاليل الماليـة بإخطـارات بعـد         في الممارسة العملية، توصلت اللجنة ا      -

وهذا يدلّ على أن القراءة التي وردت في التقرير         . إنجاز بعض العمليات والمعاملات   

لا تتوافق مع الفهم الحاصل في تونس لدى الأشخاص الخاضعين لواجب التـصريح             

  .حول هذه النقطة

ــية  ــوك :١٨التوص  البن

  الوهمية

لمراسلة للبنوك التونسية مضمنة بقاعدة البيانات للبنـك         إن جميع البنوك الأجنبية ا     -

  .المركزي حيث تعلم البنوك التونسية البنك المركزي بصفة البنوك المراسلة لها

 أنجزت السلطة الرقابية التحريات اللازمة للتأكد من صفة البنوك المراسلة للبنـوك          -

المراسـلة للبنـوك    التونسية ولم تعثر على أي بنك وهمي ضمن قائمـات البنـوك             

  .التونسية

ــصور :١٩التوصــية   ال

  الأخرى للتصريح

 إن التشريع التونسي ذهب إلى أبعد من ذلك حيث اشترط التصريح أيضا بالعمليات              -

  . غير الاعتيادية

 تم إنجاز دراسة حول هذه المسألة خلصت نتائجها إلى أن المجتمـع التونـسي لا                -

 بالمائة من الكتلة    ١٤ العملة في شكل أوراق نقدية       يزال نسبيا مجتمعا نقديا حيث تمثل     

النقدية كما أننا نشجع على استيعاب الأوراق النقدية المحررة بالعملة الأجنبية من قبل             

  .البنوك لمكافحة السوق الموازية وتعبئة الموارد بالعملة

 الفــروع :٢٢التوصــية 

  والتابعين في الخارج

اجب التصريح فروعا أو شركات تابعة قائمة  ليس للبنوك التونسية الخاضعة لو-

  .خارج البلاد باستثناء بنك وحيد متواجد بفرنسا ويخضع للقانون الفرنسي

 إن القاعدة والعرف الدوليين تفترضان أن تطبق الفروع والشركات التابعة القائمـة             -

 في البلدان المضيفة المعيار الأعلى الذي تسمح بـه القـوانين واللـوائح فـي البلـد                

  .ونحن درسنا القانون الفرنسي ونعتبره شديدا بالقدر الكافي. المضيف

 الخطـوط   :٢٥التوصية  

  الإرشادية ورد المعلومات

  : تتوفر اللجنة التونسية للتحاليل المالية على إجراءات داخلية تتضمن -

  التصريح باستلام الإخطارات* 

  كد الشبهةإعلام النيابة العمومية بتونس العاصمة في حالة تأ* 

  إعلام البنك عند صدور حكم يتعلق بالإخطار* 

الاتصال بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية والشخص المصرح أو أي شخص أو            * 

  .هيئة رقابية للإدلاء بالمعلومات والوثائق الإضافية الضرورية لمعالجة الملف
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في نطاق التأطير    تشجع اللجنة الاتصال بشكل غير رسمي بينها وبين المصرحين،           -

  .البيداغوجي وزيادة الوعي وتوطيد الثقة

ــية  ــدة :٢٦التوص  وح

  التحاليل المالية

 هناك فصل تام بين عمل محافظ البنك المركزي بصفته تلك وعمله كرئيس اللجنة              -

  .التونسية للتحاليل المالية

لـسلط   إن المهام الأساسية للجنة تتمثل في رسم السياسات والتنسيق مع مختلـف ا             -

أما الأعمال اليومية مـن تلقـي       . المعنية داخل البلاد والهيئات الأجنبية ذات العلاقة      

الإخطارات وفحصها ومعالجتها من قبل خلية التحاليـل والاتـصالات مـع الجهـة              

  .المصرحة فهي من مشمولات الكاتب العام للجنة

ر البنـك المركـزي      تتمتع اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأمن مكاني حيث أن مق          -

  .محصن ومحمي من قبل قوات الأمن كيفما ينص على ذلك قانون البنك المركزي

 أما عن الأمن المعلوماتي فهو متوفر أيضا ضرورة أن هناك فصل تام بين مكتب               -

الضبط للبنك المركزي ومكتب الضبط للجنة وبين النظام المعلوماتي للبنك المركزي           

ّـ   .جنة وأن الوثائق تحفظ لدى الكتابة العامة للجنةوالنظام المعلوماتي لل

 إن الأعوان الخارجيين هم أعضاء باللجنة ويعملون داخل اللجنة بصفتهم تلـك ولا              -

  .يحق لهم عند ممارسة نشاطهم اصطحاب أية وثائق خارج مقرات اللجنة

  . ليس من الضروري إلحاق الأعوان الخارجيين بصفة دائمة-

الخارجيين ساعد كثيرا اللجنة في ممارسة نشاطها بشكل فعـال           إن تواجد الأعوان     -

  .من حيث استحثاث تلقي المعلومات الإضافية الضرورية لمعالجة التصاريح

  . يحجر على أعضاء اللجنة إنهاء تقارير إلى إداراتهم-

 التعــاون :٣١التوصــية 

  على المستوى الوطني

مثيل جميع السلط الرقابيـة باللجنـة        إن التعاون التشغيلي هو واقع ملموس بفضل ت        -

وزارة المالية بالنسبة لقطاع التأمين والخبـراء المحاسـبين         (التونسية للتحاليل المالية    

 هيئة السوق المالية بالنسبة للوسطاء وغيرهم من المتدخلين فـي           –وتجارة المصوغ   

قـوق   وزارة العـدل وح    – البنك المركزي بالنسبة للقطاع البنكي       –قطاع البورصة   

  ...) إلخ–الإنسان بالنسبة للمهن القانونية 

 يفرض القانون على جميع السلط والهيئات مـد اللجنـة بالمعلومـات والوثـائق               -

  .الضرورية لإنجاز مهامها ولا يمكن معارضة اللجنة بالسر المهني

ــية   :٣٢التوصـــــ

  الإحصاءات

 ـ       ٣٢ تتضمن التوصية    - سل الأمـوال    على سبيل الحصر الإحصائيات المتعلقـة بغ

  .وتمويل الإرهاب

 ليس هناك ما يلزم بتقديم إحصائيات حول الجرائم الأصلية رغم أنّه تم مد فريـق                -

التقييم بإحصائيات مجمعة حول أصناف الجرائم الأصلية في تونس وقد ذكر التقرير            

ذلك، بل هناك فقط إلزام بتقديم إحصائيات حول الجرائم الأصلية عندما تكـون تلـك               

  .رائم متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهابالج
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  : تتوفر لدى كتابة اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحصائيات كاملة حول-

  تقارير المعاملات المشبوهة* 

  تقارير المعاملات غير الاعتيادية* 

            وتلك التقارير موزعة حسب الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح وحسب ما إذا تم

  .ظها أو إنهاء الملف إلى السلطات القضائيةتحليلها وحف

ــية  ــكال :٤٠التوص  أش

  أخرى من التعاون

 مـاي   ١٥ إن التعديل الذي أجري على القانون الأساسي للبنك المركزي بتـاريخ             -

 يجير للبنك المركزي التعاون وتبادل المعلومات بينه بصفته السلطة الرقابيـة            ٢٠٠٦

  .قيمة ونظرائه في البلاد الأجنبيةعلى مؤسسات القرض والبنوك غير الم

 إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تتوفر على جميع الشروط للانضمام لمجموعـة             -

  .اقمونت وقد قدمت بعد طلبا للرعاية في ذلك

 إن القانون التونسي لا يتضمن شروطا مجحفة لإبرام اتفاقات تعاون بـين اللجنـة               -

  .ونظيراتها بالبلاد الأجنبية

: لتوصية الخاصة الأولى  ا

ــم  ــأدوات الأم ــل ب العم

  المتحدة

: التوصية الخاصة الثالثة  

تجميد ومصادرة أمـوال    

  الإرهابيين

 إن قرارات مجلس الأمن تطبق دون حاجة إلى قانون ضـرورة أن تـونس هـي                 -

  .عضو بالأمم المتحدة

  

ئمـات وأن    إن التقرير يصرح بأن البنك المركزي قد عمم على جميع البنـوك القا             -

  .البنوك لم تجد حسابات على ملك الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقائمات

 
  


